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ب 8 2٠‏ عه 

تراب ١‏ 3م 1 9 
يه و ١‏ 7 

اي 2 داك الل بكم 


الوزء الثاني 
التمذهب 


الخد لله وعد والضلذة والسلام على من لا نى بعده . 


الجد لله 5 واستعيته و استغقره ونؤمن به ؛ وتدتل عليه 
ونتى عليه الخير بما هو أهله . ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيشات 
أعمالنا . من هده الله فلا مضل له ؛ ومن يطلل فلا هادي له . 


ضيف أذ لا اله الذان وعده لااخريك له: + وتفية. أن جداعيده 
ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً ؛ وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراحا منيرا ؛ أرسله بالهدى ودين الحق ليظبره على الدين كله وكفى 
لله شهيداً ؛ فبدى به من الضلالة ؛ وعم به من الهالة » ولصر به من 
العمى ؛: وارشجيد به من الغى ؛ وفنح نه آذانا صا وأهنا عمصا وفلويا 
غلفا.. صلى الله عليه وعلى 1[ه وصحبه وسلِ تتلا كرا : 


وبعد : فإن الله سحانه دلنا على نفسه الكرعة يما أخيرنا به فى 


كتابه العزيز : وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ وبذلك أل 
الكتب وأرسل الرسل . فقال تعالى :2 ( صَمَعَلْكُم منَالدَينِمَاوَضصوْيهء 
نكا ) إلى قوله : ( يِب ) . وقال : ( وَتَكَلْمَنَارْسَلَامِكَبِكَ 
مِنرسلنآ أَجَعَلنَامِن دون ليحن ءَالِهَدَيِعَبَدُويَ ) 

وقال تعالى ١‏ وَمَآرَسَلَحَامِ كلمن يسو ل لاو ِل هِلَهَككلهَ إلا 


عدون ). 


وقد ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إنا معاشر 
الأنياء ديننا واحد ؟ والشسرائع مختلفة » فجميع الرسل متفقون فى الدين 
الجامع في الأصول الاعتقادية والعلمية الإعان بالله ورسله واليوم الآخر . 
والعملية كالأعمال العامة المذكورة فى سورة الأنعام والأعراف وبني إسرائيل , 
وغو فشي وله قال :31 ل يكال الو موقط تمك ال ذا 
كما )2 الآنات الثلاث . وقوله ‏ ( قُلَأَسَرَيَءآلقِسَطوََقِيِمُوا 


عار لى > ره سء 3-1 - 5 ال 0 
وجو هك عند كل سجر ) الاية . وقوله : ( قلإنماحرم ربى 
6 20 آ دآ ا ته 


لْمويْحسمَاظهِرَبَاومَا بَطنَ ) الآبة ٠‏ وقوله : ( وَفَصَىْرَيّكَ 


ير بور سر 000 


لَاحَبِدَْلَاِيهُ ) إلى آخر الوصايا . وقوله : ( قُلمَذِو- سَبِأَدْعْوَلَ 
عَبَصِيرَةَ ) الاية . 

فالدعوة والعادة اسم «امع لفاية الحب لله وغاية الذل له ٠‏ فن ذل 
لقنم عا يت م يكن عاداء بل يكون هو الحموب الطلق ؛ فلا بحب 


شيا إلا له . ومن أشرك غيرء فى هذا وهذا لم جل [ه حقيقة الب . 
فهو مصرك ؛ وإشراكه بوجب نقص المقبقة . كقوله تعالى : ( وَصِت 


لقَاين ميَكي ةين ون أ كدان كشت اث ) الاي .: 


واللب زوجب الذل والطاغة :> والاسازف:” أن يستسل لله لا لغيرء 
فن استسل له ولغيره فهو مصرك . ومن لم يستسل له فهو منحكبر . 
وكلاها ضد الإسلام . 


والقاب لا بصلم إلا بعبادة الله وحده . وحقيق هذا تحقيق 


ومن الحة الدعوة إلى الله ؛ وهي الدعوة إلى الإعان به وبا حاءت 
ه رسله بتصديقهم فيا أخبروا به وطاعتهم با أمروا به . فالدعوة إليه 
من الدعوة إلى الله تعالى . وما أبغضه الله ورسوله فن الدعوة إلى الله 
البى عنه » ومن الدعوة إلى الله أن يفعل العبد ما أحبه الله ورسوله . 
وبترك ما أبغضه الله ورسوله من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة با 
أخبر به الرسول صل الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته ومن سارر 
ورسوله أحب إليه مما سواما . 


والدعوة إلى الله واجبة على من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم 
ومم أمله ٠‏ وقد وصفهم للد بذلك ؛ كقوله تعالى : ( الْدنَيَتيْعْوت الرسُولَ 
لب لمت ) إلى قوله: ( الْمُمْلِحت) . فهذه في حقه صل الله عليه وس 
:0 ا كك : ء مودق جح ساح ىه 3 9 
وق حمبم قوله : ( كُحمْحَيرَأمَو أَِجَتَلِلئّاس ) الآبة. وقوله : 
( وَالْمؤْمونَوَالْمُؤْستْبِحصُم َلآ بح يموت بالْمَعْرَوفِ وَيَنْهَوَنَع ِالْصكرٍ ) 


الآبة . 


وهذا الواجب واجب على مموع الأمة ؛ وهو فرض كفاية بسقط 
عن البعض بالعض . كقوله : ( وَلْتَكْ يدك أَمَديدْعُونَإِلَ اير ) الآية. 
فجميع الأمة تقوم مقامه فى الدعوة ؛ فيهذا إجماعهم حجةء وإذا تنازعوا 
في شىء ردوه إلى الله ورسوله . فإذا تقرر هذا فالواجب على كل مؤمن 
مما دل عليه فى كتابه » قلا يجوز لأحد أن يجمل الأصل فى الدين 
لشخص إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلٍِ ؛ ولا لقول إلا لكتاب الله 
عن وجل . 


ومن نصب شخصا كثنا من كان فوالل وعادى على موافقته فى 
القول والفعل فهو ( مِنَلَدس فَرَهْواَدَهُمَوكَانوسْيعًا ) الاية ٠‏ وإذا 
تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل : انباع الأمّة والشايخ ؛ 
فليس له أن مجعل قدوته وأصحابه م العبار ٠‏ فيوالي من وافقهم 
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ويعادي من خالفهم ٠‏ فينيغي للانسان أن يعود نفسه التفقه اللاطن فى 
قله والعمل به . فبذا زاجر . وكأنن القاوب تظبر عند الحن . 


ولبس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أسحابه؛ 
ولااشاده عليات يل لاحل أنيا عا خض الشددية وزسوله :: أو اخين الله 
به ورسوله ؛ لكون ذلك طاعة لله ورسوله . 


ويلسغي للداعي أن يقدم فما استدلوا به من القران ؛ فإنه نور 
كلام الأعة . 


ولا مخلو أعس الداعي من أحرين : 
الأول + أن كرة تيد أو مقاذا ٠:‏ فالحينا يتقان فى الفحانيك 
التقدمين من القرون الثلاثة ؛ ثم يرجح ما شغي برجيحه . 


الثانى : المقلد يقلد السلف ؛ إذ القرون الأقدمة أفضل مما بعدها. 


فإذا تين هذا فنقول أ أمرنا رينا : ( وونْواءامَتَاآَتَّهَ ) إلى 
وله ا وققورة :عدو اموعاة عونا تع و تا عن تنا عله بق لعن 
كتابه وعلى لسان نيه صلى الله عليه وسلم قال تقال روا اك 
ليل سَحْدُوهُ ) الآبة . فمبنى أحكام هذا الدين على ثلاثة أقسام : 
الكتاب ؛ والسنة ؛ والإجماع . 


عن ممنى إجماع الطلماء ؛ وهل يسوغ للمجتهد خلافهم ؟ وما 
نكا رعق "قزل المصسان نصية + 


وفعاي :8) 


الجد لله . منى الإجماع : أن مجتمع عاماء المسامين على حك من 
الأحكام . وإذا ثبت إجماع الأمة على حك من الأحكام لم يكن لأحد 
أن يخرج عن إحماعهم ؛ فإن الأمة لا جتمع على ضلالة ٠‏ ولكن كثير 
من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا ولا يكون الأ كذلك. بل 
كرون القول الاجر أرجم في الكتاب ةن 


وأما أقوال بعض الأئمة كالفقباء الأربعة وغيرمم ؛ فلس حجة لازمة 
ولا إحماءا باتفاق المسامين . بل قد ثنت عنهم ‏ رضي الله عهم ‏ 
أنهم نهوا الناس عن تقليدم ؛ وأمروا إذا رأوا قولا في الكتاب والسنة 
أقوى من قولهم : أن يأخذوا با دل عليه الكتاب والسئة ويدعوا 


أقوالهم ؛ ولهذا كان الأكابر من أتباع الأكمة الأربعة لا يزالون إذا 


ظبر لهم دلالة الكتاب أو السنة على ما مخالف قول متبوعيم اتبعوا ذلك . 
مثل مسافة القصر ؛ إن تحديدها ثلاثة أيام أو ستة عفر فرسغاً لما 
كان قولا ضعيفاً كان طائفة من العاماء من أصجاب أحمد وغيرم 00 
قصر الصلاة فى السفر الذنى هو دون ذلك. كالسفر من مكة إلى عرفة؛ 
فإنه قد ثبت أن أهل مكة قصروا مع الى صل الله عليه وسلم 
عنى وعرفة . 

وكذلك طائفة من أصحاب مالك وأ حشسفة وأحمد قالوا : إن مع 
الطلاق الثلاث حرم وبدعة ؛ لأن الكتاب والسنة عنددم إكا يدلان على 

وظائفة :من أحتات: .الك والعافى. وأن: خلقة رأوا غيل الدعن 
التجس ؛ وهو خلاف قول الأئة الأربعة . 

وطائفة من أصحاب أبي حنيفة رأوا حليف الناس بالطلاق وهو 
خلاف الأئمّة الأربعة . بل ذكر ابن عبد البر أن الإجماع منعقد 
على خلافه . 

وطائفة من أصحاب مالك وغيرم قالوا : من حلف بالطلاق فإنه 


يكفر عبنه ؛ وكذلك من حلف العتاق ٠‏ وكذلك قال طائفة من أصحاب 


اح 


أبي حنيفة والشافعى ؛ قلوا : إن من قال : الطلاق يازمني لا يقع به 
طلاق . ومن حلف بذلك لايقع به طلاق » وهذا منقول عن أنى 
حنيفة نفسه . وطائفة من العاماء قالوا : إن الحالف بالطلاق لا يقع به 
طلاق ولا تازمه كفارة ‏ وقد ثنت عن الصحابة وأ كار التابعين فى 
كلك التق انسلا مامه تين عوك كفارة: ينه واقران: رجه 
الأربءة مخلافه . ذالحلف بالطلاق بطريق الأولى ؛ ولهذا كان من هو 
من أن التابعين يقول : الحلف بالطلاق لا يقع الال ما 
قنه الكفارة . 


وهدا حلاف إبشاع الطلاق ؛ فإنه إذا وفع 05 الوجه الشمرعي وقع 
اتفاق الأمة ٠‏ ولم تكن فبه كفارة باتفاق الأمة ٠‏ بل لاكفارة فى الإيقاع 
مطلفا »+ واكا الكقارة غاضة :فى للف 


فإذا تتازع المسامون فى مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله 
والإنتول .أي القوليق ول كانه الكتابه و النينة وبضي: الذافف كتول 
من فرق بين النذر والعتق والطلاق وبين اليمين بذلك ؛ فإن هذا 
هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس ؛ فإن 
لله ذ كر حك الطلاق ال ا 
حك اليمين في قوله : ( 00 ٠‏ وثلت في 


الصحاح عن | النى صلى الله عليه و نه قال : « هن حلف 


1١ 


على مين فرأى غيرها خيراً مها فليأت الذي هو خير ٠‏ ولحكفر 
عن كيه 7 


شن جعل اليمين مها لما حك . والنذر والإعتا 
آخر كان قوله موافقاً للكتاب والشة.: 


والطليق له عم . 


ومن جعل هدأ وهذا سواء ققد الف الكتال والنة : 


ومن ظن فى هدا إجاعا كان ظنه حسب عامة حيث ا( 2 فده 
زاءا ٠‏ وكيف مجتمع الأمة على قول ضعيف مإجوح ليس عليه 
حو حؤية # دمل الكتان والدنة و الآتان هل السابة و القبانن 
الصحسمم مخالفه . 
مح 


1 الصبغ ثلاثة : صغة إيقاع 0 : أنت طالق . فبذه لدست 


عا باتفاق الناس . 


وصغة قسم كقواه : الطلاق يازمي لأفعلن 
عين باتفاق الناس . 


ل 9 فبده صغة 


فيك أن قصدب 


وضكة ليق + ثقولة 3 إن زندت قات عالق + 
الإبقاع: عند .وجود: العفة > بان كو بريك :اذا 
00 وحوة: العة د تان محوق وياد 


نت أبقاءع الطلاى 
ر 2 3 أ 
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ولا يقيم مع زانية ؛فهذا إيقاع وليس بمين . وإن قصد منعها وزجرها 
ولا بريد طلاقها إذا زنت قبذا عين باتفاق الناس . 


فطل 

وأما أقوال الصحابة ؛ فإن انتتعسرت ولم تنكر فى زمانهم فبي حجة عند 
ماهير العلماء . وإن تنازعوا رد ما تنازعوافيه إلى الله والرسول . ولم يكن قول 
بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء . وإن قال بعطهم قولا 
ولم يقل بعطهم مخلافه ولم يتتصر ؛ فهذا فيه نزاع . وجمهور العاماء 
يحتجون به .كأبي حنيفة ؛ ومالك ؛ وأحمد فى امشبور عنه ؛ والشافعي 
جد ولس رق كه الذي الاخجاع ول الك ىع مر : 
ولكن من الناس من بقول : هذا هو القول القديم . 


عن الاجتباد ؛ والاستدلال ؛ والتقليد ؛ والاتباع ؟9 
( فأحاب : ) 


أما التقليد الباطل المذموم فبو : قبول قول الغير بلا حجة ء قال 


7 و‎ 
0010000 38 
٠. 


الله تعالى : ( وَإِدَاقلَطَمْاتَبِعوا ما أنرا 000 َي وَل 
كان ءَابَأَؤُهُمْ لَايَسَقَلُو سََاولَا يَهْتَدُونَ ) 

فى المقرة وفى المائدة . وفى لتهان . ( سس كَانَ لط نْيدعوَهُمٌ ) ٠‏ وفي 
|اكحرق: ( فَلَأَورحسبوٌ أََدَععَاوَجَدع عه ابو ( وى 
المافات : ١‏ إِتَبمالْمََاءابَهمْرْصَنينَ * مَهْمَعطََائرِمْمْرَعُوتَ )2 وقال: 
) مق مُه نان لبَاريتُوْنَيََْرآأَطَسَاَهَ وََطَعنَا ليسول * وَوَالُوارَآ 


رلهو 
2 سكس همه 


طعا سَادتنَ وك آنا فَأَضَلُوبَااتَبيكَاً ) الآيات . وقال : 
( د مي و ع ( 
55 8 رس و 0 320 0 5-0 ع وت هه فَهَحَلٌ 


2 ا 1 / : 5 1-6 
فور 0 ٠‏ وى و خرف ( مِرْعَدَايِ 


4 . لس سس ب سير و املد لَقَكمة 
لَه ينيو )24 ٠‏ وقال :2 ( بِحَمِلْواورَارَهُمكَامِلهَ يَومَالْقِيمَةٍ 
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ومو أَوَدا ال د قار ويدار . 


فهذا الانباع والتقليد الذي ذمه الله هو اتباع الموى . إما للعادة 
والنسب كانباع الآباء ٠‏ وإما للرئاسة كانباع الا كابر والسادة والمتكبرين . 
فبداافثل تكليد «الرعل لأية ينه أو نف ملظ انعد 0 وهذا حون 
لن لم يستقل بنفسه وهو الصغير ؛ فإن دينه دين أمه . فإن فقدت فدين 
ملكه وأبيه . فإن فقد كللقيط فدن الولى عليه. وهو أهل 
البلد الذي هو فيه . فأما إذا بلغ وأعرب لسانه فإما شاكراً 
وإما كفوراً . 


وقد بين الله أن الواجب الإعراض عن هذا التقليد إلى اتباع ما 
نز الله على رسله ؛ فإنهم حجة الله التى أعذر بها إلى خلقه . 

والكلام فى القليد فى شيثين : في كونه حقاً ؛ أو باطلا 
هن اكيسة الدلالة + .وى كوشيه مفتروعا :او غدن ممستروعغ مجن 
ع الحم. 

أما الأول فإن التقليد المذكور لايفيد عاماً ؛ فإن المقلد يجوز أن 


00 مقلده مصسا ؛ ونجوز أن كرون 2 خطتاً وهو لا بعلم امقس هو 
أم مخطئ فالا محص إن مه ولا طمأننة ٠‏ فإن علم أن مقاده مصيب 
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كتقليد الرسول أو أعل الإجماع فقد قلده بحجة ٠‏ وهو العم بأنه عم » وليس 
هو التقلدد المذ كور ٠‏ وهذا التقليد واجب؛ للعم أن الرسول معصوم ؛ 
وأهل الإجماع معصومون . 


وأما تقليد العالم حيث جوز فهو بنزلة اتباع الأدلة المتغلية على 
الظن ٠‏ كبر الواحد والقياس ؛ لأن القلد يغلب على ظنه إصابة العام 
الجنهد م يغلب على ظنه صدق الخبرء لكن بين اتباع الراوي والرأي 
فرق بذ كر إن شاء الله فى موضع آخر . 


فإن أتاع الراوي واجب لأنه انفرد بعل ماأخير ه ؛ مخلاف ‏ 
الرأي فانه يعكن أن عامواصيتم ٠‏ ولأن غلط الرواية بعيد ؛ فإن 
ضطها سهل ؛ ولهذا نقل عن النساء والعامة » لمحلاف غلط الرأي 
فإنه كثير + لدقة طرقه وكثرتها . وهذا هو العرف لمن يجوز قبول 
الخبر مع إمكان مراجعة الخبر نه ٠‏ ولا يجوز قبول العنى مع إمكان 
معرفة الدليل . 

ؤأما البرك" الأول قتفق علئه: سين أل العم ؛ ولمذا يوجبون 
اتباع الخبر ولا يوجب أحد تقليد العالم على من أمكنه الاستدلال , 
وإنما مختلفون في جوازه ؛ لأنه مكنه أن بعلم من حيث علٍ ١‏ فبذه جملة . 


1١/ 


وأما تفصيلها فنقول : 

الناس فى الاستدلال والتقليد على طرف نقيض . مهم من وجب 
الاستدلال حتى فى المسائل الدقيقة : أصوها وفروعها على كل أحد . 
ومنهم من بحرم الاستدلال فى الدقيق على كل أحد وهذا في الأصول 
والفروع ٠‏ وخبار الأمور أوساطها . ظ 
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وسل : 


ه لكل مجتبد مصيب ؟ أو الصيب واحد والباقي مخطئون ؟. 


قد سمط الكلام فى هده المسألة قٍُ عير موضع ء وذكر نزاع 
الناس فها . وذكر أن لفظ الخطأ قد يراد به الإثم ؛ وقد يراد به 


عدم العلم . 
فإن أريد الأول فكل مجتهد انق الله ما استطاع فبو مصرب ؛ 
فإنه مطيع لله ليس بآثم ولا مذموم .. 


وإن أريد الثاتى فقد محص بعض الحتبدين بع حو امل عيذم 
ويكون ذلك علماً حقبقة الأمى لو اطلع عليه الآخر لوجب عليه اتباعه : لكن 
مقطا ننه :وموك اانه لوه قله ع وله اجر هيل رفوه و لقن 
الواصل إلى الصواب له أجران عم قال الى صلى الله عليه 
وسلم في الحديث امنفق على صحته : « إذا اجتبد الاك فأصاب فله 


0 عااء ءِ 
اجران 3 وإذا اجتهد واخطا فله أجر 6 ء 
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ولفظ الخطا م تعمل فى العمف .وق غين الحيك :تقال مال : 
( وَلانْقئوا وََدَمْسَنْيَملق رفم وياد إن هركاذ 

حِطَعَاكراً ). والأكثرون يقرؤون ( خطأ ) على وزن ردأ 
وعاماً . وقراً ان عامس ( خطأ ) على وزن عملا . كلفظ الخطأ 
فى قوله : ( وَمَاكر لِمُؤْمِنِأَنَيَقَثُلَ مُؤْمِنَاإِلَاحَطنًا ) . وقرأ ابن كثير 
( خطاء ) على وزن محاء . وقراً بن رزين ( خطاء ) على وزن شرايا. 
وقرأ الحسن وقتادة ( خطأ ) على وزن قتلا . وقرأ الزهري ( خطا ) 
بلا همز على وزن عدى . قال الأخفش : خطى بخطأ بمنى : أذنب 
والندن مق أحظا + لأن. احظا في ما لم يصنعه عمداً يقول فما أتقه عندا 
خطرت ؛ وفيا لم يتعمده : أخطأت . 

وكذلك قال أبو بكر ان الأنبارى : الخطأ : الإثم ٠‏ يقال : قد 
خطا يمخطا إذا أثم . وأخطأ مخطىء إذا فارق الصواب . 

وكذلك قال ابن الأشاري فى قوله : ( مَأَسَهلَقَدَ َاتَرَك اسَمْعَيقَمَا 
وَإنَ حكن لَحَطِوِيرت ) . فإن المفسر بن كابن عباس وغيره : [قالوا] لمذننين 
آنمين فى أمرك وهو ”م قالوا فإنهم قلوا : ( يكأبانا أسَسَعْفْرَلَادفوينا نما 
خَطِيِينَ ) ٠‏ وكذلك قال العزيز لاعمرأته : (وَاسْتَغْفرى لِذَيْكِإئوِ كنت 
ِنَكَلَاطِيِيتَ ) قال ابن الأنباري : وهذا اختير خاطئين على مخطئين. 
وإن “كان أعطا هل البين النائن 251 مف خلا طق + لآن ممق 
خطا مخطى فبو خاطىء : آثم . ومعنى أخطأ مخطىء : ترك الصواب 


"7 


ولم يأثم . قال عبادك يخطئون وأنت رب تكفل النايا والختوم » وقال 
الفراء : الخطأ : الاثم . الخطا والخطا والخطا تمدود . ثلاث اللغات . 


قلت : يقال فى العمد : خطأ ٠ك‏ يقال فى غير العمد على قراءة 
ارو قال فيقال" لمن التسند © أخطات 6 يقالن + عطي و لفطك 
اللو ون ذا مومه فراة تان 4 تاكييان أعوا” © ونوك 
السحرة : ١‏ ِنَم دَيَفْفرََارتحَطينة لق أوَدَالْمْْمِنَ ) . 


ومنه قوله فى الحديث الصحيح الإلهي : « يا عنادى ! إنم 
خطئون بالليل والهار وأنا أغفر الذنوب جيعاً ٠‏ فاستغفروني أغفر لج 
وفى الصحيحين عن أبى موسى عن النى صلى الله عليه وس أنه كان 
يقول فى دعائه : « اللهم اغفر لي خطيئتى وجهلي وإسراني في أعري ٠‏ 
ونا أت أعم به مني ١‏ اللهم اغفر لي هزلي وجدي ؛ وخطئي وحمدي . 
وكل ذلك عدئ ».. 


فق الصحرحين 0-6 أي هريرة ؛ عن الى صلى الله لابو 
أنه قال : « أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول ؟ قال : 
أقول : اللهم باعد بيني وبين خطاياي كا باعدت بين المعمرق والغرب . 
الهم نقي هن خطاياى م شق الثوب الاسض من الدنس 3 الوم اعسلني 
من خطاياى بالماء والثلح واليرد © . 
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والذين قالوا "كل ينهد مصيب . والجتهد لا يكون على خطأ . 
وكرهوا أن يقال لمجتهبد : إنه أخطأ . مم وكثير من العامة بكره أن 
يقال عن إمام كبير : إنه أخطأ . وقوله أخطأ ٠‏ لأن هذا اللفظ يستعمل 
ف لذب قتراءة :]دعاس 1ن ليب كالدحطا كيرا #ولاة يفاك 
فى العامد : أخطأ مخطىع كاقال : « يا عنادي ! إن خطتوق: عاللبل 
والهار وأنا أغفر الذنوب حمعاً ٠‏ فاستغفر وني أغفر كك » فصار لفظ 
الخطأ وأخطأ قد بتناول النوعين . كم مخص غير العامل وأما لفظ الخطيئة 
فلا يستعمل إلا فى الإثم . 

والشبور أن لفظ الخطأ يفارق العمد .كم قال تعالى : ( وَمَا 
كأ لِمُؤْمِنِ أنَيَفْثُلَ مُؤْمِيَاإِلَاحَطك]) الآية: ثم قال بعد ذلك : ( وَمَن 


دئجيم + وج ير ال ا 
تفقتل موّمنتا متعمدا فَجِراؤٌم جهنم ( . 


وقد بين الفقباء أن الخطأ بنقسم إلى خطأ في الفعل ؛ وإلى خطأ 
فى القصد. 


الأول : أن بقصد الرعي إلى ما يجوز رميه من صبد وهدف 
فبخطرء مها ٠‏ وهذا فيه الكفارة والدية . 
والثانى : أن مخطئع فى قصده لعدم العل ؛ 6 أخطأ هناك لضعف 


بف 


القوة . وهو أن برعي من يعتقده مباح الدم ويكون معصوم الدم . 
كن قتل رجلا فى صفوف الكفار ثم تبين أنه كان مساما ٠‏ والخطأ فى 
العم هو من هذا النوع ؛ ولهذا قبل في أ-د القولين : إنه لادية فيه 
لأنه مأمور به ٠‏ خلاف الأول . 


وأِضاً فقد قال تعالى : ( وِلْتَرَعَبِتِصكْمجتاحفيمأخطأثر يوولككن 
مَاتعمّرَر 0 ؛ ففرق بين اللوءين ٠‏ وقال تعالى : ( ميا 


ان م 


فافظ: الخطا أخملا عند الإظلاق اول غن العامت + وإذا د كر 
مع النسيان أو ذكر فى مقابلة العامد كان نصاً فيه . وقد يراد به مع 
القرينة العمد ء أو العمد والخطأ حجيماً . "م ني قزاءة ابن عامس ؛ 
وفى الحديث الإلمى ‏ إن كان لفظه 6 برويه عامة الحدثئين ‏ 
خرن ل 

وأما اسم الخاطئع فل مجه فى القرآن إلا الاثم بمنى الخطيئة . 
كقواه : ( وَسْتَغْفِى ِدَيْفإِئوسكُ َي نَكفَاِيِينَ ) ٠‏ وقوله : 
(١‏ لَقَدَءَامَرك أَسَمْعَلََا وَإِنَ كن حيرت ) ٠‏ وقوله : ( يكأبانا 
عفرلا ذ يذ خا ِو ) ١‏ وقوله : ١‏ لَمَأْع لنت ). 


وف 


وإذا تبين هذا . فكل مجتهد مصيب غير خاطئ ٠‏ وغير مخطىه 
أبضا إذا أريد بالخطأ الإثم على قراءة ابن عام ٠‏ ولا بكون من مجتهد 
غطأ » وهذا هو الذى أراده من قال :كل عتيد مصب + وقلوا : 
الخطأ والإثم متلازمان ٠‏ فعندم لفظ الخطأ كلفظ الخطيئة على قراءة 
ابن عامس ٠‏ وهم سامون أنه يخنى عليه بعض الع الذي ير عنه ٠‏ لكن 
لاإسمونه خطأ ؛ لأنه لم يؤعى به ء وقد يسمونه خطأ إضافياً . بمنى : 
أنه خشكا لو عامه لكان عليه أت بشعه وكان هو حم الله فى حقه ؛ 
ولكن الصحابة والأعة الأربسة ‏ رضي الله عنهم ‏ وحمهور السلف 
يطلقون لفظ الطأ عق عن الس عون يكن 16 6 عرق يذل 
القرآ ن والسنة في غير موضع . كأ قال النى صلى الله عليه وسلم فى 
الحديث الصحيم : « إذا اجتبد الحاكم فأصاب فله أجران ٠‏ وإذا 
اليا لال كله ان د 


وقال غير واحد من الصحابة كابن مسعود : أقول فيها برأني 
فإن يكن صوابا فن الله . وإن يكن خطأ فنى ومن الشيطان ؛ والله 
ورسوله بربئان «نه . وقال علي فى قصة التى أرسل إليها عمر فأسقطت 
لتنا قال لكان وعسنة انين رقن اناميا اننا يوون 
ولا شىء عليك ‏ إن كنا اجتهدا فقد أخطآ . وإن لم يكونا اجتهدا 
فقد غشاك . ٠‏ 
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وأحمد يفرق فى هذا الباب . فإذا كان فى السألة حديث صحيح 
لا معارض له كان من أخذ يخديث ضعيف أو قول بعض الصحابة 
مخطنًا ٠‏ وإذا كان فيها حديئان صحيحان نظر فى الراجح فأخذ به؛ ولا 
بقول للخ :هذ الاجر إنه مخطىء » وإذا لم يكن فيها نص اجتهد فنها ظ 
برأنه ٠‏ قال : ولا أدري أصبت المق أم أغطباهه ؟ فرق .ينين أن 
0 فيها نص بجب العمل به وبين أن لا يكون كذلك . وإذا عمل 
الرجل بنص وفيها نص آخر خني عليه لم يسمه مخطئا ؛ لأنه فعل ما 
وجب عليه ؛ لكن هذا التفصيل في تعمين الخطأ . فإن من النساس من 
يقول : لا أقطع نخطأ منازجى في مسائل الاجتهاد . ومنهم من يقول : 
أقطع ‏ خطئه . وأحمد فصل . وهو الصواب . وهو إذا قطع مخطئه 
عنى عدم العم لم يقطع بإمه . هذا لا يكون إلا في من عل أنه 
5 حتهد. 
وحقيقة الأمى أنه إذا كان فيها نص خف على بعض الجتهدين ونعذر 
عليه علمه ولو عل به وجب عليه اتباعه ؛ ككنه لما خني عليه انبع النس 
ألاخر . وهو منسوخ أو مخصوص : فقد فعل ما وجب عليه يحسب 
قدرته . كلذزين صلوا إلى بدت المقدس بعد أن نسخت وقبل أن يعاموا 
بالنسخ . وهذا لآن حكم الخطاب لا بت فى حق المكلفين إلا بعد ككنهم 
من معرفته في أصم الأقوال . وقيل : ينبت معنى وجوب القضاء لا 


>" 


ععنى الاثم ٠‏ وقيل بت فى الخطاب البتدأ دون اللاسخ ٠‏ والأقوال 


الثلاثة فى مذهب أحمد وعيره 5 


وإذا كان كذلك , ها لم سمعه المتوبين الشوضن التاسيية او 
بالنص المنسوخ والعام ٠‏ ولا 3 عليه قيه . 


وهنا تنازع الناس على ثلائة أقوال : 


قيل : عليه اتباع الك الباطن ؛ وأنه إذا أخطأ كان مخطئا عند 
لله وفى الحم تارك لا أمس به. مع قولهم : إنه لا إثم عليهء 
وق قاف + اولجس وا نا لل مقرو ككف كوم 41 


لمأمور به وهو غير آثم ؟! 


وقبل : بل لم يؤعس قط بالمكم الباطن . ولا هو حك فى حقه 
ولا أخطأ حك الله ٠‏ ولا لله في الباطن حكم فى حقه غير ماحك به ؛ 
ولا بقال له : أخطأ ؛ فإن الخطأ ضدم ملازم الاثم » وم يسامون أنه 
لو عامه لوجب عليه العمل به ولكان حكياً فى حقه . فكن الْزاع 
لفظياً » وقد خالفوا فى منع الافظ فى الكتاب والسنة وإجماع الصحابة » 
وأيضاً فقولهم : ليس في الباطن حكم خطأ ؛ بل حك الله فى الباطن 


اه 


حَى حك من معر فته 3 فسقط عنه لعجزء ٠.‏ 


وقبل : كان حك الله فى حقه هو الأعى الباطن . ولكن لا اجتهد 
فغلب على ظنه أن هذا هو حكم الله اتتقل حكم الله في حقه ؛ فصار 


مأموراً بهذا . 


والصحيح كاله حمق وغيره : أن عليه أن حتبد ٠‏ فالواجب 
عليه الاجتباد ؛ ولا يجب عليه إصابته فى الباطن إذا لم يكن قادراً عليه 
وما عليه أن يجتهد ؛: فإن ترك الاجتباد أثم . وإذا اجتهد ولم يكن فى 
قدرته أن م الياطن | يكن مأموراً م العجز . ولكن هو مأمور 
بهء وهو حكم الله فى حقه بصرط أن يتمكن منه . 


ومن قال : إنه حكم الله في الباطن بهذا الاصبار فقد صدق . 
وإذا اجتهد فبين الله له الحق في الاطن فله أجران . م قال تعالى : 
( فَفَهَمَْهَاسْيِسَنَ ) . ولا نقول : إن حكم الله اتتقل فى حقه فكان 
هأموا رأ قبل الاجتهاد بالحق للباطن . ثم صار مأموراً بعد الاجتهاد لم 
نبل بها 1 امامو ا بأن مجتهد وبتقى الله ما استطاع . وهو إنما 
أعى بالحق ككن بصسرط أن يقدر عليه . فإذا يز عنه لم يؤعى بهء وهو 
مأمور بالاجتهاد ٠‏ فياذا كان اجتباده اقتضى قولا آخر فعليه أن يعمل 


يفا 


به ؛ لا لأنه أعى بذلك القول ٠‏ بل لأن الله أمره أن يعمل يما يقتضيه 
اجتهاده وبا عكنه معرفته ٠‏ وهو لم بقدر إلا على ذلك القول ٠‏ فهو 
مأمور به من جبة أنه مقدوره لا من جبة عينه » كالجتهدين فى القبلة 
إذا صلوا إلى أربع جهات ٠‏ فالصيب للقبلة واحد واجميع فعلوا ما 
أعروا به . لا إثم عليهم ٠‏ وتعبين القبلة سقط عن العاجزين عن معرفتها 
فقا "الو السب عه كلهت أن سل ها تدر علص تين الاجتيياد.» 
وهو انا تق أله لكين ونه جراد + قرو ماموى تكن الضواته لكن 
تفواقل” ليزه قل جن فا وماموو أها بنتقدد أنه لمر ابه زعو نه لدوم 
بقدر عليه . وإذا رآء لم يتعين من جبة الشارع ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه بل من جبة قدرته ٠‏ لكن إذا كان متبعاً لنص ولم 
جان اتعه فيو ماسو انام الأ بع الناسخ . فإن النسوخ كان 
حكم الله فى حقه باطناً وظاهراً . وذلك لا يقبل إلا بعد بلوغ 
الناسخ له . 


وأما اللفظ العام إذاكان مخصوصاً فقد يقال : صورة التخصيصلم 
بردها الشارع . ككن هو اعتقد أنه أرادها لكونه لم يعل التخصيص . 
وهكذا يقال فها نسخ من النصوص قبل أن يجب العمل به على 
المختبد . كالنصوص التى نسخت في حياة النى على الله عليه وسلم ولم 
بعلم بعض الناس بنسخها ؛ وقد بلغه المنسوخ مها » لا يقال : إن المنسوخ 
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ثنت حككه فى حقه باطناً وظاهراً 5٠‏ قبل فى أهل القبلة الذين وجب 
عليهم استقبالها باطناً وظاهراً قبل النسخ . ولكن يقال : من لم يبلغه 
النص الناسخ وبلغه النص الآخر فعليه اتباعه والعمل به » وعلى هذا 
فتختلف الأحكام فى حق الجتهدين نحسب القدرة على معرفة الدليل . 
فن كان غير متمكن من معرفة الدليل الراجح كالناسم والخصص ؛ 
فهذا حكم الله من جبة العمل با قدر عليه من الأدلة ٠‏ وإن كان فى . 
نفس الأحس دليل معارض رأجمح ا( يتمكن من معرقته فليس عليه اتباعه 
إلا إذا قدر على ذلك . 


وعلن عدا فالا ذا الماع نين > وكا طون الخدها عد 
معلوم لبعض الناس بل لم بعلم إلا ما لا يظهر للآخر ؛ كان الواجب عليه 
العمل با دله على ذلك المعنى ؛ وإن كان غيره عليه العمل بما دله على 
النى الآخر ؛ وكل منها فعل ما وجب عليه ٠‏ لكن حكم الله فى نفس 
الأ واحد بشسرط القدرة . وإذا قبل فا فعله ذاك أعره الله به 
أبضا . قيل : لم بأمى به عينيا . بل أمره أن يتقى الله ما استطاع ؛ 
ويعمل با ظهر له . ولم بظهر له إلا هذا ؛ فبو مأمور به من جبة 
جنس المقدور والمعلوم والظاهر بالنسة إلى الجتهد ؛ ليس مأمورا به من 
به من جبة أنه هو الذي قدر عليه وعلمه وظهر له ودل عليه الدليل فقد أصاب 
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ما لو شبد شاهدان عند الماك وقد غلطا في الشهادة . فبو مأمور 
أن حك بشهادة ما شهدا به مطلقاً لم يؤعى بغير ماشبدا به فى 
كد التق 


ولهذا قال صلى الله عليه وسم : « إنيم مختصمون إلي ٠‏ ولعل 
بعك أن ون أن حجته من بعض ٠‏ وإئا أقضى شحو ثم أسمع . 
فن قضنت له من حق أخه شيئاً فلا يأخذه ؛ فنا أقطع له قطعة من 
اللارع افيو” اذا ظرركة لد خيلة أحدما فر يذاكر الآخر حجته فقد 
عمل ا ظبر له . ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها . وهو مطيع لله ؛ 
ل شين مزه فوفد الماع الأاتين نقد اكور للق الفين عي الله 
به ؛ فإن الله لا يأمر بالباطل والظم القن تكن كلت هنا إلا 
وسعها وهذا يتناول الأحكام الدوبة والخبرية . 


والحتهد امخحطىء له ل : لآ قصده الحق وطلبه نحسب وسعة 0 
وهو لا يحكم إلا بدايل . ككم الام بقرار الخصم بما عليه . 
0000 قد سقط بعد ذلك بإراء أو قضاء ٠‏ و وحكة 
الراءة مع اليمين ويكون قد اشتغلت الذمة باقتراض أو ابتباع أو غير 
0 ن لم بقم به حجة . وحكم لرب اليد مع العين كرون كد 
اتتقل ا يي 0 الاي 


0 


وكذلك الأدلة العامة ؛ محكم الحتبد بعمومه وما بمخصه ولم يبلغه ؛ 
أو بنص وقد نسخ ولم سلغه : أو يقول بقياس ظهر وفيه التسوية ؛ 
وتكون تلك الصورة امتازت بفرق مؤثر ؛ وتعذرت عايه معرفته ؛ إن 
تأئير الفرق قد يكون بنص لم بلغه . وقد يكون وصفا خفيا . 


ففى الملة الأجر هو على انناعه الحق بحسب اجتهاده ؛ و [ أو ] 
كان فى الباطن حق يناقضه هو أولى بلاتباع لو قدر على معرفقته ؛ 
كن لم بقدر . فهذا كالجتهدين في جهات الكعبة ٠‏ وكذلك كل من عبد 
عادة نبي عنها ولم يعم بالبي ‏ لكن هي من جنس المأمور به 
مثل من صلى فى أوقات البي ٠‏ وبلغه الأمر العام بالصلاة ول يبلغه 
البي ٠‏ أو تمسك بدليل خاص مرجوح . مثل صلاة حماعة من السلف 
ركعتين بعد العصر ؛ لأن الى صلى الله عليه وسل صلاها ٠‏ ومثئل صلاة 
رويت فيها أحاديث ضعيفة أو موضوعة . كألفية نصف شعبان وأول 
رجب وصلاة التسبيح ٠م‏ جوزها ابن المارك وغير ذلك ؛ فإنها إذا 
دخلت فى تموم استحباب الصلاة ولم يبلفه ما يوجب الي أب على 
ذلك . وإن كان فيها نمي من وجه لم بعلم بكونها بدعة تتخذ شعاراً . 
ويجتمع عليها كل عام . فهو مثل أن بحدث صلاة سادسة ؛ 
ولهذا لو أراد أن بصلى مثل هذه الصلاة بلا حديث لم يكن له ذلك: 
لكن لما روى الحديث اعتقد أنه صحيم فخغلط في ذلك . فهذا يغفر له 


نض 


خطؤه ويثاب على جنس المشمروع . وكذلك من ضام يوم العيد وم 


بخلاف مالم بشرع جنسه مثل الشسرك . فإن هذا لا تواب فيه 
وإن كان الله لا يعاقب صاحه إلا بعد بلوغ الرسالة ٠‏ قال تعالى : 
( مَمَاصامَرْيَحَقَّبْصَدَرَسْولًا2 ) . لكنه وإن كان لا يعذب فإن 
هذا لابثاب . بل هذا م قال تعالى :2 ( وَقَدِمَإلْمَاعمِلواْمِنْعَمَلٍ 
هَجَمَْسَهُ مََمَنثُورَا ) . قال ابن المارك : هي الأعمال التى عملت لغير 
الله . وقال مجاهد : هي الأعمال التى لم تقبل . وقال تعالى : ( َمل 
ب َكمَرْابرَيَهمٌ أعَمتْهِرْكمَ ِآفْتَدَّتَ الرِعٌ ‏ ) الآية ١‏ فبؤلاء 
أعمالحم باطلة لا 'ثواب فيها . 


وإذا نهام الرسول عبها فم ينتبوا عوقبوا . فالعقاب عليها مشروط 
بشليخ الرسول . وأما بطلانها فى نفسها فلأنها غير مأمور مها . فكل 
عبادة غير مأمور مها فلا بد أن ينهى عنها . ثم إن عل أنها منبي عنها 
وفعلها استحق العقاب . فإن لم بعل لم يستحق العقاب . وإن اعتقد أنها 
مأمور مها وكانت من جنس المشسمروع فإنه ياب عليها . وإن كانت من 
جنس الصرك فبذا الجنس لبس فيه شىء مأمور به . لكن قد محسب 


بعض الناس فى بعض أنواعه أنه ماهو به . 


نض 


وهذا لا يكون مجتهداً ؛ لأن الجتهد لا بد أن يتبع دليلا شرعيا. 
وهذء لا يكون عليها دليل شرعي ٠‏ ككن قد يفعلها باجتهاد مثله 
تقلنده لمن فعل ذلك من 020 والعاماء . والذين فملوا ذلك قد 
فعلوه لأنهم رأوه ينفع بنفم ؛ أو لحديث كذب سعموه . فبؤلاء مم 
عليهم الحجة بابي ل ٠‏ وأما الثواب فانه قد يكون توامهم أنهم 
أرجح من أهل جنسهم . وأما الثواب بالتقرب إلى الله فلا يكون مثل 
هذه الأعمال . 


صمل 


والخطأ الففور في الاجتباد هو فى نوعي المسائل الخبرية والعله 
كا قد سط فى غير موضع ٠‏ كن اعتقد ثبوت شيء لدلالة آبة أو 
أن الذيم إسحاق لحديث اعتقد ثبوته » أو اعتقد أن الله لا يرى ؛ 
لقوله : ( لَاتْدَركُهُ الْأََصَرٌ) . ولقوله : 0 وَمَاكانَ لِسَرِأَنَبْكِمَدَأَسَهُ 


ِلَأوَحياأَوٌمِنْوَرَآهِجَابٍ ). كا احتجت عائشة هاتين الآيتين 
على انتفاء الرؤية فى حق النى صلى الله ل بدلان 
بطريق العموم 5 


وفنا 


وكااتقل عن وحن الحايين أن اش الأ برف »وفهزوا فحوللة: 
( مُمموسداضة * إِدَرتاطِرَة ) بأنها تنتظر “نواب را . كم نقل 
عن مجاهد وأبي صالم . 


اودهن عقف أن ايت لا يعذب بكاء الي ؛ لاعتقاده أن قوله : 
( كَلرروازِر ور لفق ) مدل عل ذلك وان ذلك يقدم 
على رواية الراوي لأن السمع يغلط . كا اعتقد ذلك طائفة من 
اسلف :واكلفة: 


أو اعتقد أن المبت لاسمع خطاب الحي ؛ لاعتقاده أن قوله : 
( إِتَدَكَاضيِعْالمرَقَ ) هل على ذلك . 

أو اعتقد أن الله لا يعجب .م اعتقد ذلك شريم ؛ لاعتقاده أن 
العجب إنا يكون من جبل السب والله منزه عن الجهل . 


أو اعتقد أن علءاً أفضل الصحابة ؛ لاعتقاده صحة حديث الطير ؛ 
وآ التى صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم اتتني بأحب الخلق 
إليك ؛ بأ كل معي من هذا الطار » . 


أو اعتقد أن من جس اعدو وعميم بغزو الى صلى الله عليه 


3 


وسلم فهو منافق ؛: كا اعتقد ذلك عمر فى حاطب وقال : دعني أضرب 
عنق هذا النافق . 


أو :افتقذ: أن هن :عقي لبض_المثافقين. غطلة قبو افق + © 
اعتقد ذلك أسيد بن حضير فى سعد بن عبادة وقال : إنك منافق ! 
تحادل عن المثافقين . 


أو" أعقة أن فض الكلراكة او الا راك انا لسك فن: القرا..ن 
5 0 النقل اتات ٠م‏ نقل عن غير واحد من 


أ 


الجلفه ٠ 0 00 :١‏ كإنكار 0 : ( وقَضَئ 
ظ 00 6 وقال : 5 هو ا 00 7 
5-5 ف قراءة عند إلله 5 وإنكار بعضهم ) أو ا( لسن الذين وا 
اغا عن أو 1 شين التق امنيوا كوقنا ادك عبر عل حابن 
الحكم . لما رآه يقرأ سورة الفرقان على غير ماقرأها .وم أنكر 
طائفة من السلف على بعض القراء بحروف لم يعرفوهها . حتى جمعمم 
عثمان على لصحف الإمام . 


وكا أنكر طائفة من الساف والخاف أن الله ريد المعاصى ؛ 
لاعتقادم أن معناه أن الله يحب ذلك ويرضاء ويأمى به. وأنكر طائفة 


>73 


من السلف والخلف أن الله بريد المعاصى ؛ لكونهم ظنوا أن الإرادة 
لا تكون إلا ععنى المشيئة خلقها . وقد عاموا أن الله خالق كل شىء؛ 
وأنه مااشاء كأن وما ا بش ا يكن 3 والقران قد حاء بلفظ الإرادة 
هذا الى وهذا المنى . لكن حكل طائفة عرقت أحد المنبين 
وافكرثت احم 


وكالذي قال لأهله : إذا أنامت فأحرقوني ؛ ثم ذروتي في اليم 
فوالله أن قدر الله على ليعذبني عذاباً لايعذبه أحداً من العالمين . 


وكا قد ذكره طائفة من السلف في قوله : ( أَبحْسَبَأَنَليقرَ 
يِه آحَدٌ ) ٠‏ وني قول الحواريين : ( هَرَيسَتَطِيم ربك أن يرِلَ 
عَيَِامآيدَهيَََلسَمَةةِ ) . وكالصحابة الذين سألوا النى صلى الله عليه 
وعم : هل نرى ربنا بوم القيامة ؟ 03 يكونوا يعامون أنهم 0 
وكثير من الناس لا يعلم ذلك ؛ إما لأنه لم تبلغه الأحاديث ٠‏ وإما لأنه 
ظَنْ د وغلط . 


ون 


فطل 


وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها فى أسماء وأحكام. 
وخ نيا ف أسعاء وأحكام 3 وذلك ححة على الطائفتين 1 عل سن 
قال : إن الأفعال ليس فبها حسن وقبيم . ومن قال : إنهم يستحقون 
الفذات هل القولت + 


أما الأول فإنه سام ظالين وطاغين ومفسدين ؛ لقوله : ( أَدْمَبَ 
لَفِعدِدنَمطَقَ ) ٠‏ وقوله :( وَإدْئصئريكَ مسقن الوم الطَلِنَ * فَوْم نَل 
َنَّْوَ) ٠وقوله‏ : ( إن وَعَوعَلَافِالْأرضِ وََصَلَأَهْلْهَاسْيَعَنَستَضْعِفٌ طَاقَةٌ 
َنبدَيَعُ آههْمْوَيَسسَ نآ هْإئَهن بَِالمْفْيِدَِ ) ٠‏ فأخبر أنه ظالم 
وطاغ ومفسد هو وقومه . وهذه أماء ذم الأفعال ؛ والنم إما 
يكون فى الأفعال السيئة القيحة . فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبحة 
مذمومة قبل جيء الرسول إليهم . لا يستحةون العذاب إلا بعد إنيان 


5 رس سس سه سايية ل سل رو دك 
الرسول إليم ؛ لقوله : ( مَمَاصَامعَرِْينَحَقَّببْسَك رَسُولا ) . 


وكذلك 0 عن هود أنه قال لقومه : ( َعَبدُو اسه مَااكم 


ينا 


َنْإِلهِ عَرُمِنَ شر إلَامَْمَرُوت ) ٠‏ لخعلبم مفترين قبل أن بحك بحم 
حخالفونه ؛ لكونهم جعلوا مع الله إلمأ آخر . لمر نفك سل 
الرسالة ؛ فإنه يشرك بربه ويعدل به . ويجعل معه |الهحة اخرى وبجعل 
له أنداداً قبل الرسول . ويثئت أن هذه الأسماء مقدم علها . وكذلك 
اسم الجهل والجاهلية ٠‏ يقال : حاهلية وحاهلا قبل مجيء الرسول ٠‏ واما 
العذين قاد 


والتولي عن الطاعة . كقوله  :‏ ( «ََسَنَدَهصَلَ * وَلكدبَ 
َيوَلّ )2 فبذا لا يكون إلا بعد الرسول ٠‏ مثل قوله عن فرعون : 
3 تكديَوقَض. )كان هذا ”بعد ره الرسول: الله © قال 'تعالى : 


د وح همسش م 2 كه حب بو ين م 5 مداص الح سس يع خم 
ره اليد الْكرئ * مَكَدَّبَوَْعَضَن ) . وقال : ( فعصى فرعو ثالرسول ) . 
و 


هدا آخر ما وجد . 


يكن 


ىو 2 
وسل ابضا دصى الل عنم 
هل النخاري ومسلم وأنو داود ؛ والترمدذى والنساني ؛وان 
ماجه ؛ وأو داود الطبالسى ؛ والدارمى ؛ واليزار ؛ والدار قطنى ؛ 


والبييتي ؛ وابن خزعة ؛ وأبو يعلى الموصليٍ . هل كان هؤلاء مجتهدين لم 
يقلدوا أحداً من الأئّة ؛ أم كانوا مقلدين ؟ 


وهل كانمه زلا اعد تيك ال مدهت أو حئة؟ 


وهل إذا وجد فى موطأ مالك : عن حبى بن سعيد ؛ عن إبراهيم 
ابن جمد بن الحارث المي ؛ عن عائشة . ووجد فى البخاري : حدثى 
معاذ بن فضالة ؛ قال : حدثنا هشام ٠‏ عن بحي هو ابن أبي كثير ؛ عن 
أبي سلمة ؛ عن أبي هريرة . فهل يقال إن هذا أصم من الذي فى 
الموطأ ؟ وهل إذاكان الحديث فى البخاري بسند وفي الموطأ سند. 
فبل بقال : إن الذي في البخاري أصح ؟ 


وإذا روينا عن رحال البخارى حديئاً و روه اللخاري فى صحيحه 
فبل يقال : هو مثل الذي فى الصحيم ؟ 


أن 


الجد لله رب العالمين . أما الخاري ؛ وأبو داود فإمامان في الفقه 
من أهل الاجتباد . 


وأما مسلم ؛ والترمذي ؛ والنسانى ؛ وابن ماجه ؛ وابن خزيمة ؛ 
وأبو يعلى ؛ واليزار ؛ وتحومم ؛ فهم على مذهب أهل الحديث . ليسوا 
مقلدين لواحد بعينه من العلياء » ولا مم من الأئمة المتبدين على الإطلاق 
بل م لا يلون إلى قول أئة الحديث . كالشافعي ؛ وأحمد ؛ وإسحاق 
وأبى عبيد ؛ وأمثالهم . ومنهم من له اختصاص ببعض الأئة . كاختصاص 
ألى داود وحوه بأحمد بن حنبل ٠‏ وم إلى مذاهب أهل الحجاز 
كلك وأمثاله ‏ أميل منهم التذاعيده اهل العراق يب كا 
حنيفة والثوري جح + 

وأما أو داود الطبالسي فأقدم من هؤلاء كليم . من طبقة بحبى 
ان سعيد القطان ؛ ويزيد بن هارون الواسطي ؛ وعند الله بن داود ؛ 
ووكيع بن اراح ؛ وعبد الله بن إدريس ؛ ومعاذ بن معاذ ؛ وحفص 
ابن غياث ؛ وعبد الرحمن بن مهدي ؛ وأمثال هؤلاء مسن طبقة شيوخ 
الإمام أجهد . 

وهؤلاء كلهم يعظمون السنة والحديث ٠‏ ومنهم من عيل إلى مذهب 


ءُ 


العراقيين كأبى حديفة والثوري ونحوها . كوكيع ؛ وبحيى بن سعيد . 
وهم من يل إلى مذهب المدنيين : مالك ونحوه كعبد الرحمن 


وأما السبقى فكان على مذهب الشافعى ؛ منتصراً له فى عامة أقواله . 


ع 


والدار قطنى هو أبضاً عيل إلى مذهب الشافعى وأئّة السند 
والحديث . لكن ادس هو فى تقليد الشافعي كاليتي ' 5 أن البسيقي 
له اجتهاد في كثير من المسائل . واجتباد الدار قطنى أقوى مه ؛ فانه 
كان أعلم وأفقه منه . 


١ 


وقال 3 ار ر سار 


القاب المعمور بالتقوى إذا رجح مجرد رأيه فبو .رجبسح شرعي . 
قال : فت ماوقع عنده وحصل فى قلبه ماابطن معه إن هذا الأم 
أرقا الكاق ارقي ورسلا هذا ححا لل قرم 
والذين أتكروا كون الإلهام ليس طريقاً إلى الحقائق مطلقاً أخطأوا » 
فإذا اجتهد العبد فى طاعة الله وتقواه كان ترجيحه لما رجح أقورى من 
أدلة كثيرة ضعيفة . فللهام نكل اذا ونال ل متتس وهو اقوق من 
كثير من الأقيسة الضعيفة والموهومة ٠‏ والظواهر والاستصحايات 
الكثيرة التى يحت مها كثير من الخائضين فى المذاهب والخلاف ؛: 
وأضول الفقه.؛ 


وقد قال عمر بن الخطاب : اقربوا من أفواء المطبعين . واسعوا 
منهم اما يقولون ؛ فإنهم تتجلى لهم أمور صادقة . وحديث مكحول المرفوع 
« ماأخلص عد الععادة لله تعالى أربعين بوماً إلا أجرى الله الحكمة على 
قله ؛ وأنطق بها لسانه » وفى رواية « إلا ظهرت ينابيع المكمة من 
قله على لسانه » . وقال أبو سلهان الداراني : إن القلوب إذا اجنمعمت 


أ 


على التقوى الت في الملكوت ؛ ورجعت إلى أصحامها بطرف الفوائد ؛ 
من غير أن يودي إلبها عام عاماً . 


وقد قال النى صلى الله عليه وسلم : « الصلاة نور ؛ والصدقة 
برهان ؛ والصبر ضياء » . ومن معه نور وبرهان وضياء كيف لا يعرف 
حقائق الأشياء من لغخوى كلام أصحامها ؟ .ولا سيا الأحاديث الشوية ؛ 
فإنه يعرف ذلك معرفة تامة ؛ لأنه قاصد العمل مها ؛ فتتساعد فى حقه 
هذه الأشياء مع الأتغال بوخحة الله .ورسولة + سيق أن الحب اعرف 
من وى كلام محبوبه عراده منه تلويحا لا تصريحاً . 
والعين تعرف من عبني محدنها 
إن كان من حزبها أو من أعادمها 
إنارة العقل مكسوف بطوع هوى 
وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا 
وفي الحديث الصحيم : « لايزال عبدي .يتقرب إل بالنوافل حتى 
أحبه . فإذا أحبيته كنت سمه الذي يسمع به . ويصره الذي يبصر بهء 
وبده التى يسطش لها . ورجله التى فى بها » ٠‏ ومن كان توفيق الله 
له كذلك فكيف لا يكون ذا بصيرة نافذة ونفس فعالة ؟ وإذا كان 


؟' 


الم والبر فى صدور الخلق له تردد وجولان ؛ فكيف حال من الله 
سمعه ولصره وهو فى قلله ؟ وقد قال أبن مسعود : الم حواز القلوب. 
وقد قدمنا أن الكذب ربة والصدق طمأننة . فالحديث الصدق تطمئّن 
إليه النفس . ويطمئن إليه القاب . 


وأيضاً فإن الله فطر عباده على الحق ؛ فإذا لم تستحل الفطرة : 
شاهدت الأشياء على ماهي عليه ؛ فأنكرت منكرها . وعرفت معروفها. 
قال عمر : الحق أبلج لا من على فطن . 


فإذا كانت الفطرة مستقيمة على المقيقة منورة بنور القرآن؛ جلت 
لما الأشياء على ماهي عليه فى تلك المزايا ٠‏ واتتفت عنها ظلمات الجهالات . 
فرأت الأمور عيانا مع غيها عن غيرها . 


وفى السئن والمسند وغيره عن النواس بن سمعان عن الى 0 
اله عليه وسل قال : « ضرب الله مثلا صراطا مستقها ؛ وعلى جنق 
الضراط سوران : وف السورين أبوات.مفتحة :.وغعكى الأيواب ستور 
مرخاة ؛ وداع يدعو على رأس الصراط ؛ وداع يدعو من فوق الصراط ؛ 
والصراط المستقيم هو الإسلام ؛ والستور المرخاة حدود الله ؛ والأبواب 
الفتحة محارم الله ٠‏ فإذا أراد العبد أن يفتس بايا من تلك الأبواب ناداه 
النادي : بأعند الله ! لا تفتحه ؛ فإنك إن فتحته تلجه . والداعى على 


ء 


رأس الصراط كتاب الله ؛ والداعى فوق الصراط واعظ الله في قاب 
كل مؤمن » . فقد بين في هذا الإديف العظيم ‏ الذي من عرفه انتفع 
به اتتفاعا بالغاً إن ساعده التوفيق ؛ واستغنى به عن علوم كثيرة ‏ أن 
فى قلب كل مؤمن وامظ . والوعظ هو الأمس والهبي ؛ 


والترغيب والترهيب . 


وإذا كان القاب معموراً بالتقوى. اتجات له الأمور واتكشفت ؛ 
مخلاف القلب الخراب المظم ' قال حذيفة بن الهان: إن في قلب المؤمن 
سراحا يزهر . وفى الحديث الصحيح : « إن الديال مكتوب بين عبنيه 
كافر ٠‏ يقرؤه كل مؤمن قارئة وغير قارئة » . فدل على أن المؤمن 
يتين له مالا يتين لغيره ؛ ولا سيا فى الفتن . وينكشف له حال 
الكذاب الوضاع على الله ورسوله ؛ فإن الدال آكنب خلق الله ٠‏ 
مع أن الله يجري على يدبه أموراً هائلة وتخاريق مزازلة . حتى إن من 
رآه افتقن به ٠‏ فيكشفها الله للمؤمن حتى يعتقدكذبها وبطلانها . 


وكلما قوي الإعان فى القالب قوى اتكشاف الأمور له ؛: وعرف 
حقائقها من بواطلها ٠‏ وكلما ضعف الإعان ضعف الكشف ٠‏ وذلك مثل 
السراج القوي والسراج الضعيف فى البيت لظم ؛ ولمذا قال بعض 
السلف في قوله : ( تُورعكفورٍ ) قال : هو المؤمن ينطق بالحكة 
المطايقة للحق وإن لم يسمع فيها بالآئر ٠‏ فاذا سمع فيها بالأثر كان نوراً 


0ؤ 


على نور . فالإمان الذي في قلب المؤمن بطابق نور القرآن ؛ فالإلهام 
القلى تارة يكون من جنس القول والعم : والظن أن هذا القول 
050 وَآن هذا العمل باطل ؛ وهذا أرجم من هذا؛ أي 


٠.‏ ع 


وفي الصحبح ا ياي 0 :«قدكن فى 
الأمم قبلكم محدثون ٠‏ فإن يكن فى أمتى منهم أحد فعمر » » والمحدث : 

هو اللهم لاطي ف شوه زعا قال صر 0 0 2 
وكنذ آله كن ك6 طمنب .وكاتوا ترون أن اللبكنة تتنطق على 
قله ولسانه . 


وأيضاً فإذا كانت الأمور الكونية قد تتكشف للعبد المؤمن لقوة 
إعانه يقينا وظناً ؛ فالأمور الدينية كشفها له أيسر بطريق الأولى ؛ 
فإنه إلىكشفها أحوج . فالمؤمن نقم فى قلبه أدلة على الأشياء لا يمكنه 
التعير عنها فى الغالب . فإن كل أحد لا عكنه إبانة المعاتى القائمة بقلبه. 
فإذا تكلم الكاذب بين بدي الصادق عرف كذبه من لخوى كلامه » 
فتدخل عله مخوة الهاء الإعاتي فتماعه البان . ولكن هو فى نفسه قد 
أخذ حدره مله . ورا لوح ا صرح به خوفا من الله وشفقة على 
خلق الله ليحذروا من روايته أو العمل به . 


ا 


وكثير من أهل الإعان والكشف يلت الله في قلبه أن هذا الطعام 
حرام ؛ وأن هذا الرجل كافر ؛ أو فاسق ؛ أو دبوث ؛ أو لوطي ؛ 
أو مار ؛ أو مغن ؛ أو كاذب ؛ من غير دليل ظاهر . بل بما يلقي الله 
فى قله . 


وكذلك بالمكس . يلتي فى قله محبة لشخص . وأنه من أولياء 
الله ؛ وأن هذا الرجل صالح ؛ وهذا الطعام حلال. وهذا القول 
صدق ؛ فهذا وأمثاله لا يجوز أن بسشعد في حق أولياء الله 
المؤمنين اللتقين . 

وقصة الخحضر مع موسى هي من هذا الباب . وأن الحضر عل هذه 


الأحوال العينة بما أطلعه الله عليه . وهذا باب واسع يطول بسطه ٠‏ قد 
نهنا فنه على تكت: كتريفة تطلك: غل .ما ووادها... 


لو 


وقال : 


حامع فى تعارض الحسنات ؛ أو السيئات ؛ أو ها حميعا ؛ إذا اجتمعا 
ولم يمكن التفريق ينها : بل الممكن إما فعلهما جميعا : وإما تركها جيعا . 


وقدكتنت ما بششه هذا فى « قاعدة الإمارة والحلافة » وفى أن 
الشريعة حاءت بتحصيل المصاللح وتكميلها . وتعطيل المفاسد وتقليلها . 
وأنها رجح خير الحيرين وشر الشرين ؛ وتحصيل أعظم الصلحتين . 
بتفويت أدناها . وتدفع أعظم الفسدتين باحمال أدناها ٠‏ فنقول : 


قد أعى الله ورسوله بأفعال واجبة ومستحبة ؛ وإن كان الواجب 
مستحاً وزيادة . ونهى عن أفعال محرمة أو مكروهة. والدين هو طاعته 
وطاعة رسوله . وهو الدين والتقوى ؛ والبر والعمل الصالح ؛ والممرعة 
والنهاج . وإن كان بين هذء الأسعاء فروق . وكذلك حمد أفمالا هي 
الحسنات ووعد عليها . وذم أفعالا هي السيثات وأوعد عليها ٠‏ وقيد 
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الأمور بالقدرة 


سْتَطعمٌ ) ٠‏ وقال تعالى : ( لامكل كفس لاوس 
٠‏ وقال تعالل 


ب 


مَا سيت ) 


211 .ل ير 


نفس َِّامَآناتهَا) 


الحاسة على مانى 


والاستطاعة والوسع والطاقة . فقال تغاق +( كاسما 
يلها 0 وَعَكهَا 


0011707 جح رو ا ويه 


: (وَمَن ور رَعَيْه رِرْفَهِفلْسْفْقَهِمَا 2و2 
ركنن الانين.وان كانت عامة ب 1 


عير مو 
ألله 


التفوس . وهو من جنس أتحمال القلوب ٠‏ وسبب 


الثانئة الإعطاء الواجب . 


وقال : ( فَعدِلَف سَبِيلٍ الت ل 56 


ماميلا ) ٠‏ وقال : (لَنسَعَلَالصُعَصَآِ وََاعلَالْمرْصَوَلَاء 


يه 
لاجد 


نم د 5 ٠‏ وقال : 


عرو مء 


.2 02 آذ آذ ذه ساس 
ل ا ٠‏ وقال ا 
وقال الاك 
: (وَلِلوء سخا 


سك 


و ان 


دمعو 


دست موت عَئإداسس أو ومُو) ٠‏ 


وقد ذ كر في الصيام والإحرام والطهارة والصلاة والجهاد مسن 


هذا أنواعا .' 


وقال ة 


فى بيات 


ار ال 00 


: (وَكَدفَصَّلَ لَك مَاحَيَمْعَليَكْإلَاماآضْطررَثْم و ) 


3غ 


2200 


وقال : (هْمَ نِأَصْطَرَعَربَاعْ وَلَاعَاوَِلَآإِنْمَعَليَهِ) ٠‏ ( هَمِنِاصْطرَّعَيْربَاعَ وا 


ِ< 2 دي آذ ار 
عاد فرك أله عَمُوريحِمٌ ) . ( رَبْنا لا موَاِدنَا إن صسِينَآ أو لَخْطأنا) ٠‏ (وليّس 
410 و2 > معو 


جتاح فم أخطأتم به ) . 1 1 أَهلدعَنَتَكخْ ) ٠‏ وقال تعالى : 


( يَسَعَلُوتك عَنَألقَهرِ الْحَرَاو ) الآءة 


وقال في المتعارض : ( يسََلوْتَكَ عب الْحَمْرِ وَاَلْمَبسِرِ فل فِهِمَاإِثم 
حك روَمكَوع ناي وَنْمهُمآ كرصن نَْعِهُمَا) ٠‏ وقال : ( كيِبَعَئِنَكُمْ 


م 


ا د 020000 00 ع2 ره سدح ابول 
لفحل وهوكة هلك ومو أن ا 


رو "2 2 وس 200 ( ليس د سل 00 0 
0 وألله نه حلم وَأَنشُم لاهلموت ) وقال : يرجن اح أن تفصرو امن 


الصو يم أديَفيتَم أل نَكفرأ) ٠‏ وقال ا رمتل ) . 
وقال : ( فَإِنَحِفْسّم وْجَاَا أوَرَكْبَن ) ( وَإِذَا كتفي دَأَقَمَتَ لَهُمْاْلصَكرةَ 
تق لآيك ةبنك مك) : وقوه : ا ا 
ين مط رٍأَوَكُنكممَرْص أن تضسَعوَاآْتَيِحَكَخٌ) . وقال : (وَضَيَ لضن ديد 


)1 : وقوله : (وَإِنْجَْهَدَاكَ لكأن تسرك مالي لكيه يه عِلَم قلا 


2< ء و رحدل لا <> مدو 0 ال 


طِعْهُمَاوَصَاحِبَهماف الديامعروفًا َنِّم ِلَم نابل ) . 


ونقول : إذا ثنت أن الحسنات لما منافع وإن كانت واجبة 
كن كينا مشار يع موتناف قا معان وق ال و بن 
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حدئات: + فالطازض ‏ إهننا عن سين لا عكن المجع بنها ؛ فتقدم 
أحسنها بتفويت المرجوح . وإما بين سيئتين لا عكن الحاو منها ؛ 
فيدفع أسوأها باحتال أدناها . وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق 
بنها ؛ بل فعل السنة مستازم لوقوع السيئة ؛ ورك السيئة مستازم 
لترك الحسنة ؛ فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة . 


فالأول كالواجب والمستحب ؛ وكفرض العين وفرض الكفاية ؛ 
مثل تقد.م قضاء الدين المطالل نه عل صدقة التطوع . 


و الث كتقدم نفقة الأهل على نفقة الهاد الذي لم يتعين ؛ وتقدم 
نفقة الوالدين عليه . كا فى الحديث الصحبح : أي العمل أفضل ؟ قال : . 
« الصلاة على مواقيتها » . قلت : ثم أي ؟ قال : « ثم بر الوالدين » . 
قلت . ثم أى ؟ قال : « ثم المهاد في سيل الله ٠.»‏ وتقدم المهاد 
على الحج كا فى | لكتاب والسنة متعين على متعين ومستحب على مستحب . 
وتقدم قراءة القرآن على الذكر إذا استويا فى عمل القلب واللسان . 
ونقدم الصلاة عليها إذا شاركتها فى عمل القلب . وإلا فقد بترجح 
الذ كر بالفهم والوجل على القراءة التى لا جاوز المناجر ٠‏ وهذا 
باب وأسع .| 


والثالث كتقدم المرأة المباجرة لسفر الحجرة بلا حرم على بقامما 


٠,١ 


بدار الحرب .كا فعلت أم كلثوم التى أَنزل الله فيها آية الامتحان 
(يََمَادنَءَاموَداجَةَحْمْالْمؤْمَِتُ مجرت ) . وكتقديم قتل 
النفس على الكفر . م قال تعالى : ( وَالْقِتَئَهُآَكْبَرنَلتَئْلٍ ) . فتقتل 
النفوس التى تحصل بها الفتتة عن الإيمان . لأن ضرر اككفر أعظم من 
ضرر قتل النفس . وكتقدم فطع السارق ورجم الزانى وجلد الشارب 
على مضضرة السرقة والزنا والغعرب. وكذلك سار العقوبات امأمور مهاء 
فَإما أع بها مع أنها فى الأصل سيئة وفيها ضرر ؛ لدفع ما هو أعظم 
ضرراً منها ؛ وهي جرائها ؛ إذ لا يمكن دفع ذلك الفساد الكبير إلا 


ينذا النسناد المغدر + 


وكذلك في « باب المهاد » وإن كان قتل من لم يقاتل من النساء 
والصبيان وغيرمم حراما ٠‏ فت احتيج إلى قتال قد بعمهم مثل : الرعي 
انرق والقيت ابل داه خلس تررك :فيا االشة ق ضار 
الطائف ورميهم النجنيق ٠‏ وفى أهل الدار من المثمركين بليتون . وهو 
دفع لفساد الفتنة أبضاً بقتل من لا يجوز قصد قتله . 


وكذلك» 3 مسار الس تود الى :د كزها الفقياة ٠‏ إن اطبا هر 
دفع فتنة الكفر . فيحصل فيها من المضرة ماهو دونها : ولمذا اتفق 
الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضمرر عن السامين إلا يما يفضي 
1 إلى ] قتل أولئك امتترس بهم از ذلك ؛ وإن لم يخف الضرر لكن 


يدك 


م >كن المباد إلا بما يفضي إلى قتلهم ففيه قولان . 


ومن لسوغ ذلك يقول : قتلهم لأجل مصلحة اباد . مثل قتل 
المسامين المقاتلين يكونون شبداء . ومثل ذلك إقامة الجد على الماذل ؛ 
وقتال البغاة وغير ذلك . ومن ذلك إباحة نكاح الأمة خشية العنت . 
وهذا باب واسع أيضا . 


وأما الرابع : فثل أ كل اليتة عند الخمصة ؛ فإن الأ كل حسنة 
وأجة لا عكن إلا هذه السنئة ومصلحتها راجحة ٠‏ وعكسه الدواء 
الحدث 0 فإن مضرنه راجحة على مصاحدته من منفقعة العلاج . لقيام : 
عبره مقامه 3 ولآن المرء لا شمن به + و كذاك قرت الخر للدواء 1 


فتبين أن السيئة محتمل فى موضعين دفع واعيوق أشوا هيا اذأ 
لم تدفع إلا بها . ونحصل با هو أنفع من تركها إذا لم محصل إلا بها 
والليفة 1ك اق نوضين [ذ | كانت مقركة نارهو ادن مها :أو 
مستازمة لسكلة زيد مغدرتها عل. متفعة: الحسلة ‏ هذا فيا يتلق 
باللموازنات الديئة . 


وأما سقوط الواجب لمضرة في الدنيا ؛ وإباحة الحرم لحاجة فى 
الدنيا ؛ كسقوط الصيام لأجل السفر ؛ وسقوط محظورات الإحرام 


وذ 


وأركان” العلؤة لأجل "امرض افبذا "باب آخر يشخل" فى سمكة «الدين 
ورفع الحرج الذي قد تلف فيه السرائع ؛ مخلاف الباب الأول ؛ فإن 
جنسه مما لا يمكن اختلاف الع 0 فنه وإن اختلفت فى أعسانه . بل 
ذلك ثابت في العقل . م يقال : لسن العاقل الذي يعم الخير من العمر 
وإغا العاقل الذي يعر خير الخيرين وشر الشمرين ٠‏ وينشد : 


531 الله ذاأودا” كو .سرمي 


مرضان مختلفان داوى الأخطرا 


وهذا نابت في سار الأمور ؛ فإن الطبيب مثلا حتاج إلى تقوية 
القوة ودفع امرض ؛ والفساد أداء يزيدها معا ؛ فإِنه يرجح عند وفور 
القوةة اكه اطتنافا البرض »نونف حيف :القوة فاه أن عتفبة إقناء 
القوة والمرض أولى من إذهاءها حمماً ؛ فإن ذهاب القوة مستلزم للهلاك 
ولهذا استقر فى عقول الناس أنه عند الدب يكون نزول اللمطر لهم 
وق فون كان شري كا يلتة أكر ام على ظاميم كن عدمة اعد 
حورا عليهم ٠‏ وبرج<ون وجود الساطان مع ظلمه على عد 00 ؛ 
كم قال بعض العتقلاء ستون سنة من سلطان ظالم و عن لل 
بلا سلطان . 


5 السلطان يؤاخذ على ما يفءله من العدوان ويفرط فيه هن 
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الحقوق مع التمكن . ككن أقول هنا ؛ إذا كان امتولي للسلطان العام 
أو بعض فروعه كالإمارة والولاية والقضاء وو ذلك . إذا كان لا يمكنه 
أداد' واغاتة وترك عرياتة و ولكن تيف لامالا يفتله غير قصداً 
وقدرة : حازت له الولاية » ورتما وجبت ! وذلك لأن الولابة إذا 
كانت من الواججات التى يجب تحصيل مصالحها . من جهباد العدو . 
وقسم النىء . وإقامة الحدود ٠‏ وأمن السبيل : كان فعلها واجباً ٠‏ فإذا 
كا دلق سارها" لولة: بدن مق" لاتستدق #واخد طن بعالا ل 
وإعطاء بعض من لا ينغي ؛ ولا يمكنه ترك ذلك : صار هذا من باب 
مالا بين ولعي اد التتسن) لذ سن كرن براه اميا ذا 
كانت متسلتة دون مملدة ذلك: الوانهي أى امتهم يل و كانت 
الولاية غير واجبة وهي مشتملة على ظلم ٠‏ ومن انولاها أقام الفم حتى 
تولاها: شخض قصده بذلك مخفيف الظر ففها. ودقم أ كثره باحتمال 
أبسره : كان ذلك حسناً مع هذه النية ٠‏ وكان فعله لما يفعله من السيئة 
بنية دفع ما هو أشد منها جيداً . 


وهذا باب مختلف باختلاف النيات والقاصد . قن طلب منه ظالم 


قادر وألزمه مالا . فتوسط رجل بنها ليدفع عن الظلوم كثرة الظلم . 
وأخذ منه وأعطى الظالم مع اختياره أن لابظم وليه ذلك لو 
أمكن : كان محسناً . ولو نوسط إعانة للظالم كان مسيئاً . 
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وإنما الغالب فى هذه الأشياء فساد اللية والعمل . أما النية فقصده 
السلطان. وللال + وأما العمل شفمل الحرمات .ويتزك الوانسات + لاالأجل 
التعارض ولا لقصد الأنفم والأصلم . 


م الولاية وإن كانت 0 7 مستّحة أو وأجمة . فقد يكون ف 
52ج ايمل <الفين عترها أوكي د ناو أ عرز ٠‏ فبقدم حينئذ خير الخيدين 
وجوبا تارة ٠‏ واستحبايا أخرى 


ميان اللا رق وح انعدو ال لزاع الع لا 
مصر . بل ومسألنه أن مجعله على خزاين الأرض ٠‏ وكان هو وقومه 
كفاراً كا قال تعالى : ( وَلَقَدجَآةَ كم يوَسفُ من مب للدت 

قَازْلْمفِ سَّقِ مَمَاجَآَكُميهِ ) الآية . وقال تعالى عنه : ( ينصح 


أَلسَجَن رياب مُتَفرَفوت حير أ نالو دالْقََارُ * مَاتَبدُوتمِن دوزو 
إلآأسمَآء سَمَنِحُمُومَآلَْروَءَابَآَوْكُم ) الآية . ومعلوم أنه مع كفرع 
لاد أن 5 لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية 
لملك وأهل بيه وجنده ورعيته ٠‏ ولا تكون تلك حارية على سنة 
الأننياء وعدلهم . ولم يكن بوسف عكنه أن يفعل كل ما يريد وهو 
ما براه من دين الله فإِن القوم لم يستجيبوا له . لكن فعل الممكن من 
العدل والإحسان . ونال بالسلطان من | كرام الؤمنين من أهل ببنّه 
مالم يكن عكن أن بناله بدون ذلك . وهذا كله داخل فى قوله : 


تلك 
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فإِذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعها فقدم أو كدها . لم يكن الآخر 
فى هذه الخال واجبا ٠‏ ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب 


فى المقبقة . 


وكذلك إذا اجتمع محرمان لا كن ترك أعظمها إلا بفعل أدناما ‏ 
ل يكن فعل الأدتى فى هذء الخال محرماً فى الحقبقة . وإن سمى ذلك 
يرك واجب ويمى هذا فعل حرم باعتبار الإطلاق لم يضر . ويقال فى 
مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل الحرم للمصلحة الراجحة ٠‏ أو 
للضرورة ؛ أو لدفع ما هو أحرم ٠‏ وهذا كا يقال لمن نام عن صلاة 
أو نسبها : إنه صلاها فى غير الوقت المطلق قضاء . 

هذا وقد قال النى صلى الله عليه وس : « من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها . فإِن ذلك وقتها . لآكفارة لما إلا ذلك » . 

وهذا باب التعارض باب واسع جداً . لاسها فى الأزمنة والأمكنة 
الق تقضنح افيا 1 ثاز اشوة وتعلافة الدرةء نان عد السائل. مكة: 
فبا.ء وكلا ازداد النقص ازدادت هده المسائل ٠.‏ ووجود ذلك من 
أسان :القت نين الأمنسة ٠‏ فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع 


لاه 


الاشتباه والتلازم ؛ فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا 
الجانب وإن تضمن سيئات عظيمة ٠‏ وأقوام قد ينظرون إلى السيئات 
فيرجحون الحانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمة . والمتوسطون الذين 
ينظرون الأمرين قد لا يتين لهم أولأكثرم مقدار النفمة والضرة . 
أو يقبين لهم فلا يجدون من يعنيهم العمل بالحسنات ونرك السيئات ؛ 
ككون الأهواء قارنت الآراء ٠‏ ولحذا اء فى الحديث : « إن الله حب 
اللصمر النافذ عند ورود الشهات . ونحب العقل الكامل عند 
حلول الشبوات » . 


فينغي لاعالم أن يتدبر أنواع هذه السائل ٠‏ وقد يكون الواجب 
فى بعضها ‏ م بيتته فها تقدم ‏ : العفو عند الأعى والبي فى بعض 
الأشاء ؛ لا التحلل والاسقاط ٠‏ مثل أن بكون فى أعره بطاعة فعلا 
لمحصية أ كبر منها . فيترك الأمر ها دفعاً لوقوع تلك العصية . مل 
أن ترفع مذناً إلى ذي سلطان ظالم فيعتدى عليه فى العقوبة ما يكون 
أطوم ] من نا ميركل أن تاق له طن لزت 
أركا لمعروف هو أعظم «نفعة من رك الملكرات . فيسكت عن الي 
خوفاً أن يستازم ترك ما أمر الله به ورسوله ماهو عنده أعظم 7 
محرد ترك ذلك الملكر . 


فالعالم ارة تأمن + وتارةا تبى + وثازة سيج :+ وتارة بسكت عن 


ليك 


الأمر أو النهى أو الاباحة .كالأمر بالصلاح الحالص أو الراجم أ 
ابي عن الفساد الخالص أو الراجم ٠‏ وعند التسارض يرجم الراجح 
-_ -0 ع سب الامكان . فأما إذا كان المأعوو واذهى لا يتقيد 

لمكن : إما لله ٠‏ وإما لظامه ٠‏ ولا يكن إزالة جبله وظمه . فرها 
" الأصلم الكف والاممبناك عن أخرة ومهنة - شل : إن من 
المسائل مسائل: جوانها السكوت . 5 سكت الشارخ في أول الأمرعن 
الأمر بأشباء والبى عن أشياء » حتى علا الاسلام وظير . 


فالعالم فى الليان والبلاغ كذلك ؛ قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء 
إلى وقت التمكن .كا أخر الله سبحانه إزال آيات وبيان أحكام إلى 
وقت تمكن رسول اللدصلى الله عليه وسل تسليا إلى بيانها . 


سين حقيقة الحال فى هذا أن الله قول : 0 
بِصَكَرَسُولُا ) والحجة على الصاد نما تقوم بشيثين : بسرط التمكن من 
العم ما أنزل الله » والقدرة على العمل به . فأما العاجز عن العم 
كالجنون أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا نبي ٠‏ وإذا انقطع العم 
ببعض الدين . 5 حصل العجز عن بعضه كان ذلك فى حق العاجز 
عن العلم أو العمل بقوله كن انقطع عن العلم يجميع الدين أو يز 
عن جمبعه كالمنون مثلا . وهذه أوقات الفترات . فإذا حصل من يقوم 
بالدين من العلماء أو الأمراء أو موعها كان ببانه لما حاء به الرسول 
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شيا فشيئاً عنزلة ببان الرسول لما بعث به شيا فشيئاً ٠‏ ومعاوم أن 
الرسول لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به . ولم تأت القسربعة جملة. 
كا يقال : إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع . 


فكذلك الجدد لدينه والحبي اسنته . لا يبلغ إلا ما أمكن عامه 
والعمل كاب كدان الداخل فى الإسلام لا كن حين دخوله أن يلقن 
0 شرائعه ٠‏ ويؤمر بها كلها . 


وكذلك التائب من الذنوب ؛ والتعلم » والسترشد .ء لا يمكن فى 
ول الأمر- أن يؤمر بجميع الدبن ودار له جميع العلم ٠‏ فإنه لا 
يطبق ذلك . وإذا لم يطقه لم يكن واجباً عليه فى هذه الخال . وإذا لم 
يكن واجاً م يكن للعالم والأمير أن بوجه حميعه ابتداء . بل يعفو عن 
الأمر والبى عا لا كن عامه وعمله إلى وقت الإامكان . م عفى 
الرسول عما عنى عنه إلى وقت بيانه » ولا يكون ذلك من باب إقرار 
الحرمات وثرك الأمر بالواجبات . لأن الوجوب والتحر.م مصعروط 
بلمكان العلم والعمل . وقد فرضنا اتتفاء هذا الصرط . فتدبر هذا 
الأصل فإنه نافع . 


عن هذا يتين قوط كل افق عدر الأخناء :وان ثانقة بواجعة 
أو تحرمة في الأصل . لعدم إمكان الللاغ الذي تقوم به حجة الله فى 
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اورت اد التحريم . فإن العجز مسقط للأمر داعي وأن كأنتواعا 
فى الأصل . والله أعلم . 

وها يتغل ,عتم الأموى الاتتيادية :غلا وعتلا: ».أن .قال 
العلم أو الأمير أو فعله باجتهاد أو تقليد . فإذالم ير العالم الآخر والأمير 
الآخر مثل رأي الأول فإنه لا يأمر به ٠‏ أو لا يأمر إلا بما براه مصلحة 
ولا نبى عنه . إذ ليس له أن ينهى غيره عن اتباع اجتهاده ٠‏ ولا أن 
بوجب عليه اتباعه . فبذه الأمور فى حقه من الأعمال المعفوة ٠‏ لا يأمر 
مها ولا ينبى عبها بل هي بين الإباحة والعفو . 


وهذا يأب وأسع جدا اقتديره | 
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وقال : 


قد كنت فىكراس قبل هذا : أن الحسنات والعسادات ثلاثة 
أقسام : عقلية : وهو ما بشترك فيه العقلاء ؛ مؤمنهم وكافرمم . وملى : 
وهو ما بختص به أهل الملل كعبادة الله وحده لا شربك له . وشرعي : 
وهو ما اختص به شرع الإسلام مثلاء وأن اثلاثة واجبة ؛ 


فالشرى باعتبار الثلاثة المقمروعة ٠‏ وباشار يختص بالقدر المميز . 


وهكذا العلوم والأقوال . عقلي وملي وشرعى ؛ فالعقل الحض 
قل مايتظ افيه الفلاتقة .مين عموم الماطق + .والطنيس..+ والاي !؛ 
وللهذا كان فيهم امرك والمؤمن ٠‏ واملي ٠‏ مثل ما ينظر فيه المتكلم من 
إناخه العتائم + بزإنناك: التبرات. والعدرائم... 


فاق التكلدين فقون عل شيافة أن لا إله: إلا الله > بوأن عدا 
رسول الله ٠‏ ولكنيم فى رسائلهم ومسائلهم لا بلتزمون حك الكتاب 


بن 


والسنة ٠‏ ففيهم الي والبدعي ٠‏ ويجتمعون مم والفلاسفة فى النظر فى 
ادو الكلية من العم والدليل والنظر . والوجود . والعدم . والمعلومات 
ككنهم أخص بلنظر فى العم الالحي من الفلاسفة . وأبسط علماً ولساناً 
فيه ؛ وإن شركبم الفلاسفة في بعضه . كا أن الفلاسفة أخص بلنظر في 
الأمور الطبيعية ؛ وإن شركيم المتكلمون فى بعضه . 


والغرعى ما بنظر فيه أهل الكتاب والسنة . 9 مم إما قامون 
بظاهر الشرع فقط . كعموم أهل الحديث واللؤمنين ٠‏ الذين فى العلم 
عدزلة العناد الظاهرين قُّ العمادة . وإما عاللون ععالي ذلك وعارفون به 
فهم فى العلوم كالعارفين من الصوفية الصرعية . فبؤلاء مم عاماء أمة 
عمد الحضة . وم أفضل الخلق . وأ كلهم . وأقومهم طريقة . 


والله أعر ْ 
ويدخل ف العبادات السماع . فإنه ثلائة أقسام : ماع عقلى . 
ومل ١‏ وشرعي . 


فالأول ما قبه حريك حنة 3 3 حافة 5 وشو ؛أو:وعاء.مظلقا . 


والثاني ما فى غيرمم #حبة الله ومخافته ٠»‏ ورحائه وخشيته. والتوكل 
عليه ونحو ذلك . 


نذا 


والثالث الساع الشسرعي وهو سماع القرآن كم أن الصلاة أيضاً 
ثلاثة أقسام . 

وهذه الأقسام الثلاثة أصولها صحيحة دل عليها قوله : ( إِدَالدِنَ 
اميأ ولد هَادُوأ وَاَلتَصرَ وَالضَددِي مَنْءَامسَ,الَه اليو الي وَعَيلَ 
صَيِحًَا ) الآبة . فالذين آمنوا مم أهل شريعة القرآن ؟ 
وهو الدين الشرعى با فيه من الى والعقلي . والذين هادوا والنصارى 
أهل دين ملي بسربعة التوراة والإنجيل بماقيه من ملٍ وعقلي . 
والصابئون أهل الدين العقلي بما فبه من ملي أو ملى وشرعيات )١‏ 


() بياض بالأصل بمقدار نصف سطر . 
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« قاعدة امعة » كل واحد من الدين الجامع بين الواجبات 
وسائر الصادات ومن التحرعات يا قال تعالى : ( ومَلَاَسودَمَاحَمَ 
للَمورسولَه ولايد يوت دِينَ لحن ) وم قال تعالى : ( وكا لالت 
َشْرَهوالوْسَآء أسَهْمَاعَسَدْنَا من دوي من م وحن ولَدءَابَاوْناوَلَاحَرَمْنَامِن دون 
منتؤو ) وما أخير عما ذمه من ال المشركين فى 
دبنهم وحريهم حيث قال : (وَجَمَيستَارَ الْككرْث والأتمر 
تصِيبا) إلى آخر الكلام ٠‏ فإنه ذكر فيه ما كانوا عليه من العيادات 
الباطلة من أنواع الشسرك . ومن الإباحة اللاطلة فى قتل الأولاد ومن 
التحريمات الباطلة . من السائية . والبحيرة ٠‏ والوصياة . والخامي . 
3 ذلك . فذم الصسركين فى عباداتهم ٠‏ وتحرعاتهم ١‏ وإباحتهم ٠‏ وذم 
النصارى فيا تركوه من دين الحق والتحريم . ا ذمهم على الدين 
االاطل فى قوله : ( أَتَمَدْوَاأحبارَهُمْ وَرَهَبتَهُمْ اين دو الله 
وَألْمَسسِيحَبْرت مركم )بو أصناف ذلك . 
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فك رافق بين "الناداك وماتر الأمرو مين اراعات: 
والستحبات . ومن الكروهات المبى عنها نهى حظر أو نهى تنزيه 
نقسم إلى ثلاثة أقسام : عقلي . وملى ٠‏ وشرعي . وامراد بالعة-لي 
ا من بنى آدم سواء كان 7 صلة كتاب أو ل 
يكن . والراد ,لبي : مااتفق عليه أهل الملل والكتب المنزلة ومن 

نبعهم . والمراد بالممرعى ما اختص به أهل الشسربعة القرانية ٠‏ وحم أمة 
مد صلى الله عليه وسلم خض نمو ذالنة نا الحتعو ييه أهل مذهب 

و أهل طريقة من الفقهاء . والصوفية وبحو ذلك . 


كن هذا اللخصيض. والاقتناد الا 'فوسه كترينة: الرينول «مطلفا : 
وإما قد توجبه ما قد توجب بتخصيص بعض العاماء والعباد والأمراء 
في استفتاء أو طاعة . ما يجب على أهل كل غزاة طاعة أميريم وأهل 
كل قرية استفتاء عالهم الذي لا يجدون غيره وو ذلك . وما من 
أهل شربعة غير المسامين إلا وفي شرعبم هذه الأقسام الثلائة. فإن 
مأموراتهم ومنهياتهم تنقسم إلى ما يتفق عليه العقلاء ٠‏ وما يتفق عليه 
الأنقاء يوان نتاف الملككة الى الا نك كله وكتانه 7 افلؤارد 
فيها من القسم الأول والثالث ٠‏ فإن القدر المعترك بين الآدمبين لا بد 
من الأعى به فى كل سياسة وإمامة . 


وكذلك لا بد لكل ملك من خصيصة يتميز ها ولو لم تكن إلا 
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رعاية من بواليه . ودقع من بعاديه . فلا بد لمم من الأعى بما بحفظ 
الول ويدفع العدو . كم فى مملكة جنكزخان ملك الترك ونحوه 
مت الملوك ؛ 


ثم قد يكون لحم ملة صحيحة توحيدية . وقد بكون لهم ملة 
كفرية» وقد لا يكون لهم ملة حال . ثم قد يكون ديهم نما بوجونه 


وقد يكون “ما لستحيونه . 


ووجه القسمة أن جميع بنى آدم العقلاء لا بد لهم من أمور 
بأمرون مها وأمور يبون عها فإن مصلحتهم لا تتم بدون ذلك . ولا 
يعكن أن يعيشوا في الدنيا بل ولا يعيش الواحد منهم لو انفرد بدون 
أمور يفعلونها يجاب لهم النفعة ٠‏ وأمور ينفونها تدفع عنهم المضرة ؛ 
بل سائر الحيوان لا بد فيه من قوني الاجتدلاب والاجتناب ٠‏ ومبدأها 
الشبوة والنفرة ٠‏ والحب والبغض ٠‏ فالقسم المطلوب هو الأمور به . 
والقسم المرهوب هو البى عنه . 

فإما أن تكون تلك الأمور متفقاً عليها بين العقلاء ‏ بمحيث 
لا يلتفت إلى الشواذ مهم ٠‏ الذين خرجوا عند اجمبور عن العقل ‏ 
وإما أن لا تكون كذلك . وما لس كذلك فإما أن يحكون متفقاً 
عليه بين الأننياء وامرسلين . وإما أن يختص به أهل شريعة الإسلام . 


يذه 


فالقسم الأول : الطاءات العقلية ‏ ولس الغرض بتسميتها عقلية 
إثبات كون العقل بحسن ويقسح على الوجه التنازع فيه ؛٠‏ بل الغرض 
ما اتفق عليه المسامون وغيرم من النحسين والتقبيح العقلي الذي هو 
جلب المنافم ودفع المضار ٠‏ وإما الغرض اتفاق العقلاء على مدحها ‏ 
مثل الصدق والعدل وأداء الأمانة ٠‏ والإاحسان إلى الناس الال والمنافع 
ومثل العم والعبادة الطلقة والورع المطلق ٠‏ والزهد المطلق» مثل جنس 
التأله والسادة . والتسيح . والحشوع . والنسك الطلق بحيث لا نع 
القدر المشترك أن بكرن لأئ مسود كان .ويأى. .صافة كانت : فإن 
هذا الجنس متفق عليه بين الآدمبين مامنهم إلا من بمدح جنس 
التأله . مع كون بعضه فيه ما يحكون الما حقا . وبعضه فبه 
ما يكون فاسداً باطلا . 


وكذلك الورع المشترك مثل الكف عن قتل النفس مطلقاً . وعن 
الزنا مطلقاً ٠‏ وعن ظظلٍ الخلق . وكذلك الزهد المشترك مثل الامساك 
عن فضول الطعام واللباس . وهذا القسم إنما عبر أهل العقل بعتقاد 
أخمنة بعري د ار مصلحة دنيام لا تتم إلا به . وكذلك مصلحة 
دبنهم » سواء كان ديناً صلا أو فاسداً . 


َم هذه الطاعات والععادات العقلية قسمان : 
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أحدما : ما هو نوع واحد لا يختلف أصلا ٠‏ كالعلم والصدق . 
وها تابعان للحق الوجود . ومنها ما هو جنس مختلف أنواعه كالعدل . 
وأدلة الأثانة + :والماظة .والغيام: > والنسك واليخف. .والووع: > وتو 
ذلك فانه قد يكون العدل فى ملة وسياسة خلاف العدل عند آخرين 
كقسمة الموارمث مثلا . وهذه الأمور تابعة للحق المقصود . 


كن قد يقال : الناس وإن اتفقوا على أن العلم يجب أن يكون 
مطابقاً للمعلوم تو أن القن مظايق لشعين + لحن م مختلفون فى المطابقة 
اختلافاً كثيراً جدأ ٠‏ فإن مهم من يعد مطابقاً عاماً وصدقا ما بعده 
الآخر مخالفاً : جبلا وكذيا ؛ لا سيا في الأمور الإلهية . فكذلك 
العدل مم متفقون على أنه يجب فيه التسوية بين التمائلين ؛لكن يختلفون 
فى الاستواء والموافقة والهاثئل ٠‏ فكل واحد من العلم والصدق والعدل 
لابد فيه من موافقة وممائلة واعثبار ومقايسة . لكن يختلفون فى ذلك 
فبقال : هذا صحيم ؛ لكن الموافقة العلمية والصدقية هي بحسب وجود 
العىء في نفسه وهو الحق الموجود . فلا يقف على أمى وإرادة » 
1 الموافقة العدلية فبحسب ما بيجب قصده . وفعله ٠‏ وهذا يقف على 


القصد والأعى الذي قد يتنوع بحسب الأحوال . 


ولهذالم مختلف السرائع فى جنس العلم والصدق يا اختلفت في جنس 
الول عاواعا جنس العمادات كالصلاة والصيام والنسك . والورع عن 
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السيثات . وما بتبع ذلك من زهد ونحو ذلك . فهذا ملف اختلافاً 
كثيراً ؛ وإن كان بجمع جنس الصلاة التأله بالقلب ٠‏ والتصد للمعبود : 
ويجمع جنس الصوم الامساك عن الشهوات . من الطعام والغراب . 
والنكاح على اختلاف أنواع ذلك . وكذلك أنواع النسك تحسب الأمكنة 
التى تقصد . وما يفعل فيها وفى طريقها ؛ لكن مجتمع هذه الأنواع فى 
جنس العبادة . وهو تأله القلب بالجة والتعظيم » وجنس الزهادة .وهو 
الإععراض عن الشهوات اللدنية ٠‏ وزينة الحياة الدنيا . وها جنس نوعي 
اعادو العا ١‏ 


القسم الثاني : الطاعات الملية من العبادات وسائر امأمور به. 
والتحرعنات مثل غسادة الله وحنه لا شريك له + بالاخلاض.والتوكل 
والدعاء والخوف والرحاء وما يقترن بذلك من الإاعمان لله وملائكته 
وكثنه : ورسله والبعث بعد الموت . ونحريم السرك به وعبادة ما سواه 
ورم الأعان المت وعدن البسر +« والطاغوت: .وق الآوتاك 


وبحو ذلك . 


وهذا القسم : هو الذي حضت عليه الرسل ٠‏ ووكدت أمره ٠‏ 
وهو أكبر المقاصد بلدعوة . فإن القسم الأول : يظهر أمرء ومنفعته 
بظاهر العقل . وكأنه فى الأعمال . مثل العلوم البدمهية . 
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والقسم الثالث : تسكملة وتتميم لهذا القسم الثاني . فإن الأول 
كالقدمات ٠‏ والثالث كالعقئات ٠‏ وأما الثانى : فهو المقصود لق الناس . 
كا قال تعالى : ( وَمَاعَلَْتُلْلْنََالْاِنَإِلَااتبْدُونِ ) وذلك لأن 
التعمد الطلق والتأله الطلق يدخل فبه الاشراك يجميع أنواعه . كم عليه 
المشمركون من سائر الأمم ٠‏ وكان التأله المطلق هو دين الصابئة »ودين 
التتارء وحوم مثل الترك . فإمهم كانوا يعبدون الله وحده تارة ٠‏ ويشون 
له هبكلا يسمونه عيكل العلة الأولى . ويعبدون ما سواه نارة . من 
الكوا كب السبعة والثوابت وغيرها . مخلاف المشركة الحضة فإنهم 
لا يدون الله وحده قط ٠‏ فلا يعبدونه إلا بالإشراك بغيره . من 
شركائهم ٠‏ وشفعائهم رمم 
والضاموق امنهم [من]يعبده مخلصاً له الدين ٠‏ ومنهم من برك به. 
والنفاء كلهم بخلص له الدين ؛ فلهذا صار الصابثون فيم من يمن 
بالله واليوم الآخر ويعمل صالخا ؛ حلاف الملشركين والمجوس . ولهذا 
كان رأس دين الإسلام الذي بعث به خاتم المرسلين كلتين : شهادة أن 
لا إله إلا الله تثنت التأله الحق الخالص ٠‏ وتنفي ماسواه من تأله المتمركين 
أو تأله مطلق قد يدخل فيه تأله المشركين . فأخرجت هذه 
الكفة كل تأله ينافى الملي .من التأله الختص الحكفار ١‏ أو 
المطلق المشترك . 


(9) أضيفت حسب مفهوم السياق . 


فى 


والكلمة الثانة : شهادة أن مدا رسسول الله 5 وي يوجبه 
التأله الغمري النبوي . وتتسني ماكان من العقلى والملىي والشرعي 
خارحا عنه . 


القسم الثالث : الطاعات الصرعية التى مختص بشسريعة القرآن. مثل 
خصائص الصلوات قن 3 وخصائص صوم شير رمضان 3 ودع اللدت 
العتيق ؛ وفرائض الزكوات . وأحكام العاملات وامنا كات ومقادير 
التقوبات .وحمو ذلكةمن الساذات السرعة وسار ماق دمن العترفة 


وما نادي عه 


همل 
إذا تين ذلك فغالب الفقهاء إِنما يتكلمون به في الطاعات الصرعية 


مع العقلية ٠‏ وغالب الصوفية إنما يتبعون الطاعات الملية مع العقلية . 
وغالب المتفلسفة يقفون على الطاعات العقلة . 

ولهذا كثر فى المتفقهة من بنحرف عن طاءات القاب وصاداته : 
من الاختلاض الله ٠‏ .والتوكل. عليه والمحنة له . ولطشيبة له 
وجو :ذلك 


نف 


وكثر فى التفقرة والتصوفة من ينحرف عن الطاءات الصسرعية . فلا 
ييالون إذا حصل لهم توحيد القلب وتألهه أن يكون ما أوجبه الله من 
الملوات ٠‏ وشرعه من أنواع القراءة والذكر والدعوات أن يتناولوا 
ما حرم الله من الطاعم . وأن يتعبدوا بالعبادات البدعية من الرهبانية 
ومحوها ٠‏ ويعتاضوا بسباع المكاء والتصدية عن سماع القران. وأن يقفوا 
مع الحقيقة القدرية معرضين عن الأعى والبي ؛ فإ نكل ما خلقه الله 
فهو دال على وحدانيته ٠‏ وقاتم بكلانه التامات . التى لايجاوزها بر ولا 
فاجر . وصادر عن مشئئته النافذة. ومدبر بقدرته الكاملة . فقد بحصل 
للإنسان تأله ملي فقط ولابد فيه من العقلي والليى . وهو ماحاءت به 
الرسل . بحيث ينيب إلى الله وحنه ٠‏ ويتوكل عليه . ويعرض عن الدنيا؛ 
كن لابقف عند المشمروع من الأفعال الظاهرة فعلا وتركا . وقد حصل 
العكس نحيث بقف عند المشمروع من الأفعال الظاهرة . من غير 
أن يحصل لقليه إنابة ٠‏ وتوكل . ومحبة ٠‏ وقد ححصل التمسك بالواجمات 
العقلية . من الصدق والعدل وأداء الأمانة وحو ذلك من غير محافظة 
على الواجبات اللية والشرعية . 


وهؤلاء الأقسام الثلاثة إذا كانوا مؤمنين مسامين ؛ فقد شانوا 
الإسلام إما بسبودية ٠‏ وإما بنصرانية . وإما بصابئية ؛ إذا كان ما احرفوا 
إليه مبدلا منسوخا . وإن كان أصله مشمروعا شوسوية أو ععسوية . 


زف 


وفال 


سن لس اواك 8 >0 و 
ونظي, د لك من و جو 6" : 


أحدها : أن الإنسان هو حي ناطق , فالوصف المقوم له الفاصل 
لففن عر بق النواب تعن اللطق» والطلق فدات + رةه 
والخبر كيه بالصدق 3 وفساده بالكذب 3 فالكاذب و حالا من الهيمة 
العججاء . والكلام الحبري هو المميز للانسان . وهو أصل الكلام 
الانشانى 3 فإنه مظهر العم 3 والانشاء مظبر العمل 3 والعم متقدم على 
العمل . وموجب له ٠‏ فالكاذب لم يكفه أنه سلب حقيقة الإنسان حتى 
قيال تدعاب بوذا قل اللززوية لكدوف + ولاتراعة سرد 
ولك قاو لكاو كك ولا بروردف لعن اقزر روه عون آله كدان 


الإنسانية مصدر الانسان . 


القلق:2 أن الفضقة امعيرة ين النى والمتثي: هو امدق والكدت 


في 


004 - - . 3 ب ؟‎ 4 0 ٠ 
فإن حمداً رسول الله الصادق الأمين٠ ومسيامة الكذاب قال الله تعالى : ( قَمَنْ‎ 
ظْلَمِئّن كدب عِلَانَهوكَذبَيألصِدقِإِدْجَاءم:أيََسف جهن مْمتَوى‎ 

1 20 أ حرف وان اع قر /0 01 عو 

َلكَفْرِينَ * وَألذِى جَآَراَلضَِدقِوَصدَ ديد وليك همالمتقوت ) 


الثالك : أن الصفة الفارقة بين المؤمن والمنافق هو الصدق . فإن 

لس المانة والكذب . وفى الصحبحين عن أنس بن مالك قال قال 

رسول الله صل الله عليه وسل : « ثلاث من كن فيه كان منافقاً . إذا 
جهو : 


حدث كدب وإذا وغد أخلف ٠‏ وإذا اؤعن غان ». 


الرابع : أن الفدى هو أسل: الى :دب والكني أضكل 'الفشور + © 
فى الصحبحين عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « عليك بالصدق 
فإن الصدق هدي إلى البر وإن البر مبدي إلى النة . ولا يزال الرجل 
دق وكدرى" الشدق عق كتنة هن الله دين : وإيا ؟ والكذب. 
فإن الكذب عبدى إلى الفجور وإن الفجور مهدي إلى النار ء ولا 
إزال: الوفل كدب وتهرى الكذت عى كت كله ال كذانا و 


الخامس : أن الصادق تنزل عليه الملائكة . والكاذب تنزل عليه 
الشباطين ٠‏ م قال تعالى : ١‏ مَلَأْتَيْعْمِمرللئسِنُ * لعل 


عه +2 0 م دفو رمس ومدة» 25 له 
كلَأَماِأَمِ * يِلَعُونَالتَ وأكاره مكنزذبوت 0 


نكا 


السادس : أن الفارق بين الصديقين . والشبهداء ٠‏ والصالمين 
وبين المتشبه هم من امرائين . والمسمعين واللسين هو 
الفدقى: الكناى ا 


السابع : أنه مقرون بالإخلاص الذي هو أصل الدين فى 
الكتاب '” وكلام العلاء والمشاء فل الله تعالى ( ولججوا فرق تالزون + 
حُتَنَةيعَرَمْْرِينَب )2 ؛ وطذاقال صلى الله عليه وسلم : « عدات 
شبادة الزور الأشراك بلله عرتين» وقرأً هذه الآية وقال : « الاأنشّم 
بأ كبر الكبارٌ ؟ الإشراك بلله . وعقوق الوالدين » وكان متكثاً خلس 
فقال : « ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور » فا زال يكررها حتى 
قلنا ليه سكت . 

الثامن : أنه ا ك. 


ركن الشهادة الخاصة عند المكام . التى هي قوام 
الحكم والقضاء . والشهادة العامة فى حميع الأمور . والشبادة خاصة 
هذه الأمة التى ميزت ما في قوله : ١‏ كَكدَلِكَ جَعَتكعأمَّدُوَسَطا 

َنَكُووأ شُبَدَآاءَ عَلَأَلنَايس ) وركن الاقرار الذى هو شبادة المرء على 
نفسه ٠‏ وركن الأحاديث والأخبار البى مها يقوم الإسلام ؛ بل هي ركن 
اللبوة والرسالة ٠‏ التى هي واسطة بين الله وبين خلقه وركن الفتيا الى 


اناق قدر كيه وجلا وليه 


كلا 


هي إخبار الفتى بحكم الله . وركن المعاملات التى تتضمن إخخار كل 
واحد من المتعاملين للآخر بما فى سلمته . وركن الرؤيا التى قبل 
فها: أصدقهم رؤيا أصدقهم كلاماً . والتى يؤتمن فيها الرجل 
على ما رأى 


التاسع : أن الصدق والكذب هو الميز بين الؤمن والنافق م 
حاء في الأثر : أساس النفاق الذي بني عليه الكذب . وفى الصحيحين 
عن أنس عن الى صل الله عليه وسلم أنه قال : « آية النافق ثلاث 
ا 0م 00 57 مع ا مؤمن ليس الخمانة والتكداين 1 ووصف 
الله المنافقين فى القران 0 فى مواضع متعددة ومعلوم أن اللؤمنين 
م أهل النة ٠‏ وآن الماققين مم اهل النار في الدرك الأسفل 
سس انار 


العاشر : أن المشايح العارفين اتفقوا على أن أساس الطريق إلى 
الله هو الصدق والإخلاص . كم جمع الله بها فى قوله : ( وَلَحَسَنبوأ 
ل الل ا ا 
وإجماع الأمة دال على ذلك فى مواضع كقوله تعالى ( كام الديت 

امومع التديقيت ) وقوله تعالى :( مَمَنْأَظَلممِمّن 
كدب لاذه وَكَد ب ِاَلضِدقٍ إِدْجَآءَم: أَلتَى ف جَهَنَِّمَممْوى لَلْكَفْرِنَ »* 


يف 


د13 مدقيف اوليك ف المتقرك ) وقال 
تعالى لما بين الفرق بين النى . اا : ( وَإِنَهملرِيلربَ 


وول ص سا ررس صرحو لا 


لْعَلمِينَ * تَرَليارو الاي * عل كَلِكَلِمَكوْنَمِنَالْسَذِيينَ * يلِسَاْعَرَ شين * 


> وو ص وي س 


00 - 2 - 221 - 
وَلِنَدَلنى لون ) إلى قوله: ( اق لطن * 
تلك يدير « بلشنائعراخل كيف ) 


وقال تعالى : ( وَمَنْْظْلمُمِمَ فرصل أسََكَذِبًا أوَمالَ أو إل وَلم بح لوقه 
ل لسك سه رع 2-3 5 . سه 0 
1 مكل ما أنزل اله ( وقال تعالى 98 ) 5 | موا 


ع > مء 0 روح 2م 


ع هومن بالْقِسَط سَْبد1َإِنَهِ وَلَوَعَلأنف سك أوالْولِدينِ وا لاف بينَإن م 
َوَفَقِيرا ). 


>” 


وقال: 


قد كنبت في غير موضم أن المسنات كلها عدل . والسيثات كلها 
ظِ 0 ال تنا ازول الكني:ه :وأرسل: ريسل + لقرى: انان 
بالفسفل وفك د كرك أن القسط والظظم نوعان : نوع فى حق الله 
تعالى كالتوحيد ٠‏ فإنه رأس العدل . والشرك رأس الم . ونوع في 
حق العباد ؛ إما مع حق الله كقتل النفس أو مفرداً كالدين الذي 


ثنت برضا صاحمه . 


. 


م إن الظم فى حق العباد توعان : نوع نحصل بغير رضا صاحمه ء 
كقتل نفسه وأخذ ماله . وانتهاك عرضه . ونوع يكون برضا صاحبه 
وخو ّ ٠‏ تمعاملة الربا والمدسر. فإن ذلك حرام لما فيه من أكل مال غيره 
باباطل؛ وأ كل امال بالباطل ظل ؛ ولو رضي به صاحبه ل يسح ول بخرج 
عن أن يكون ظلا . فليس كل ما طابت به نفس صاحبه يحرج عن 
الم ٠‏ وليس كل ماكرهه باذله يكون ظاما ٠‏ بل القسمة رباعية : 


أنه 


أحدها : ما نمبى عنه الشارع وكرهه الظلوم . 


اقيانق مهاسن عنه الشارع وإن لم يبحكرهه الظلوم ؛ 
"ريا ودوالسن :: 


والثااث : ماكرهه صاحبه ولكن القارع رخص فيه . فهذا 


ليس بظم . 


والرابع : مالم يكرهه صاحبه ولا الشارع ؛ وإنما نمى الشارع عن 
ما يرضى به صاحبه إذا كان ظلا ؛ لأن الانسان اهل بمصلحته . فقد 
برضى مالا يعرف أن عليه فيه ضررا . ويكون عليه فيه ضرر غير 
مستحق ؛ ولمذا إذا اتكشف له حقيقة الحال لم يرض ؛ ولهذا قال 
طون ما اجتمع رجلان على غير ذات الله إلا تفرقا عن تقال . 
فلزاني بامرأة ٠‏ أو غلام » إن كان استكرهها فهذا ظم وفاحشة . 
وإن كاك طاوعته . فبذا فاحشة .وفيه ظِ أيضاً الآخر ؛ لأنه عوافةته 
أعات لاعن عل انضزة لققة + الاهنيا إن كان يدها هو الذي دعا 
الآخن الى الناضعة قازها فك ,شعن :فى “ظلسة بواإضتراره ريل لو أعرء 
بالعصية التى لاحظ له فيها لكان ظانا له ؛ ولمذا تحمل من أوزار 
الذي بضله بغير عل . فحكيف إذا سعى فى أن ينال غرضه منه 


52 إضراره : 


ولهذا يكون دعاء الغلام إلى الفجور به أعظم ظاما من دعاء المرأة 
لآن الرأة لها هوئ: + فكون هن .ناب المعاوضة كل مها ال غرضه 
5 ؛ فلهذا : بيس فى الزنا الحض ظ انير إلا أن يفسد فراشا أو 
55007 


وأما التلوط فإن الغفلام لاغرض له فيه إلا برغبة أو برهبة» والرغبة 
والال من جنس الخاءات الماحة . فإذا طلب منه الفجور قد ببذله له 
فهذا إذا رضى الآن به من جنس ل المؤتى لخاجته إلى امال ؛ ككن هذا 
الظم في نفسه وحرمته فبو أشد. وكذلك استئجاره على الأفعال الحرمة . 
كالكبانة والسحر وغير ذلك كلها ظل له ؛ وإن كانت برضاه ٠‏ وإن كان 
الآخر قد ارط امس من دينه » حيث وافقه على 
الذنب ؛ لكن أحد نوعي الظر من غير جنس الآخر. وهذا باب ينغي 
لتفطن له فأ كثر الذنوب مشتملة على ظل الغير ٠‏ وحميعها مشتملة على 
0 


م١‎ 


وال : 


في العدل القولى والصدق () 

ذكرت فى مواضع شيئًا من الصدق والعدل . وموقعها من الكتاب 
والسئة . ومصالح الدنيا والآخرة ٠‏ وذكرت أيضا في «واضع أن عامة 
السيئات يدخل فى الظر عزون اللنتاف الما فول وان الفيط بع 
المقضوه رسال الوسل يو ان الكميوةو الشيط والتدن نهو انس 
بين الشثين فإن كان بين متائلين ؛ كان هو العدل الواجب المجحمود . 
وإن كان دين الغىء وخلافه كان من يأب قوله 0 (تُمَالْذنَكْمَرُوايرَيمَ 
يَعدِنُوت ) "ا قلوا : (تََإِنَهَْالَقق صَكَلِمِينِ * إِدَشُوَيمْرَتَالْعَلَينَ) 
فهذا العدل . والنسوية. والتمثيل . والإشراك . هو الظلم العظيم . 

واذاااعررك انييانة" امد لك التسس ام ولط رقاب وو لافار 
واللقئيك 3 والنشسه 5 والتنظير 3 معن جلس وأحد 3 فستدل هده 
الأعاء عل القناان ‏ الضحيهم العقل + والشر + -ؤيؤتهد من ذلك تعزير 
الرؤيا » فإ مداره على القياس . والاعتبار والمشامهة التِى بين الرؤيا 

0 لخن كلمات غير مقروءة 5 


لها 


وتأويلها . ويؤخذ من ذلك ما فى الأسماء واللغات من الاستمارة . 
والتشبيه » إما فى وضع اللفظ ٠‏ ححمث نصير حقيقة في الاستعال ٠‏ وإما 
في الاستعال فقط مع القريئنة إذا كانت الحقيقة أحرى . فإن مسميات 
الأسماء المتشامبة متشاة . ويؤخذ من ذلك ضرب الأمثال للتصور نارة 
التمفيق اضر ون ثاقدة عميذا #ودلك أن إدراك النفس لعين 
الحقائق قليل ٠‏ ومالم بدركه فنا يعرفه بالقباس على ما عرفته . فإذا كان 


هذا فى المعرفة فق التعريف ومخاطة الناس أولى وأحرى . 


ثم التائل والتعادل : يكون بين الوجودين الخارجين . وبين 
الوجودين العاسين الذهنيين . وبين الوجود الخارجي والذهني . فالأول 
قال هد كل هذا بواقان قال قله مل هنا كت هذا وتان 
اكه هذا كنل عدا 


فلكن :اما أن يد كر غرة أو مركي :أو لاف راثم إذا كان 
التمثيل بالحقيقة الخارجية كا فى قوله : (مَكَْهُمْكَمَثَ لِألْدِىاسْمَومدَارا) 
فهذا باب الثل . وأما باب العدل فقد قال تعالى : (وَإِدَاقلشَْمَاعِْلْوَوَلوْ 
كاد ذَاكْرَقَ) وقال تعالى : ( ووأ ومن امس سْبَدَآءلهَ ) 
لآب وقال : ( ميته عْبَدَآالْقِسْطِ) وقال : 
باحص رَكحَدحالْمَوثُ ةادا عَدلِسَكُم) ( وأشيدُوأ 


سام جح برءةه 


دَوَىْعَدَلِيَكةٌ ) فهذا العدل والقسط في هذه المواضع هو المدق 


"م 


اليين ود الكدم: و الكناة 


وذلك أن العدل هو الذي يخبر بالأمم على ما هو عليه . لا يزيد 
فيكون كاذبا . ولا ينقص فيكون كاتماء والخبر مطابق للمخير 6٠‏ تطابق 
الصورة العامية . والذهنية لاحقيقة الخارجية . ويطابق الافظ اعلم ٠‏ ويطايق 
الرسم للفظ . فإذا كان العلم يعدل المعلوم لا يزيد ولا ينقص . والقول 
يعدل العلم لا يزيد ولا ينقص . والرسم بعدل القول : كان ذلك عدلا . 
والقاتم نه قائم بالقسط وشاهد القسط ٠‏ وصاحيه دو عدل ٠‏ ومن وان 
فبو كاذب ٠‏ ومن نقص فهو كانم . " 9 قد 00 حمدا وقد 00 شط : 
فتدبر هذا فإنه عظيم نافع جداً . 


غم 


وفال الس ابماس المالم 


شيخ الإسلام نو العماس أحد 8 تنمية ‏ قدس الله روحه 


ونور صر نحه ‏ : 


ثاعرةٌ 


فى أن جنس فعل الأمور به أعظم من جنس ترك الممبى عنه ٠‏ وأن 
جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المبى عنه ١‏ وأن مثوبة بي 
آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك الحرمات , وأن عقوبتهم 
على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل الحرمات . 


وَقكذ كرزت نعط نا يتلق حدم القافدة فيا تقلام :6 0د كرت 
أن العلم والقصد يتعلق بالوجود بطريق الأصل ٠‏ ويتعلق بالعدوم 
بطريق التبع . 

وسان هذه القاعدة من وجوه : 


وم 


1 
امرها 

أن أعظم الحسنات هو الإيمان بلله ورسوله ؛ وأعظم السيثات 

الكفر ٠‏ والإءسان أعى وجوديى . فلا بحكون الرجل مؤمناً ظاهراً 
عق نظين أل الاعات نوهو #تعبادة أن لأ اله إلا الل «وشيادة أن 
ذا توسول اله ولا بكرن عرد نظلا مق بون اوداك #فتى 
عنه الشك ظاهراً وباطناً ؛ مع وجود العمل الصالح كان كك قال 
الله فيه : ( فَالتَالْاعرابْءَمسَافلل توْمِمُوا لك مُولْوَتلمَنَاَلمَيرَخْ الاين في 
مُويم) ٠‏ وكن قال تعالى فبه : (وَمسَلَا مَنبَمُولُءامَنَاأَلَه ايو الآيز 


تماق بتؤدية )1وكن قال فه:» زتزذاكة لل التتيقرة) الآية + 


والكفر : عدم الإيمان ؛ باتفاق المسلمين ٠‏ سواء اعتقد نقيضه 
وتكلم به أو عش يعتقك 0 و يتكلم 3 ولا فرق 6 ذلك نين مدهب 
أهل السئة واجْماعة الذين مجملون الإعان قولا وعملا بالناطن والظاهر ؛ 
وقول من مجعله نفس اعتقاد القاب كقول الحهمية وأكثر الأشعرية ٠‏ أو 
افداة اللسان فقول الكزافية ع الى عقي قرا فقا رورسم 
الأشعرية . فإن هؤلاء مع أهل الحديث . وحمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والنبلية ؛ وعامة الصوفية ؛ وطوائف من أهل الكلام 
من متكلمسي البئة؟ وعير متكلع.. ‏ الولة من المعتزلة والحوارج : 


ى 


كم 


وغيرم متفقون على أن من لم يؤمن بعد قيام الحجة عليه بالرسالة 
قو كاف منضواء كال مكدر ساو غر ااه ضرفا به أن شدي : 
أو ف او عبر ذلك . 


وإذا كان أصل الإيمان الذي هو أعظم القرب والحسنات 
والطاءات فبو مأمور به . والكفر الذي هو أعظم الذنوب والسيئات 
وامخاصى ترك هذا الأمور به . سواء اقترن به فعل منهى عنه من 
التكذيب . أو لم يقترن به شىء بل كان نكا للإعان فقط عم أن 


3 1 ع 8 ١‏ 5 > او 8 5 
جدس فعل المأمور 4 اعظم من جدس رك الممى عية . 


واعلم أن الكفر بعضه أغلظ من بعض ٠‏ فالكافر المكذب أعظم 
جرم فق 'الكاقن :غير المكدفإنة 0 مين 2 لكان الامون 
رةه ونين النكدية: الممهى عه الل ولد تب وحار ب الله ورسوله 
والؤمنين بيده أو لسانه أعظم جرماً ممن اقتصر على جرد الحكفر 
والتكذيب . ومن كفر قل وزنا وسرق وصد وحارب ثان 
أعظم جرماً 

ما أن الإعان بعضه أفضل من بعض . والمؤمنون فيه متفاضلون 
تفاضلا عظيما . وم عند الله درحات . كا أن أولئك دركات فالقتصدون 
فى الإعان أفضل من ظامي أنفسهم . والسابقون بالخيرات أفضل من 


/ا4 


د سلا 


المقتصدين 6 لَامَمْتَو ىَالْمَْعِدُونَ انرون انل روا هرون في سب لله 


ل 


أَموْلِهَوََنشيِمْ ) الآيات . أمَمَلهصِئَاية ماي ومَارَالْمَسَج رِ كرا من 


0 4-1 


بأئله و لو لز وَجَهَدَف سي انهلاب دَعندَائلهِ ) . 


وإها ذكرنا أن أصل الإعان مأمور به وأصل الكفر نقيضه . 

وهو ترك هذا الإكان الأمور به وهذا الوجه قاطع بين . 
الوم لمان 

أن أول ذنب عصى الله به كان من أبى ان وأبى الإنس . أبوي الثقلين 
للأموو كدو كاو دي ا تلن ١‏ كرو سيق وهر ترك |للحون هه وز 
احرف ااه سهان بتونب أبى الإنس كان ذناً صغيراً . ( تلح 
عَادممِنْزَّيْ كت قَنَابَ عَلَيهِ ) ٠‏ وهو إنا فعل المهى عله . وهو 
الآ كل .من العسزة.«:وإن كان قن هن 'الداس" التكلنين: فى السر 
يزعم أن هذا ليس بذنب ؛ وأن آدم 7 فق تن فق اسن ْ 
بقوله : ( وَلَانَرا مز واس ) . اه الشخص الات + 
نسى ٠‏ والخطى والنامى ليسا مذنبين . 

وهذا القول بقوله طوائف من أهل البدع والكلام والشيعة . 
وكثير من العتزلة ٠‏ وبعض الأشعرية ٠‏ وغيرمم تمن .يوجب عصمة الأنياء 
من الصغائر . وهؤلاء فروا من شىء ووقعوا فها هو أعظم منه فى 


مم8 


نحريف كلام الله عن مواضعه . 
وأما السلف قاطبة من القرون الثلاثة الذين مم خير قرون الأمة؛ 
الفقهاء والصوفية ؛ وكثير من أهل الكلام حمبور الاشعربة وعيرجم ٠‏ وموم 
الاين فل مدل عله ] لكتات والبننة »ككل قولةافسال :( وعم اده رد 
َو ) ٠‏ وقوله : ( رَبَتَاظآكَئَآأنفْسَكَاوإِن لَوسفْرَاوَرَحَمَنا دوعن الْحَسرينَ): 
بعد أن قال لها : (ألدََمَبَكُمَا عَنِيَلَكُاالشَجَرَةِواقللكمَنَلسَيِطنَلصاعدةٌ 
يدُ) ٠‏ وقوله تعالى : (قتَلَهَّءَادمْمنْرَيهكضَت ٍقاب عَل نه الاسام ) 


7 أقة عوقب بإخراجه من الحنة : 


وهذه نصوص لا ترد إلا بنوع ٠ن‏ محريف الكلم عن مواضعه . 
والمخطيء والناسى إذا كانا مكلفين فى تلك السربعة فلا فرق ٠‏ وإن لم 
يكونا مكلفين امتنمت العقوبة ٠‏ ووصف العصيان والإخبار بظم النفس 
وطلب المغفرة والرحمة ٠‏ وقوله تعالى : ( أَلدَأمبَكُمَا 
عَنتِلكا السَّجَرَةَوأقل لَكَإنَالسَبطنَ لكاعَدريينٌ) . وإفا ابتل الله الأنياء 
الذنوب رفعاً لدرحاتهم التوبة ٠‏ وتسليغاً لهم إلى محته وفرحه بهم فإن 
الله يحب التوابين وبحب الاطبرين ٠‏ ويفرح بتوبة النائب أشد فرح 
فالمقصود كل الغابة لا نقص اللداية ؛ فإِن العسد تكون له الدرجة لابنالها 


إلا عا قدرء الله له من العمل أو البلاء . 


464 


ولسسن. القصوة حتننا هته المسالة + .وان العرفن. أن ينظن تقارت 
نين التفين اللدى أعهما تله الأمور .بة:«: نه كيو وكت و بت 


مله » والآخر صغير تدب منة . 


الوم الثاك 


أنه قد تقرر من مذهب أهل السنة والجاعة ما دل عليه الكتاب 
والسئة أنهم لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب ٠‏ ولا مخرجونه 
من الإسلام يعمل إذا كان فعلا منهياً عنه ؛ مثل الزنا والسرقة وشرب 
اننا 1 تضبق رك الإشان مرو أما إق: لصفن تلك تيا اع الله 
بالإعان به مثل : الإعان بالله وملائكته : وكتبه ورسله ؛ والبعث بعد 
اموت ؛ فإنه يكفر به . وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات 
الظاهرة المتواترة ‏ وعدم نحريم الحرمات الظاهرة المتوائرة . 


فإن قلت فالذنوب تنقسم إلى ترك مأمور به وفعل منهى عنه . 
قلف :-350 /الأميور ب إذا ركه المسية > فزن أن بكرن ليا 


بوحوية ان لذ يكوان فض كان لقنا #وتجزية ناركا لأدائه في بترك 
الواجب كله ون أدى بعضه وهو الاعان به . ويرك بعضه وهو الععل 
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به . وكذلك الحرم إذا فعله ؛ فإما أن يكون مؤمناً بتحريمه ء أو لا 
كرن #"فإن كان مويناً بتحرعه فاعلا له فقد حمع حجان داو الس 
وفعل محرم . فصار له حسنة وسيئة ٠‏ والكلام إما هو فيا لا يعذر 
ترك الإعان بوجوبه وتحرعه من الأمور التواترة ٠‏ وأما من ل يعتقد 
ذلك فيا فعله أو ركه ناويل أو جهل بعذر به ؛ فالكلام في ركه 
هدا الاعتقاد كالكلام فيا فعله أو تركه بتأوبل أو جبل يعدر به . 


زأما كون" رك الاكان بيده الصسرائع كفراً ٠‏ وفمل الحرم الجرد 

لمن كثرا « 'فيذا مقزر فى اموطعه ...وقد ذل .فل :ذلك كات الله فى 
قوله : ( نمبو وَأََامواآ لكو وََائَوا لكو مِِخْونُكُم في لين ) 
إذ الإقرار مها راد بالاتفاق ؛ وفى ترك الفعل تزاع . وكذلك قوله : 
( دحج الت م ِأسَْطاء َه لا وسكي 

عع ِالْمَكَمنَ ) ؛ فإن عدم الإمان بوجوبه وتركه كفر ٠‏ والإيعان 
بوجوبه وفعله يجب أن يكون مراداً من هذا النس ٠‏ كأ قال من قال 
من السلف : هو امن لا برين. .جه را ولا ركه عا :..وأما الترك الجرد 


فيه راع . 
وأبضاً حديث ألى بردة بن نبار لما بعثه النى صلى الله عليه وسلم 
إلى من تزوج اعرأة أبيه ٠‏ فأمره أن إضرب عنقه ويخمس ماله ؛ فإن 
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تمس امال دل على أنه كانكافراً لا فاسقاً ٠‏ وكفره بأنه لم يحرم ما حرم 
الله ورسوله . 

وكذلك المناية تل اعتر .ول وشيرما + لمأ شرب ار قدامنة 
ابن عند اله وكان بدريا ؛ وتأول أنها تباح للمؤمنين الصلحين ٠‏ وأنه 
منهم بقوله : (لَيَسَعَلَالِءَامَمُواوَحمِنُوالضَاِحَتٍ جاح فِيمَاطَعِمُوأإِدَامَأَتَقُوا 
ا ركعت اله 2 1:قاة: «الفجانة غل: أنه إن أصر: قتل: 
وإن تاب جلد . فتاب فجلد . 

وأما الذنوب ففي راان قطع السارق وجلد الزاتي ؛ ولم بحم 
يكفرم ؛ وكذلك فيه اقتتال الطائفتين مع بغي إحداما على الأخرى ؛ 
والشهادة لما بالإعان والأخوة . وكذلك فيه قاتل النفس الذي يجب 
عليه القصاص جعله أخا ؛ وقد قال الله فيه (هَمَنْعْفَِ لدَمِنَأَحِِدِسَىْء ) فساء 
أخا وهو قاتل . 

ون تك اق الفهيين حديث: أى در 11 :قال له الى حل الله 
عليه وسلم عن جيريل : « هن قال : لا إله إلا الله دخل الخنة ؛ وإن 
زنا ٠‏ وإن سرق ؛ وإن شرب ار ؛ على رغم أنف أبي ذر » وثيت 
في الصحاح حديث أنى سعد وغيره في الشفاعة في أهل الكبار ٠‏ وقوله : 
العو بن نايع كاكرف قله تقال بز هن [غان طقال عي من 
٠‏ و السام ان لمك تمت امه اننا ليش نوت لم يعثر على نصه 
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إعان 3 مثقال درة من إعان « 


فهذه النصوص كم دلت على أن ذا الكبيرة لا يكفر مع الإيعان. 
وأنه 2 من النار بالشفاعة خلافاً لاستدعة من الخوارج 6 الأولى 3 
ولهم وامعتزلة فى الثانية بزاع : فقد دات على أن الإكان الذي خرجوا به من 


النار هو حسئة مأمور بهاء وأنه لا يقاومبا شيء من الذنوب وهذا هو . 


الو م الى ابع 
وهو : أن الحسنات التى هي فعل اللأمور به تذهب بعقوبة الذوب 
والسيئات التى همي فعل المهى عنه.ء فإن فاعل المبى يذهب إعه بالتوبة , 
وهي حسنة مأمور مها . وبالأعمال الصالحة المقاومة وهي حسنات مأمور 
بها ء وبدعاء الى صلى الله عليه وس وشفاعته ودعاء المؤمنين وشفاعتهم . 
مدال العاطة الك مقع الد و كل ذلك. مه اللمتاك» الامو عا 


شا من سيئة هي فعل منهى عنه إلا لها حسنة تذهها هي فعل 
لوي باحص اللو د د ارو رعس لعا 
الإعان تذهبه . كم قال تعالى : 2 (فَلَِرِينَكَفَرواإنِيَنتَهوايمْمرَ 
لْهَممَاقَدَ سَلَفَ) ٠‏ وقال الى صلى الله عليه وسم :«الإسلام يجب ما 
0 قبله » وق رواية « هدم كات قله » روآاه مس 1 

وأما الحسنات فلا تذهب 'نوامها السيئات مطلقاً . فإن حسنة الإ مان 
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لاتذهب إلا بنقيضها وهو الكفر ؛ لأن اككفر ينافى الإمان ٠‏ فلا 
بصير الكافر مؤمنا . فلو زال الإعان زال ثوابه لا لوجود سيكة ء 
ولهذا كان كل سيئة لاتذهب بعمل لا يزول ثوابه » وهذا متفق عليه 
بين المسامين حتى المتدعة من الخوارج والعتزلة » فإن الخوارج يرون 
الكميرة موجبة للكفر المافى للإعان ٠‏ والعتزلة برونها مخرجة له من 
الإعان وإن لم بدخل مما فى الكفر . وأهل السنة واجماعة يرون أصل 
إعانه باقبا . فقد انفقت الطوائف على أنه مع وجود إيمانه لا يزول 
ثوابه بشىء من السيثات والكفر . وإنكانوا متفقين على أن مع 
وجوده لا بزول عقابه بغىء من المسنات . فذلك لأن الكفر يكقى 
فيه عدم الإعان ولا 5 أن يكون أمراً موجودا ما تقدم . فعقوبة 
الكفر هى ترك الإعان . وإن انضم إليها عقوبات على ما فعله من الكفر 
الوجودى الضا . 


وكذلك قد روي في بعض "واب الطاعات المأمور مها ما يدقع 
ويرفع عقوبة العاصي الى معنا ور افإذا كاق بدن كواب اتات إلا مور 
بها يدقع عقوبة كل معصية . ولبس جنس عقوبات السيئات المهى عنها 
يدفع كواب كل عسنة * "ترف وبوحان متاك امود مها على ترك 
السئات المبى عنها . وفي هذا المنى ما ورد فى فضل لا إله إلا الله ٠‏ وأنها 
طفع لان لكات # مت ديق الظاقة .وعبره:: 
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الومء اقاسس 


أ تارك الأمور به عليه قضاؤه وإن نركه لعذر . مثل ترك الصوم 
مرض أو لسفر . ومثل النوم عن الصلاة أو نسيانها . ومثل من ترك 
شيا من نسكه الواجب فعليه دم أو عليه فعل ما ترك إن أمكن ٠‏ وأما 
قافل المج عفن إذ1 كان كاكا أو تابنا أو علطتا 'فرو معقى تتفت لسن 
عليه جتران: إلا إذا .آقترن بدا إثالاف + كفتل' لتقن والمال م .والكفارء 
فيه هل وجبت جبراً . أو زجراً . أو محواً ؟ فيه نزاع بين الفقهباء . 
غاصله أن تارك المأمور به وإن عذر فى الترك لخطأ أو نسان قلا بد 
له من الإنيان بالثل أو بالمبران من غير الجنس . بخلاف فاعل المهى 
عنه ٠‏ فإنه تكى فيه التوبة إلا في مواضع لمنى آخر ٠‏ فم أن اقتقاء 
الشارع لفعل المأمور به أعظم من اقتضائه لترك المهى عنه . 


الوم السارس 


أن ماني الإسلام امس المأمور بها وإن كان ضرر تركها لا يتعدى 
صاحبا فإنه يقتل بتركها فى اجخملة عند حماهير العاماء ٠‏ ويكفر أيضاً 
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عند كثير مهم أو أكثر السلف . وأما فعل المبى عنه الذي لا يتعدى 
متروزة فناتية قن الال يه عله احدرمق الأعة زرلا مكفز ننه إلا 
إذا ثافقن الآقان: + لقوات الأفان وكره عرئدا او «زنديها + 

وذلك أن من الأعة كن قله وك يتاك كل واحدة من امس 
لأن الإسلام ببى عليها ٠‏ وهو قول طائفة من السلف ورواية عن أحمد 


اختارها بعض أحابه . 


وممهم من لا بقدّله ولا 5-4 إلا رك الصلاة والزكاة 3 وهي 
روابة أخرى عن أحمد .كم دل عليه ظاهر القرآن فى براءة: وحديث 
ان عمر وغيرء . ولأنها منتظان لحق الحق وحق الخلق . كانتظام 
الشهادتين للردومية والرسالة 3 ولا بدال لما من غير حسنيا 0 خلاف 
الصيام والحم . 

ومنهم من بقتله بها ويكفره بالصلاة وبالزكاة إذا قائل الإمام عليها ٠‏ 
كروانة عن أححد ٠.‏ 


ومنهم من بقتله سا ولا يكفرء إلا بالصلاة . كرواية عن أحمد . 


ومهم من يقثله 5 ولا 5 وان عن اهد . ومنهم من 
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لا يقتله إلا بالصلاة ولا يكفره . كالشبور من مذهب الشافعى ٠‏ لإمكان 
الاستيفاء م4 


وتكفن :تارك الخلا" هو الشيوو ' الأتوو عت يدود الدلت 
من الصحابة والتابعين 


ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجومها والتزم فعلها ولم يفعلبا ٠‏ 
وأما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم . وليس الأعس كا يفهم من 
إطلاق بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرم : أنه إن جحد وجوها 
كفر ء وإن لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع ٠‏ بل هنا ثلاثة أقسام : 


أحدها : إن .جحد وجوما فبو كافر الاتفاق. : 


والثاني : أن لا بجحد وجومها ٠‏ لكنه متنع من التزام فعلها كيرا 
أو بيدا أن فضا الله ورسوله ٠‏ فيقول : اعم أن الله أوجبتا عن 
السامين . والرسول صادق فى تبليغ القران ع.ولكته ممتتع عن التزام 
القرل استكار ا أن غبيدا سول أو عشي إدكة + أن فا نا 
حاء به الرسول . فهذا أيضاً كافر بالاتفاق . فإن إبلدس لما ترك 
السجود الأمور به لم يكن احداً للإيجاب . فإن الله تمالى باشره 
بالخطاب . وإنا أنى واستكير وكان من الكافرين . وكذلك أبو طالب كان 
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مصدقا للرسول فيا بلغه لكنه ترك اتباعه حمية لدينه . وخوفا من عار 
الانقاد ٠‏ واسكارا عن اماو را قدا شع ان تفطن له ! 


ومن أطلق من الفتهاء أنه لا بكفر إلا من يجحد وجوبها فيكون 
المحد عنده متناولا التكذيب بالإيجاب ومتناولا للامتناع عن الإقرار 
والالترام م قال تعالى : ١‏ ينه كبوص وَلكِنَاطَتَ اتام 
ججِحَدُونَ ) ٠‏ وقال نعالى : ( وَحَعَديَا يهاقم طلناوراناظر 
كيِفَ كَدَعَِبَةَالْمْفَيِدِينَ ) ٠‏ واإلا شتى لم يقر ويلتزم فملها قتل وكفر 
بالاتفاق . 


زاقالكة» أن كرو نير رباع لحن رقي لباق يوقا ونا 4 أو 
اشتغالا بأغراض له عنها . فهذا مورد البزاع ٠‏ كن عليه دين وهو 
مقر بوجوية ملتزم لأدائه 3 لكئه عطل حلا 5 02 5 


وهنا قسم رابع . وهو : أن بتركها ولا بقر بوجوبها ؛ ولا بجحد 
وجوما ؛ لكنه مقر بالإسلام من حيث اجلة ٠‏ فبل هذا من موارد 
المؤاع ؛ أو من موارد الإجاع ؟ ولعل كلام كثير من السلف متناول 
لهذا . وهو المعرض عنها لا مقراً ولا منكراً . وما هو متكلم بالإسالام 
فهذا فه نظر . فإن قلنا : يكفر الاتفاق ؛ فيكون اعتقاد وجوب هذه 
الواجبات على التعيين من الإعان لا يكني فيهبا الاعتقاد العام ٠:‏ كم فى 
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الجوياة: .هن ارال اطنة والاازي» والفرزق قينا أن الأفمال: المأموريعنا 
المطلوب فيها الفعل لا يكن فيها الاعتقاد العام . بل لا بد من اعتقاد 
خاص ؛ مخلاف الأمور الخيرية ؛ فإن الإعان المجمل عا حاء به الرسول 
من صفات الرب وأعى العاد يكنى فيه مالم ينقض اجملة بالتفصيل . 
ولهذا اكتفوا فى هذه العقائد بالخمل وكرهوا فيهبا التفصيل المفضى إلى 
القتال والفتنة ٠‏ بخلاف السرائع المأمور ها ؛ فإنه لا يكتنى فيها بالجل ؛ 
بل لاسمين اتفميلا علا وعياة . 


وأما القائل والزاتى والحارب فبؤلاء إما يقتلون لعدوانهم على الخلق 
لل فى ذلك هو | الفيناة المنتعدى ٠‏ ومن تاب قبل القدرة عله سقط 


عة حك الله 3 ولا 0 ا مهم 5 
وأيضأ فالرتد يقتل ككفرء بعد إعانه ؛ وإن لم يكن محارباً . 


فثنت أن الحكفر والقدل لترك الأمور به أعظم منه لفم| 


اللمى عنه. 


وهذا الوجه قوى على مذهب الثلائة : مالك ؛ والشافعي ؛ وأحمد 
ونون الطلكت « ودلاتلة...حف الكتات. .البق مقوئة مزوانا فل 


مذهب أبى حنيفة فقد يعارض بما قد يقال : إنه لا وجب قتل 


14 


أحد على ترك واجب أصلا حتى الإعان ؛ فإنه لا يقتل إلا المحارب 
لوجود الحراب منه وهو فعل المبي عنه . وبسوى بين الكفر الأصلي 
والطارئع ٠‏ فلا يقتل المرتد لعدم المراب منه . ولايقتل من ترك 
الملاة أو الزكاة إلا إذا كان فى طائفة متتعة . فيقاتلهم لوجود اراب 
كا بقاتل المغاة » وأما المبى عنه فقتل القاتل والزاتى المحصن والمحارب 
إذا قتل . فكون الحواب من ثلاثة أوجه : 


أحدها : أن الاعتبار عند النزاع بالرد إلى الله وإلى الرسول . 
والكتات والشة ذال فل ها د كرناه + هن أن امزتد: يقتل . بالاتفاق 
وإن م يكن من أهل القتال . إذا كان أعمى أو زمنا أو راهباً . والأسير 


يجوز قتله بعد 5 وإن كان حرابه قد انقضى . 


التاق : أن نما وجب فيه القتل إقا وجب: عل سمل القضاص 
الني بعتبر فيه الماثلة ؛ فإن النفس بلنفس :م يجب المقاصة في 
الأموال ع كؤاء جيئاثة سك مكابيا فى اللفوين. بو الأسوال: والأعراض 
والأبشار ٠‏ لكن إن لم بضر إلا المقتول كان قتله صائراً إلى أولياء 
القتول ؛ لأن المق لهم كت المظلوم في امال ٠‏ وإن قتله لأخذ امال 
كان قتله واجباً ؛ لأجل الصلحة العامة التى هي حد الله ٠م‏ يجب 
قطع يك النتارق الاحسل: حفظ الأموال:4 وززه امال البعروق تق 
اسان إن شاف اعدو وان يقرا كا مقراييف حيتء العوو عل 


١٠٠١٠ 


اللقض . : سق ما بوجب القثل عنده بلا ممائلة إلا الزنا . وهو 
ش من نوع العدوان أيضاً 3 ووقوع القتل نه نادر 0 فائه وصعوبة 
الحجة عليه . 


اقالف: : إن المقوية فى الدنا لا دل كل كتن ‏ الدنسه وصترفة: 
فإن الدنيا لست دار الزاء وإفا دار المزاء هي الآخرة . ولكن 
شرع من العقوبات فى الدنيا ما عنع الفساد والعدوان . © قال تعالى : 
( مَن قَصَلَ نَفْسَابعَي رتفي أَوْهَسَاو ف الْدَرْضٍ فَحَكَأْنَمَاَسَلَ أَلنَاسَجَمِيعًا ) . 
وقالت الملائكة : ( أَتَحَعَلْفِيبَامَنْيُفْسِدُفِبَاوَيسْفِ كَلدْمَهَ ) . 
فهذان السسان اللذان ذكرتمها الملائكة ها اللذان كتب 
الله على بي إسرائيل القتل مها : ولهذا يقر كفار أهل النمة بالهزية . 
مع أن ذنهم فى ترك الإيمان أعظم باتفاق المسامين من ذنب من تقتله 
من زان وقاتل . 
فأو حنيفة رأى أن الكفر مطلقاً إنما يقاتل صاحه لحاريته : 
فخ لاعراق قلا يقائل * ولهذا باحك المزية فق عبن أعل” الكتات 
الوب وإن كانوا وثنيين . 

وقد وافقه على ذلك مالك وأحمد فى أحد قوليه ٠‏ ومع هذا 
يجوز القتل تعزيراً و سياسة فى مواضع . 
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وأما الشافعي فمنده نفس الكفر هو امنيس للدم . إلا أن النساء 
والصبيان تركوا لكونهم ذال انين .قل الرمة لوعوم الك 
وأمتناع سلا عنيده من الكفر دلا متقعة . 


وأما أحمد فالبيس عنده أنواع . أما الكاقر الأصلى «النيح عنده 
هو وجود الضرر منه ٠‏ أو عدم النفع فيه . أما الأول فالحاربة بيد 
أى الناق جافاا قناة جد الها عاق ال حدق ' النيناء بوالعيان ؟ 
والرهبان والعميان ؛ والزمى و تحوم .كا هو مذهب ا بور ١‏ وأما 
المرتد والمسح عنده هو الكفر بعد الإعان ٠‏ وهو نوع خاص من 
الكفر ؛ فإنه لو لم بقتل ذلك لكان الداخل فى الدين مخرج منه . 
فقتله حفظ لأهل الدبن وللدين . فإن ذلك ينع من النقص وعنعهم من 
الخروج عنة 2 خلاف من 9 يدخل قنه 0 فإنه إن ا كانا 3 مشا 
له فقد وجد إحدى غاب القتال فى حقه . وإن كان وتنا افان أحدك 
منه اطزية فبو كذلك ٠‏ وإن ا( تؤخد منه في جواز استرقافه بزاع 
فتى حاز استرقاقه كان ذلك كأخذ المزية منه ٠‏ ومتى لم يمكن استرقاقه 
ولا أخذ الحزية منة كفراً لا منتفعة ف حماته لنفسه - لأنه يزداد 
نا - ولا للمؤمنين ؛ فكون قتله خيراً من إبقائه . 

و أما تارك الصلاة والزكاة : فإذا قتل كان عنده من قسم المر تدين 
لأنه بالإسلام ملتزم لهذه الأفعال . فإذا لم يفعلها فقد ترك ما الترمه . 
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أو لأنها عنده من الغابة التى عتد القتال إلبها كالشهادتين . فإنه لو 
تكلم إيحداها وترك الأخرى لقتل . لكن قد يفرق بنها وأما إذا01) 
وبفرق فى الرند بين الردة الجردة فيقتل إلا أن يتوب وبين الردة 
الغلظة فقتل بلا استتاية . 


تحص ورا و ات كزين اا فين 
أنهم لا يتنازعون إن ترك الأمور به فى الآخرة أعظم ٠‏ وأما فى الدنيا 


فقد ذ كرنا ما تقدم . 


الوم السابع 


أن أهل البدع شر من أهل اللمعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع . 
فإن الى صلى الله عليه وسلم أمى بقتال الخوارج : 95 عن قثال 
أغة الظم ٠‏ وقال فى الذي يصرب الخمر : « لا تلمنه فإنه يحب الله 
ورسوله » وقال فى ذى الخويصرة : « مخرج من ضئضئ هذا أقوام 
يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرمم . عرقون من الدين - وف رواية 
من الإسلام كا يرق السهم من الرمية ٠.‏ بحقر أحدم صلاته مع 


+ ساص بالأسل‎ )١( 


١ 


صلاعهم وصامه ع صيامهم وقراءته مخ قرأءمهم 2 أنه لقتتموم فافتلوم 
فإن فى قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم بوم القيامة » . 


وقد قررت هذه القاعدة بالدلائل الكثيرة مما تقدم من القواعدء 
ثم إن أهل لمعاصي ذنومهم قحل تعن نا نبوا غيه :© من «سوقة أو نيزنا 
أو شرب حمر ١‏ أو أكل مال بالباطل . 


وأهل الدع ذنومهم ترك ما أمروا به من اتباع السنة وجماعة 
المؤمنين . فإن الخوارج 5 بدعتهم أنهم لا يرون طاعة الرسول 
واتباعه فها خالف ظاهر القرآن عندم . وهذا ترك واجب . وكذلك 
الرافضة لا يرون عدالة الصحابة ومحبتهم ٠‏ والاستغفار لهم . وهذا ترك 
يلتلق الققرية اا د سوق 0 الله تعالى القد.م ومشيئنه 
الشاملة » وقدرته الكاملة . وهذا بر . وكذلك اليرية ٠‏ 
لا تثنت قدرة العبد ومشيشته . وقد يدفعون 1 القدر . وهذا 
ترك واجب . وكذلك مقتصدة المرجئة . مع أن بدعتهم من بدع الفقباء 
ليس فبها كفر بلا خلاف عند أحد من الأثّة . ومن أدخلهم من أحابنا 
في البدع التى حى فيها التكفير ونصرء فقد غلط في ذلك ٠‏ وإنما 
كان لأنهم لابرون إدغال الأعمال أو الأقوال فى الإيمان . وهذا 
ترك واجب . وأما غالية الرجئة الذبن بكفرون بالعقاب ويزحمون أن 
اللصوص خوفت عا لا حقيقة له . فهذا القول عظيم ٠‏ وهو ترك واجب 
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وكذلك الوعبدية ٠‏ لايرون اعتقاد خروج أهل الكبار من النار ء ولا 
قبول الشفاعة فيهم . وهذا ترك واجب ٠‏ فإن قيل : قد بضمون إلى 
ذلك اعتقاداً محرماً من تكفير وتفسيق وتخليد قبل : م في ذلك 
مع أهل السنة عنزلة الكفار مع المؤمنين ٠.‏ قنفس ترك الإعان با دل 
عليه الكتاب والسنة والإجماع ضلالة وإن لم يكن معه اعتقاد وجودي . 
فإذا انضم إليه اجتمع الأسرانت نولو كان معهم أصل من السئة لا وقعوا 
ف النيعة”. 


الوم الئاس 


أن ضلال بى آدم وخطأم في أصول ديهم وفروعه إذا تأملته بجد 
أكثره من عدم التصديق بالحق ؛ لا من التصديق بالباطل . فها من 
مسألة تنازع الناس فيها فى الغالب إلا ويحد ما أثنته الفريقان صحيحاً . 
وإغا بحد الضلال وقع من جبة. النني والتكذيب . مثال ذلك أن 
الكفار لم يضلوا من جبة ما أثبتوه من وجود الحق . وإما أنوا من 
جبة ما نفوه من كتابه وسنة رسوله وغير ذلك . وحينئذ وقعوا في 
العرك . وكل أمة مسركة أصل شركبها عدم كتاب منزل من السياء . 
وكل أمة مخلصة أصل إخلاصها كتاب مزل من السماء ٠‏ فإن بنى آدم 
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محتاجون إلى شرع بكئل فطرم . فافتتم الله الجنس بنبوة آدم .كم قال 


تعالى : ( وَعَلَمءَادَم] لأسماء كلها )ع وهم اك 


قن خرج عن النبوات وقع فى الصرك وغيره ٠‏ وهذا عام فى كل 
كافر غير كتانى فإنه مغيرك . وشركه لعدم إيمانه بالرسل الذين 


و و ومثر رصم وى 


قال الله فيم 1 0 وَلَفَدْبَحَكَئَاو كل مَوَرَسُولُا أن عدوا أله وَلَحتنبوأ 
لكوت 0 


و كه الشمرك أصلا فى الادميين دخيل كان آدم ون 1210 
فيه هرة عله عل . التوهيت لله ٠‏ لاتاعهم اللسوة ء قال تعالى : ( وَمَاكنَ 
َدَوحِدَةتحْكَكَنُوا ) ٠‏ قال ابن عباس : كان بين آدم ونوح 


لاس إلا أكَد وده 
عضمرة قرون كلهم على الإسلام ٠‏ فبتركهم اتباع شريعة الأنبياء وقعوا فى 
الممرك . لا بوقوعبم في الشرك خرجوأ عن شر بعة الإسلام ٠‏ فيإن ادم 


أمرم عا أمره الله به ء حبث قال له : ( فَإِمَايََتِتَكُم مق هْدَى هَمَْبَيعَ 
سن سل مس شخ ل ع ع كب ترح سج سير ل رمت سو 0ه سي بم لسع ست كل د 00 
هدَاىَ مَلَاحَوفُ علوم وَلَاهُم حرَبونَ * وَالَذِينَ كفروا وكُذْبوا يتنا أوْلتِيكَ صعب 


مي عه ه .سرا مهل 0 
ألنَارِهم فِبَاخَلِدُونَ ) . 


سس ايه 


0 فمناد 


ني د 
ع و سن سر 0-1 


د ته سح م 7 -ه 0 3 > يوس 

بع هداى فلا يض ل ولاشقى * ومن أعرضعن زحكرى فإنَّله.ميشة 
ال ا يا 00 ا ال م 00 0 
ضنكا ونش بروديوم الْقيكمة أعممل 3# َالْرَ ب سيق عم وقدكت بصي 5 


و اس ص روس 


0 ا له هه ريط ا 
َال كدَلِك أنتك -اينننا فنسيتها الك البوم لس ) . 


فهذا الكلام الذي خاطب الله به ادم وغيره لا أهطهم قد تضمن 
أنه أوجب علهم اتباع هداء النزل . وهو الوحي الوارد على أننيائه ‏ 
وتضمن أن من أعرض عنه وإن لم يكذب به فإنه يكون بوم القيامة في 
العذاب المبين . وإن معدشته تكون ضتكا فى هذه الحياة ٠‏ وفى البرزخ 
والآخرة ٠‏ وهي المطنوكة اللكدة الحشوة بأنواع الحموم والغموم والأحزان 
ك) أن المياة الطببة هي لمن آمن وعمل صَاْاً . 


فن نمسك به فإنه لا شرك بربهء إن الرسل جميعهم امروا 
اتوك و انوا عه قال تحال > ور لام كيين رشول لا 


0 


في ىإ هأَدَلَاِلَه إلَدَأنَاقاءْبِدُون ) . فين أنه لابد أن يوحي 
التوحيد إلى كل رسول ٠‏ وقال تعالى : ( وَبَعَلْمَنَرْسَلنَامِنكَبَِكَ مِنرسنآ 
أَجَعَلمَامِن دون ليحن ءَالِهَدَيِعْبَدُونَ ) . ا فين أنه : 
بشرع الشرك قط . فهذان النصان قد دلا على أنه أمى بالتوحيد لكل 
رسول ء وم بأعى بالإشراك قط . وقد أمى آدم وبنيه من حين أهبط 
باتباع غذاد النى ,برح :إن الأنفاتء قثت أن: عيلة العرك كان فن 
ترك اتباع الألسافوالرتطلين :فيا ارو العامة لوست والداى مدالة أن 
الشرك كان علة للكفر بالرسل ٠‏ فإن الإشراك والكفر بالرسل 
متلازمان فى الواقع #اقيذا :ف الكفان #الستواية اشر قر 


وأما أهل الكتاب . فيان الهود م عوا اهز حرة ما افوا مه 


6١و‎ 


من نبوة موسى والإيمان بالتورأة . بل مم في ذلك مبتدون . وهو 
ران هدام . وإكا أنوا من جبة مالم يقروا به من رسالة المسيح وجمد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ م قال تعالى فيهم ٠:‏ ( مَبَمويعصَعَ1ْعْصَبٍ ) 
عضب يكفرم بالمسيح ٠.‏ وعضب بكفرم عحمد صلى الله عله وب . 


وهدا >ن باب رك المامور به 5 


وكذلك التصارى لم يؤتوا من جبة ما أقروا به من الإعان بأنبياء 
بى إسرائيل وامسيح وإها أنوا من جبة كفرم محمد صلى الله عليه 
وشلم: + .وأماما وكعوا فيه .من الكليث:والاحاد الث ىكفروا: فنه #التوجيد 
والرسالة فبو من جبة عدم اتباءهم لنصوص التوراة والإتجبل الحكية. 
التى رن بعمادة الله وحده لاشريك له. وتبين عبودية المسيح وأتة 
عيداله + 65 أختر الله علد يفول ١‏ ( مَا قلت كَحإِلَامَآآمْت تن يهأ عبد وا أله 
وتيك ونث عن يدا نَادضتٌ فلأتي تأت لريب عيونت 
م ل سَىْسَهِيةٌ )ء اما 
ركوا اتباع هذه النصوص إياناً وملا وعندمم رغبة في العادة والتأله 
بتدعوا الرهانية . وغلوا في المسيح هوى من عند أنفسهم . وعسكوا 
عنشابه من الكلات لظن ظنوء فييا. وهوى اتبعوه خرج مهم عن 


اطق فهم ) عونل اللو وماتهوق ا نفس وَلْفَدَجَكهَهْمينَْيومُ 
أَفْدَىَ ) . ولهذا كان يسام الخلال . م قال تعالى : 
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0 هس سر سسا الس 


0 07 سم 9 له ح سلسم و ل 0 ا 0 2 - أ 
( وَلَاتَتَبِعوَأ أهواء قوم قد صَسَلْواْمِن قبل وأصَصلوا مكديرا وض اواعن سواء 


ألسّبيل ) . 


خ-- 


والضال ضد البتدي ٠‏ وهو العادل عن طريق الحق بلا علم. 
وعدم العم اللأمور به والمهدى بالأمور ترك واجب . فأصل كفرمم ترك 
الواجب . وحينئذ تفرقوا فى التثليث والاحاد ٠‏ ووقعت بهم العداوة 
والبغضاء ٠‏ وصاروا ملكية : ويعقوبية ؛ ونسطورية ؛ وغيربم . وهذا 
الى قد بنه القران. مع أن هذا يصلح أن كر دليلا مستقلا ؛ 
لا فيه من ببان أن نرك الواجب سبب لفعل المحرم ٠‏ قال تعالى : 
( وو الروك قَا ]تسر لهذم كفو من احا نئَاء كوا 
دأَضيَايِتّهمْالْعَدَاوََ وَالبَقصآ إل يو ِالْقيَمَةِ ) ٠‏ فهذا نص ف أنهم 
تركوا بعض ما أعروا به . فكان تركه سبباً لوقوع العداوة والغضاء 
ا 
كالنداوة والفضاء 8 والعسه أقوئ: .مق المسضيه + 


٠. 5 3‏ 98 مرو ع اج سبع بسع ع ل سار عر الله لا 
وكذلك قال فى النيود: ( َيِمَا نَقضِهم مَِتَفَهُمْ لهم وِجَعَلْسَافَلُوبَهُمْ 
عد 
ع وس سس 1# 222 عم ع و ل ا عرس عع 
َنَيسيَةَ رفون الحكررعن مَوَاضِعِةوَشَوأْحَظامَمًَا ذْكَروأبه ) ٠‏ 


فنقض اليثاق ترك ما أمروا به فإن الميئاق يتضمن واجبات . وهي 


5 0 دم دمج 2 در ل « صرح لاس ع ره هه رمه 
شوله : ( وَلقَدَأَحَدالْمُمِيسقَبق إِسْريةِيلَ وَيَحَقَسَا متهم أَْى عي رَتَقِيبا 


عد 
1 ساسا عرو ” < هه 0 


الا ِف مَعَحكُمْ لَيِنَ أقمثم ألصَلؤة وَءَاتِسُمْأرَكَرة وَءَامَنْحَم برسي 


٠ 


له م« ع م 28ح او صر 2 ع | سرك د سس سه ددس اسه 
وعزردموهم وأقرضتم الله قرضا حَسَنًا لأحكيرنَعدك سَيِكَاتَكم 
عه 5-4 و 50 3 
> دعس سه بق ار 2 سي 2 م« 6« أ[ - 
وَلأد كم حَنَّتِ ججرى من تحتها الأنهدرهَمن كهفر بعد دَلِلكت 
ا ا 2 2خ سي لح اس ساس لس 
منحكم فمَد ضل سواء السَبِيلٍ 5 قيِما نقضِيم ميثاقهم لعنّهم وَجَعَلنَا 


ُُوبَهُمْ فَسِيَةٌ ) الآيات . 


فقد أعبين تعالى أنه اك 7 أوضعة عليهم من المشاق وأن كان 
واجبا بالأمى حصلت الهم هذه العقوبات التى منها فعل هذه الحرمات . 
من قسوة القلوب ؛ ونحريف الكلم عن مواضعه ؛ وأنهم نوا كلا ها 
ذكروا به . وأخبر فى أثناء السورة أنه ألتى بنهم العداوة واللغضاء فى 


00 


اي نا مودي لمم وم 3 
قوله : ( وَقَالتٍالْبَود يد الله معلولة علَت أيد مهم ولْعنوأ جَاقَالُوا ليد اه منسوطا نيفق كيف 
اللتحدروة 4 الماك وق اققدانة بوقديه بق فرق اللسارى ينا 


زراك ليقام 

وهكذا إذا تأملت أهل الضلال والخطأ من هذه الأمة جد الأصل 
ترك الحسنات لافعل السيئات . وأنهم فيا يثتونه أصل أمرم حيس . 
وإما أنوا من جبة مانفوه . والإثبات فعل حسنة واللفى ترك سية. 
فس أن رك اطبنات أضرمى قبل السكاد هوهو اضرف 

مثال ذلك : أن الوعيدية من الخوارج وغيرم فيما يعظمونه من 
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أعى المعاصى والهى عنها واتباع القران وتعظيمه أحسنوا . لكن إنما 
أبوا من جبة عدم اتباعهم للسئة . وإعامهم ما دات عليه من الرحمة 
للؤمين..وإن كان اذا كبعوة د 


وكذلك امرجئة فيا أثتوه من إعان أهل الذنوب والرحمة لهم 
أحسنوا . لكن إما أصل إساءتهم من جبة مانفوه من دخول الأعمال 
في الإعان وعقوبات أهل الكبار . 


فالأولون بالغوا فى الهي عن التحكر ؛ وقصمروا في الأس 
للعروف . وهؤلاء قصروا في البي عن النحكر وفى الأم بحكثير 
من المعروف . 

وكذلك القدرية مم في تعظيم المعاصى وذم فاعلها وتنزيه الله تعالى 
عن الظر وفعل القبسبح محسئون . وإنا أساءوا فى نفيهم مشيئة الله الشاملة: 
وقدرته الكاملة وعلمه القديم أيضا . 

وكذلك الحهمية ؛ فإن أصل ضلالهم إنما هو التعطيل وجحد ما 
نامقيدية الرسل دهن اشاقن وجل من اعائدوعفافة. 

والأعى فيهم ظاهر جداً . ولهذا قلنا غير مرة أن الرسل حاءوا 
بالإثبات المفصل والننى الجمل . والكفار من المتفلسفة الصابئين والمعركين 


1.5١ 


حاءوا بالنني المفصل والإثبات المجمل . والإثشات فعل حسنات مأمور مها 
إلا والشوا] لوالو لل سزناف أو «ميناف عامون نيا ٠‏ قصل 
أن ضلالهم من باب ترك الواجب وثرك الإثنات . 


وباجملة فالأمور نوعان : إخبار ؛ وإنشاء . 


ا ا 
اقضل إل عاك ومه.: 


والإنشاء فيه الأمر والمي . 

فأصل الحهدى ودن الحق هو : إشات الحق الموجود ؛ وفعل الحق 
القصود ؛ ونرك الحرم ؛ ونني الباطل تبع . وأصل الضلال ودين 
الباطل : التكذيب بالحق الموجود . ورك الحق المقصود . ثم فمل 


احرم وإثات الاطل تبع لذلك . فتدر هذا فإنه أ عظيم تنفتم لك 


الوم التاسع 


أن الكللات الجوامع التى فى القرآن تتضمن امتثال المأمور به والوعيد 
عل القضيةة روك ككل قو]ه عالق لنية ( وانتوة كنا مرو انافك 


١1 


لقلا ) ١‏ وقال : ( لكان وَامتو حكما ورت ولاك 
عَم ): وقال : قل لَإِفْأَمَتٌ ااسطوت 1 5 
97 مركن ) » وقال 0 3 َأمر تٌأنْأصِرَا َه محلِصَالَهالرينَ 4# مرت 
5 أوَلَالمْلِييتَ ) . وقال : ( مُللَاأَفُولُ لَكُمٌ 


6 
رم يو سح سر ع له وا ب يرج راء 


عِندى ساي نانوك ألم الْعَيب وَل أَُولُ لكي ملك إِنَ أت إِلَامَابو إن هلْهَلٌ 
سيو ىلحي وَالِصِرٌ أملاتَتَضكونَ ) ء وقال : ( عماجي ضير 
حت ا 0 ا ا 0 
تيعو اسيل مَتَعَرَقَ بك عن مله ) + إلى أمثال :عند الشوض :القن 
توضن فنا انباع ا ٠‏ ويسين أن الاستقامة فى ذلك ٠‏ وأنه لم يأعس 
الأانذلك + واند إن ترك ذلك كان عليه المتاب ور ذلك ماننيين 
أن انباع الأ أصل عام ٠‏ وأن اجتناب المبى عنه فرع خاص . 


الو عر العاش 


أن عامة ماذم الله به المتمركين فى القرآن من الدين لمهي عنه إن 
هو السرك والتحرم ؛ وكذلك حكى عهم في قوله : ( وَكَالَادت 


أَشْرَوا لد شَاء أ دما امن دو يي عن تن وآ اناو اولح منافند ولد 


3 


1١11 


٠ 5‏ وذلك قَّ التحك.: وك الزخرف ١‏ وَقَالوأ لد ًٍَ حمانما 


سرج أل ع دو -- مو 000 24 أ 

ا وقال : ( مله شُرحكوا شرعوأ لهم مَنَالنٍ بِن مَالميَآدَنَ 
يداه ) . “0 لأ بعك أدرلَ هلم قر ززق مدا ةراما 
ا 0 م 0 ٠‏ وقال 1 ) مَاجَعَلَأللهْمنْ حيدق 


200 000 5 . : 2 ده يه م 22 
ا )ع وقال ) قل من حرم زينة الله ا ئ حرج لعباده 


وأما من ترك المأمور به فقد ذمهم الله . كا ذمهم على ترك الإيمان 
به ٠‏ وبلعائه وآياته . وملائكته وكتيه ورسله . والعث بعد الوت واطْنة 
والنار . وترك الصلاة والزكاة والجهاد ٠‏ وغير ذلك من الأعمال . والشرك 
قد تقدم أن أضله ترك الأموراية .مق عبادة الله +.واناع برسله.و بحرم 
الحلال قنه ترك ها أعروانيه. .من الاستعائة ية: عل عادتة.. 


ولما كان أصل المبى عنه الذي فعلوه الشرك والتحريم روى فى 
الحدثك + :7 نعلت بالحشفية السيحة وت فالحشيضة 57 الورك 5 والسماحة 
ضد الحجر والاضييق . وفي يح مسم عن عياض بن حمار عن اللي 
صلى الله عليه وعم فيا برويه عن ربه : « إلى خلقت عبادى حنفاء 
اتام العياطين عن ديهم ؛ وحرمت عليهم ما أحللت لهم . وأمرتهم 
أن يشبركوا ن مالم أنزل نه سلطاناً » 


1١. 


وظبر أثر هذين الذنين فى الملحرفة من العاماء . والعاد واللوك. 
والعامة » بتحريم ما أحله الله تعالى . والتدين بنوع شرك لم بشرعه 
الله تعالى . والأول يكثر فى المتفقبة والمتورعة ٠‏ والثابى يكثر فى المتصوفة 
والتفقرة . فين بذلك أن ما ذمه الله تعالى وعاقب عليه من ترك 
الواجبات أكثر مما ذمه الله وعاقب عليه من فعل الحرمات . 


الو عم ال خارى عش 


ردء و 5*2 دس 
5 


أن الله تعالى خلق الخلق لعادته » م قال تعالى : ( وما حَلَفَتَ يكن 
وَالْإنَإلَالتبْدُونْ ) ٠‏ وذلك هو أصل ما أ حرم هعلى ألسن الرسل . 


دعر 


3 قال نوح . وهود . وصالح . وإراهيم . وشعيب : ( أَبدُولَه 
مَالْكديَْكوئيُهُ ) 2 وقال : ( وَمَنْيَرْضَ عن مَلَهإرْمَإِلَامَنْسَفَْ 
َْسَهُ ) ٠‏ إلى قوله : ( إِلَهَاوَحِدَاوَحَنكمُسَلِمُونَ ) 

وقال موسى : ( إِنََأنامَهكَدَإلَمَإلَدآنَا تمق ) 


59 7 وو 50 2 مسا رع ب 2 صم “رسام مسر 
وقال المسيسم : ( ما قُلْتْطَحْ]لَامَآأَمْتَوِيوءآ ند وأأَهرَقَ وَرَيكُمَ ) . 


والإسلام شعو الاستسلام لله وحده. وهو عل عنادته 
وحده 6 وذلك جمع معرفته وحمنه وا خضوع له . وهذا المعنى الذى 


١كم‎ 


خلق الله له الخلق هو : أحس وجودى عن باب المأمور 0 3 الأعس 
بعد ذلك با هو كال ماخلق له . وأما المبى عنه : فإما مانع من أصل 
ماخلق له ١‏ وإما من كال ما خلق له . مهوا عن الإشراك لأنه مانع 

مرخ الأصل ٠‏ وهو ظلم فى الرءوبية م قال تعالى: (إركالَرْكَ اظْلْرعَظِيمٌ ) . 
ومنعوا عن ظلم بعضم بعضاً في النفوس والأموال والأبضاع والأءعراض ٠‏ 
لأنه مانع م نكال ما خلق له . 


نظي أن قعل اللا هورى 4 اط وفيا القشروه وو أن كاذو 
عنه فرع . وهو التابع . وقال تعالى : ار 
مَادُورت لِك لِمَنيَكَآه ) . لأن الصسرك منع الأصل ٠‏ فم بك في 
االنفس استعداد للفلاح فى الآخرة . بخلاف 0 فإن مع المغفور له 
أصل الإعان الذي هو سيب السعادة . 


الو مر الثالى سن 


أن مقصود البي برك المبى عنه » والمقصود منه عدم المبى عنه » والعدم 
لا خير فيه إلا إذا تضمن حفظ موجود . وإلا فلا خير في لاشىءء 
ا 00 ب :> يطلب عدم القتل ليقاء النفس . 


ملدلا 


وعدم الز ١‏ لصلاح النسل ٠‏ وعدم الردة لصلاح الإعان ٠‏ فكل ما 
نبى عنه إما طلب عدمه لصلاح أمى موجود . 


وأمنا الأمون اقيق اع فوييرة و والموسوه يكون هرا بونافعا 
ومطاوبا لنفسه . بل لابد فى كل موجود من منفعة ما . أو خير ما ٠‏ 
فلا يكون الوجود شراً محضاً . فإن اللوجود خلقه الله تعالى ٠‏ والله لم 
يلق شيا إلاالمكمة. ونلك الجكمة وجه خير . بمخلاف المعدوم فإنه لا 
هٍ ولجهذا قال سيحانه : ( للحن ا وقال : 
( صُنَافََأنْعَكلّسََءِ )202 فالوجود : إما خير محض . أو 
فيه خير . والمعدوم : إما أنه لا خير فيه حال . أو خيره حفظ الموجود 
وطاضتهة ديو الأعور يقن اظلن ردوللا عله فقاظات عست 
فم أن المطلوب بالأعس أ كل وأشرف من الطاوب بالنبي ٠‏ وأنه 
هو الأصل امقصود المراد لذاته . وأنه هو الذى يحكون عدمه 


ناه 


الوم الثالك عش 


أن المأمور به هو الأمور الى بصلح مها العيف ,وركل ».واللينعئة 


هو مأ نفسك به وشقص ؛ فإن لاقو به من الع والإعان وإرادة 


١١/ 


وه الله تعالن .وخده :.وعمته والإنابة إلله 4 ؤوخة اخلق والإخستان 
الهم ؛: والشجاعءة البَى هي القوة والقدرة . والصبر الذي يعود إلى القوة 
والإمساك والمس . إلى غير ذلك .كل هذه من الصفات والأخلاق 
والأعمال التى يصلح بها العبد ويكمل ٠‏ ولا يكون صلاح العيء وكاله 
إلافى أمور وجودية قائّة به . كن قد محتاج إلى عدم ما ينافيها ٠‏ فيحتاج 
إلى العدم بالعرض ٠‏ فعم أ الاموين بيه اميل وألهى عنه تبع فرع . 


الومم الرابع عش 


أي انان «١‏ تفقوا من أن" اللاو ادي بويهوف العامون هدو إن 
لزم من ذلك عدم صده ٠.‏ ويقول الفقباء : الأعس بالغىء كن عن صده 
إن ذلك متنازع فيه . والتحقيق أنه منهى عنه يطريق اللازم . وقد 
بقصده الآ وقد لا بقصده . وأما المطلوب ,البى ققد قبل : إنه نفس 
عدم الميجى عنه . وقيل : لس كذلك 0 العدم ل مقدورا ولا 


أحس وجودى ٠.‏ 


والتحقيق : أن مقصود الناهي قد يكون نفس عدم الهى عنه ؛ وقد 
كون فل ؛طذه #«وذلك" اليدم سف عاض مقينيت: + يعكن أن بكون 


>14 


مقدورا بفعل ضده فيكون فعل الضد طريتقا إلى مطلوب الناهي وإن ا( 
يكن نفس المقصود ٠‏ وذلك أن الناهي إنما نمبى عن الغيء لا فيه مسن 
القفاة . #القضود عدمهي كاين بف قدل النيس بوشتوت: ان :و كا عب 
لابتلاء الكلف وامتحانه . م نهى قوم طالوت عن الشعرب إلا عملء 
الكف . فالقصود هنا طاعتهم وانقياديم . وهو أمس وجودي ٠‏ وإذا 
كان وجودياً فبو الطاءة التى هي مسن جنس فعل الأمور به ٠‏ فصار 
انبى عنه إنما هو تابع لمأمور به ؛ فإن مقصوده إما عدم ما يضر المأمور 
قع أو نوتوصنة أحواء المأمون نيه .و اذا كإن«إنا عاديا لامو بنك 


أو قرغا "ته ثنت أن" الماموو يه أ قل وأسر ف واونعز' القضود: الأول 


الوم اقامس عش 


أن الأعس أصل والبي فرع ؛ فإن ابي نوع من الأعس ؛ إذ الأعس 
هو الطلب والاستدعاء والاقتضاء وهذا يدخل فيه طلب الفعل وطلب 
التزرك . لكن خص البي باسم خاص ٠‏ كا جرت عادة العرب أن الحنس 
إذا كان له نوعان أحدها بتميز بصفة كال أو نقص أفردوه باسم . وأبقوا 
الاسم العام على النوع الآخر . م يقال : مسلم ؛ وءنافق . ويقال 


نى ٠‏ ورسول . 


ادلم 


ولهذا تنازع الفقهاء : لو قال لها : إذا خالفت أمرى فأنت طالق 
فصت نبيه . هل ينث ؟ على ثلاثة أوجه لأصحابنا وغيرمم : 


ادها 0 8 شث » لأن ذلك عالفة 06 قَّ العوف 2 ود الم 


والثانى : لا حنث . لعدم الدخول فيه فى اللفغة كم زعموا . 
والثااث : يفرق بين العالم يحقيقة الأمس والبي وغير العالم . 


والأول هو الصواب . فكل من عصى البى فقد عصى الأمى ٠‏ 
لأن الأس استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء ٠‏ والناهي مستدع من 
البى فعلا : إما بطريق القصد . أو بطريق الازوم ٠‏ فإن كان نوعا منه 
فالأمس أعم . والأعم أفضل . وإنلم يكن نوعا منه فبو أشرف القسمين ؛ 
ولهذا اتفق العلماء على تقدعه على اللبى . وبذلك حاء الكتاب والسنةء 
نان 0 متف اشرو ياك ف شوك وال تر ا 
يأمْرُ اَعَد وَالِاِحْسنِ وَإيئآت ذى الْفُرف ومع نِالْفَحْمَ وَالْسَكّر 


١ 


الومم السارس عش 


أن الله لم بأمى بأمس إلا وقد خلق سيبه ومقتضيه فى جبلة العبد 
وجعله ممتاحا إليه . وفيه صلاحه وكا له ؛ فإنه أمى بالإعان به . وكل 
مولود بولد على الفطرة . فالقلوب فيها أقوى الأسباب لمعرفة بارمها 
والأقر انيه اجن العم والصدق والعدل ؛ وصلة الأرحام وأداء الأمانة : 
وغير ذلك من الأمور التى فى القلوب معرفتها ومحتها ؛ ولحذا سميت 
معروفا ٠‏ ونهى عن الكفر الذي هو أصل الجبل والظم ٠‏ وعن الكذب 
والظل والبخل والحين ٠‏ وغير ذلك من الأمور التى تتكرها القلوب ٠‏ 
وإنا يفعل الادعى الثسر المبى عنه لجهله به أو لاجته إليه ٠‏ عمنى أنه 
بشتهيه ويلند را أو يستضر بعدمه . والهل عدم العم .ها 
كان من المهى عنه سه اليل فلعدم فعل المأمور نه من العم ٠‏ وما 
كان سببه الحاجة من شبوة أو نفرة فلعدم الأمور به الذي يقتضي 
حاجته ٠‏ مثل أن يزني لعدم استعفافه بالتكاح المباح . أو يأ كل الطعام 
الحرام لعدم استعفافه بما أمى به من المباح . وإلا فإذا فعل الأمور به 
الذي يغنيه عن الحرام لم بقع فيه . 


شق أن الامو ها اق انق الما ته سهان أن انين 


1١1١ 


عنه إكا بقع لعدم الفعل المأمور به المانع قله ٠+‏ قت يذلك" أن امامو 
به فى خلقته مايقتضيه وما يحتاج إليه. وبه صلاحه عنزلة الأكل للجسد ٠‏ 
بل هو من حملة الأمور به . وتنزلة التكاح للنوع ؛ وهو من المأمور به . 
والمبى عنه لدنمن فنه سمه إلا لعدم اموق - 3 فكان وجوده لعدم 
امون نه 2 فكان عدم الملأمور يها أضتن عليه من وجود المهى عة ؛ 
لنضررء به من وجبين ٠‏ وفى تركه أشد استحقاقا للذم والعقاب ؛ لوجود 
قطي فنعل» انان هلله :و الى هته لبس اكه وتتففةة فى لاملل 
فهذا هذا. 


الوم السابع عش 


أن قفل الحيتات” وحت رك العثات د وانى خره رك السكات 
الحسنات عند عدم مقتضها لا يقف عل ترك السيثة».وذلك: بوسر لانة رك 
السيئات مع مقتضهاء وذلك لأن الله خلق ابن آدم هاماً حارثاء ما قال النى 
صلى الله عليه وسلم : « أصدق الأماء حارث وهام » ٠‏ والحارث : 


١1 ؟‎ 


العامل الكاسب . والمام : الكثير الحم . وهذا معنى قولحم : متحرك 
بالإرادة . وافم والإرادة لا تكون إلا بشعور وإحساس . فهو حساس 


متف لك الإرادة داءًاً : 


ولهذا حاء فى الحديث : « للقلب أشد تقلا من القدر إذا استجمعمت 
غليانا ...و ف كل القلك ككل رنشة ملقاة ناركن قله ...و اها 
من قلب من قلوب العساد إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن ». 
وإذا كان كذلك فمدم إحساسه وحركته ممتئع . فإن لم يكن إحساسه 
وعركته من اينات 'الأمور نينا .أو :النانات .ولا كان تمق النيكات الين 
عنبا . فصار فعل الحسنات يتضمن الأمرين فهو أشرف وأفضل . 


وذلك لأن من فعل ماأعس به من الإعان والعمل الصالح ؛ قد 
عتنع بذلك عما بي عنه من أحد وجبين : إما من جبة اجتاءها فإن 
الإعان ضد الكفر ؛ والعمل الصالح ضد السيء فلا يكون مصدقا 
مكنا مما فضا . .وإنا من جب اقنضاء اللسشة ترك السكة+ 6 قال 
تعالى:( سك الصّكلؤة سَنْعى ع الفخصة وَالْسَكر ) . وهذا محسوس ؛ فإن 
الإنسان إذا قرأ القرآن وتديرء كان ذلك من أقوى الأساب المانمة له 
من العاصي أو بعضها . وكذلك الصوم جنة . وكذلك نفس الإعان 
بتحرم الحرمات وبعذاب الله عليها يصد القاب عن إرادتها . 


١7 


فالحسنات إما ضد السيئات ؛ وإمامانعة منها . فبي إما ضد وإما 
صد . وإما تكون السئات عند ضعف الحسنات المائمة منها ٠‏ م قال 
البى صلى الله عليه وسلم : « لايزتى الزاتى حين يزنى وهو مؤمن ؛ 
ولا سرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ؛ ولا إشمرب ار حين 
بشرما وهو مؤمن » : فإن كال الإعان وحقيقته عنع ذلك ٠‏ فلا بقع 
إلا عند نوع ضعف في الإعان يزيل كله : 


وأما ترك السيئات : فاما أن براد به جرد عدمها ٠‏ فالعدم الحض 
لتاق شنا ولة يفتطية يل الخال القلبء .متغرض لكات | تمن 
تعرضه للحسنات . وإما أن براد به الامتناع من فعلها : فهذا الامتناع 
لايكون إلا مع اعتقاد قبحها وقصد تركها . وهذا الاعتقاد والاقتصاد 
حسنتان مأمور مما . وها من أعظم الحسنات . 


فثبت بذلك أن وجود الحسنات نع السيئات . وأن عدم السيئات 
عدم السيئات فلس فيه إلا أمى واحد . وهذا هو المقصود . 


١3 


الوم الثان عش 
أن فل المنتات موعب الددنات أيضا ؛ فان. الأعبان: “ينض 
الأعمال الصالحة والعمل الصالح بدعو إلى نظيره وغير نظيره ؛ ما قل : إن من 
كواب الحسئة الحسئة بعدها . 
وأما عدم السيئة فلا يقتضى عدم سيئة إلا إذا كان امتناءا . فيكون 
من باب الحسنات كم تقدم . وما اقتضى فرعا أفضل مما لا يقتضى فرعا 
له . وهذا من عط الذي قبله . 


ترجبح الوجود على العدم إذا عم أنه حسنة . وأما الختلط والمشتته 
عليه فقد كن الإمساك غير [[] البق مع الفطرة . فهذا حال 
المبتدي والضال وحال ٠١‏ فإذا قام المقتضى للكفر والفسوق والعصيان 
فى قله من الشهات والشهوات لم يزل هذا الحس والطركة إلا ها يزيله 
5 إشغل عنه من إمان وصلاح . كلعل الذي يزيل الشهة : والقصد 
الذي عنع الشبوة. وهذا اعد عفن المرء فى نفسه . وهو فى كل شىء ؛ 
إن ماوجد مقتضيه فلا يزول إلا بوجود منا فيه . فإن فيل : فقد 


. بياض في الأصل‎ )١( 


١ 


الو ع المئم ون 


أن الله تعالى بعث الرسل وأزل الكتب فى العلوم والأعمال بالكلم 
لطيب والعمل الصالح الهمدى ودن الحق ٠‏ وذلك بالأمور الموجودة فى 
العقائد والأعمال ١‏ فأعس 3 فى الاعتقادات ,الاعتقادات المفصلة فى أسماء الله 
وصفاته ؛ وسار مايحتاج إليه من الوعد والوعيد. وفى الأجمال بالعبادات 
المتتوعة من أصناف السادات الناطنة والظاهرة 58 ف النىي غاءدت 
بالنني الجمل والممي ما يضر المأمور به . فالكتب الإلمية وشرائع 
الرسل ممتلثة من الإثبات فيا بعر ويعمل . 


وأما العطلة من المتفلسفة وتحوم ؛ فيغلب عليهم اللني والبي ؛ 
فإنهم فى عقائدم الغالب عليهم السلب : ليس بكذا . ليس بكذا . ليس 
بكذا .. وفي الأفعال الغالب عليهم الذم والترك من الزهد الفاسد 
والورع الفاسد لابفمل . لا يفعل . لا يفعل . . من غير أن يأنوا 
بأعمال صالحة يعملها الرجل تنفعه ٠‏ وتمنع ما يضرء من الأعمال الفاسدة ؛ 
ولهذا كان غالب من سلك طرائتهم بطالا متعطلا . معطلا في عقائده 
وأعماله . 


١ 


واتباع الرسل في العم والهدى والصلاح . والخير في عقائدم وأعمالهم . 
وهذا بين فى أن الذي حاءت به الرسل بغلب عليه الأمس والإشات . وطريق 
الكافرين من المعطلة وتحويم بغلب عليه البي والنني وهذا من أوضح 
الأدلة على ترجسم الأعس والإشات على البي وانني . 


الوم الحاري والمشرون 

أن اللق. والبى : لااستقل نيه © ول الآيت أسفهة مرت ثواس 
يلاف الأمر 1 الإثنات ٠‏ انه استقل بنفسه . وهذا لأن الإنسان لا 
عكنه أن يتصور المعدوم إبتداء . ولا يقصد المعدوم ابتداء ٠‏ وقد قررت 
هذا فها تقدم . وببنت أن الإنسان لا عكنه أن يتصور العدوم إلا 
بتوسط تصور الموجود . فإذا لم عكنه تصوره لم عكنه قصله بطريق 
الأولى ؛ فإن القصد والإرادة مسبوق بالشعور والتصور . والأعس فى 
القصد والإرادة أوكد منه في الشعور والعل . فيان الإنسان يتصور الموجود 
والمعدوم ومخبر عنها » وأما إرادة المعدوم فلا يتصور من كل وجه؛ 
وإنا إرادة عدم القىء هي بغضه وكراهته . فيان الإنسان إما أن يريد 
وجود الشىء أو عدمه . أ لا بريد وجوده ولا عدمه. فالأول هو 
أصل الإرادة وامحمة . وأما الثاني وهو إرادة عدمه فبو بغضه وكراهته٠‏ 
وذلك مسبوق بتصور المغض المكروه. فصار البغض والكراهة للشيالمقتضى 
ركه الذي هو مقصود الناهي . وهو الطاوب من المبى فرعا من جبتين : 


1١ 1/ 


وإن قصد عدمه الذي هو بغضه وكراهته فرع على إرادة وجود المأمور 
به الذي هو ححه وإرادته . وذلك لأن الإنسان إذا عل عدم شيء 
وَأخد عن عدمم مكل فولنا :+ أفية أن لا إله إلا الله ء وقولنا : لانى 
بعد حمد ٠‏ وقولنا : ليس المسبح له ولارب . وقولنا : ذلك الكتاب 
ارين فس إل اأكتالم ذلك مع قتي لمشيل ال فول الفائل: 
ليس اليل ياقوتا ولا اللحر رْئْقَاً وبحو ذلك . فيان هذه الل الخيرية 
النافية التى هي قضايا سلبية لولا تصور النني والمنى عنه لا أمكنه الإخبار 
النني والحكم . فلا بد أن يتصور النني وان عنه ٠‏ مثل تصور 


الحمل والباقوت . 


والنى هو عدم محض . ونفس الإنسان ألتى هي الشاعرة العالة 
اللدركة بقواها وآ لانبها لم جد العدم ول تفقبه . ولم تصادفه . ولم بحسه 
بغىء من حواسها الباطنة ولا الظاهرة . ولا شعرت إلا بعوجود . 
لكن لا شعرت عوجود أخذ العقل والخيال يقدر في النفس أموراً تابعة 
لنلكه الأموو' الوجرك : ]م أمور عركة وإياسفناية لمان فإنه مره 
الياقوت وأدرك اليل . ثم ركب في خباله جبل ياقوت . وعرف جنس 
الوه وعرف الزيان” التاعر عن مبعث محمد على الله عليه وسل ١‏ ثم 
قدر سادق :هذا التناة التأد + بوعرف: الآله > الالوهية الثائة لوت 


١734 


العالمين 2 9 قدر وجودها بغبر د من الموجودات 1 


ثم المؤمن ينق هذا المقدر من ألوهية غير الله تعالى ونبوة أحد 
بعد تمد صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ والكافر قد يعتقد ثبوت هذا القدرء 
فرى شوت الألوهية للشمس ؛ أو القمر ؛ أو الكواكب . أو الملائكة 
أو النببين أو بعضهم ؛ أو الصالحين أو بعضهم ؛ أو غيرمم من البشرء 
أو "الآوثاق: الجتوعة بكلا لض عت 21 المتفذة أمة :هوق ال شان 
فالقصود أن الإنسان لم يمكنه تصور عدم شىء ولا الإخبار به إلا بعد 
أن يتصور وجوداً قاس به عليه ؛ وقدر به شيئاً آخر ؛ ثم ننى ذلك 
القبس القدر به ؛ هم ثبت . والفرع امقيس المقدر تبع للأصل المقيس 
عليه المقدر به ٠‏ فلا يتصور العدم إلا بطريق القياس والتمثيل والتفريع 
لا بطريق الاستقلال والحقيقة والتأصيل . وإن كان بعض الموجودات 
لا يككن الناس أو بعضهم أن يتصوره فى الدنيا إلا بطريق القباس أو التمثيل 
تسق ١‏ اللوجنزذاق .ها ند الانيان تطليقة" ونا اذ اوسا تنا عدركه 
قياساً أو تلا ؛ كدركات المنام . 


وأما المعدوم فلا يدركه إلا قباساً أو ثلا ؛ إذ لبس له حقيقة 
ينالها الى المدرك وتماشرها الذوات الشاعرة ؛ إذ حقيقة كل شىء في 
الخارج عن ناته . وأما ما يقدر في العقل من الماهيات والمقائق فقد 
يكون له حقيقة فى الوجود الخارجي العبنى الكوتي ؛ وقد لا يكون 


١») 


وعكذا الأمنى القصتةبوالب والإرادة مق يتين + 


فخ نىة" أن التصيوه: الحو أو الكروة النضن لااتهوى عنة 
التعوى فى الزعيوة. اصن 


إن 
و 


ولا نخصه إلا بعك نوع من الكعور به 3 


وفى المعدوم فرع ٠‏ فالحب والغض الذي بتبعه أولى بذلك . 


ا ا 
ونصم . ونفسه لا تلام العدم الحض واللنىي الصنرف ؛ ولا 
تناسبه ؛ ولا له فى العدم المحض لذة ولا سرور ٠‏ ولا نعمة ولا نعيم ١‏ 
ولا خير أصلا ؛ ولا فائدة قطعاً ؛ بل محة العدم الحض عكعدم اللحسة: 
واللذة بالعدم امخض كعدم اللذة ٠‏ وما لبس شىء أصلا كيف يكون فيه 
طفعة: أو لذة. أو يشر © ولكن اتققية حي ينا الا فيه تحنقية ولد كل 
محبة اللبن عند ولادته ؛ ولغير ذلك من الأغذية ٠‏ ثم لما يلتذ به من 
منكوح وحوه ١‏ ثم ما يلد به من شرف ورياسة وبحو ذلك . ثم ما 
يلتد به من العقل والعم والإهان ٠‏ وبحب ما يدفع عنه المضرة من 
اللنامنوالمسنا كن «والخين ا الذى بقنة ا غدؤة مق الح والبزف + والاتميين 
المأؤذين ؛ والدواب المؤذية وغير ذلك . فيحب وجود ما ينفعه 


وكدم ما لضره : 


والنافع له إعا هو أ موجود كم تقدم 3 وأمأ الضار له فتارة 


يرن 


يراد به عدم النافم ؛ ؤإن أكثر ما يضره عدم النافم 2 وعهم الناقع 
إما يقصد بوجود النافع #بؤتار 6 إشيرة: أن موود :فد للك الدئ 
بضمره لم بغض منه إلا مضمرته له » ومضرته له إزالة نعيمه أو 
فال مدان 
وأو اقدن ياد 1ن اننا رقع انالا وا هق وله إل ره 
يأ بالتقوى وبحض عليها . حتى لم يذ كر فى القرآان شيء أ كثر منها 
وههي وصية الله إلى الأولين والآخرين ٠‏ وي شعار الأولياء وأول 
دعوة الأنداء ٠‏ وأغل أحاب العاقنة : وأهل المقعد الصدق ؛ إلى غير 
فلكدوة هناها والقرى ب كرك الى عند موقي قال “سبل يت 
عنة الله أعنال الى . يعمليا الى والفاتكن #بوان بقين عدر الااتنام 


وفى تعظيم الورع وأهله والزهد وذويه ما يضيقن هدا الموضع 
عن كك 3 
وإما ذلك عائد إلى ترك الحرمات والمكروهات وفضول الماحات , 
وي بقسم النبى عنه أشبه منها بقسم الأمور به . والناى يذ كرون من 
فضائل أهل هذا الورع ومناقهم ما لا يذ كرون عن ذيرم . 


ضن 


فنقول : هذا السؤال مؤلف من شئكين : جبل بحقبقة التقوق 
والورع والزهد ؛ وجبل بجبة حمد ذلك . 


فنقول ل : ومن الذى قال إن التقوق: رد رك الفكات؟ 
بل التقوى.ح 6 فمرها الأولون: والاآخروق عد > قعل ها أمررة عه 
وترك ما نهيت عنه . ما قال طلق بن ححدب لا وقعت الفتنة : اتقوها 
التقوى ! قالوا : وما التقوى ؟ قال : أن تعمل بطاعة الله على نور من 
للك تركتسو وان الله كبوآن :7 ك«ميطينة اللدعل نون ع أله 
مخاف عذاب الله . 

وقد قال الله 'تسالى فى. أكير سورة فى القرآن : (1ت» ذَنِكَ 
التككن ارب يدهدك: انون بغ الدن ومن بالعي وهمون الصاو وَبَاررَقَهُمْ 
َقِعُونَ ) اك ديفا 0 لمثقين: :يفعل المأموو 

من الإعان والعمل الصالح من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ٠»‏ وقال : 


5-0-8 ل 


وقال : ( لِسَالَد لوسك وبِلَالْمَْرِقِوَالْمَبٍولكنَ ليرَمَْءَامَنَ 
بأنَه َو الآزوَالْملِقِكةوَالْكِئ وَاليَينَوَءَانَالْمالَعَلَمْيَوموى الشزق 


4- 
00 2 م 0 


وَالْستَتئ وَالْمَسَكينَ بلس ل وَالَِيلنَوَف الس وَأفَامَ الصَلوة وَءَاقَ ركه 


رمه 


شن 


رمه 2 ن رس رف ع ووس مر دعرة ,مي معد 2 
وألم َعَمْدِهِمإِدَاعنهَدُواأ أ وَالصَديرِيَن الْبأْسَل اضرا ون البأين أؤليك الزين 


7 يس تررم 00 
: 


ا )ء وهذه الآبة عظيمة جليلة القدر ٠»‏ 

من أعظم آى القرآن وأمعه لأمس الدين ٠‏ وقد روى أن النى صلى 
الله عليه وسلم سئل عن خصال الإعان فنزات . وفي الترمدى عن فاطمة 
بنت قبس عنه صلى الله عليه وسل أنه قال : « إن في امال حقا سوى 
الزكاقا» وكا عنم الآ بهي افق «للكد عل أموبرد: 


أحدها : أنه أخبر أن الفاعلين لهذه الأمور م المثقون. وعامة 


هده الامور فعل اواو به : 


الثاتى : أنه أخبر أن هذه الأمور هي البر . وأهلها مم الصادقون ٠‏ 
بعي قُْ كوله : 0312 2 وعامتها 0 وجودية 3 شي أفمال اموي 
مهأ ٠‏ فعم أن المأموير به كل 6 البو والتقوئ والإمان من عدم 
البى اغنهان ونيته الأعاء الثلانة السك 3 5 قال تعال 2 إن 


2 مدعا 


الْارارلق يو * ون لْمْجَا قحيو ). : ( امحل الْمسَقِنَك لبا 00 ٠‏ 


يي 


( إنَلْييِينَ فْجَتَدِوبَرِ ) ٠‏ وقال: ( 00 
98 دج مو رم 


لانستوون ) 


5 


وعدم 'احغال: الد كورة فق الآ اقم نوات غ1 وتونا لاه 


1١ 


اغين. أن م 1 لذن 0 6 م ؛ 0 التقون ' 00 
0 717 عاك 5 5-0 ا ا 
ص 11 00 


م ( 
ا 2 عي عي 


وقوله لبي إسرائيل : ( لَيِنَأَقَمَتَمْاْلصلؤة وَءَاتَيتُم 


لام ماج بلعو ونا مدع سابع ودمدي ع سه 5 1 لل و له ع اده 
وَعَرَركُموهمْ وأقرضتم أ ءَفَرْضَاحْسَنًا ) 3 وقوه : ( لن 2 لوا البرحى تنفموا 
م | مرصء 0 وح سار ه قار صحس امه 
فوسك .بزنولة و واتسترااة وك اوسا 
د ره ل ل جر وم رمسا صء 
إِحَسَدنًا وَيِذِى الْفرق وَالْستَن والمستكين وَللا ىالْمرك وأ] رالحين 


رو 


وَأَلصَاحِي ألمب وَآبن آَل بومتك تخ : 

وقوله : ادال علد وَالْمِسَكينوَأبْنَأَلسَّبيلٍ ) فى «سبحان» 

« والروم » فإنيان ذى القربى حته صلة الرحم . وااسكين إطعام الجائع . 
االعدل ترق الضيف ٠‏ وني الرقاب فكاك العاني . والبتيم نوع 

ف 7 الفقر . 


وفى المخاري عن اأنى صلى الله عليه وسام : « عودوا امريض ٠.‏ 


وأطعيوا الجائع : وفكوا العاق 4 وى لخديف الذى أفى نه أجد : 
2 و صدق النيائن [ما] أفلح من رده ©» . 


: 6 مر ا سس 1و : 


2026 ور ا 16 53 5 00 «+ دس ود سا 
( الاتْنقوبَ ) ( فَاْمَواألَهوأْطِيعون ). وقال تعالى : (وَلكنَ الْرَم نِآتَعن ) 
و 


- 2 1 مه - 2م صر موس مدا 

وقال تعالى 3 ) َل من أوق يعَهّدِهِ - وأتَق إن أله يحب الْمَتَقينَ ( 3 

8 2 02 0 3 ديه موس سم 
وقال قال , يليه عَهَدَ مال مَدَّحِم نمه بحب الْمنقِينَ ( 


وان :838 التتقق) كك والتتنيقو لكا رامق التو 


قد 1 ن الوفاء العيود 0 ن اللقوئ 3 ى نحها أبله 3 والوفاء بالعبود 
هو خملة الأمور ننها+افان 'الواجت: إما بالشرع © أو بالقترط .+ وكل 
ذلك فعل ووو نه 1 وذلك وفاء بعبك الله وعبد العيد 3 وذلك أ 
التقوى . إما تقوى الله ؛ وإما تقوى عذابه . م قال : ( مَأنَّعُوَا ألثَّارَ 
أل وَفُوْدمَاأَلتَاسُوَلْجَارَةٌ ) .2 ( وَاتَعْواألنَا 
اا لل 1 
اكز ع وفنا .ذلك تقرق لأن تك المأموراية .وقعل الرى نه 
ساب الم من دم الله وسخط الله وعداب الله 3 فالناعمث عليه خوف 
الإثم ٠‏ لحلاف ما فيه منفعة وليس فى ركه مضرة . فإانزهذا هو 
استحب الذي له أن يفعله وله أن لا يفمله ٠‏ فذكر ذلك ياسم 


اللقوى لمق وجوت للقي وان عزاعية تردق الفدات رك انقوف 


ونقول انا إنه حدث عير التقوى عن اك ال 0 ل 
ذلك م فى قوله : ( وَتَمَاوَنوعَلَ ليرا لتَقَوَى ») قال بعض السلف : 
البر ما ل 4 أو التقوق ما سيق علة »فالا 0 ذلك إلا روا 


١م‎ 


بفعل المأمور 1 ذكر معأ البو 3 و3 6 دول وح : ) أن عدوا 
أله اموه لفون © 3 وذلك ل هده التقوى مستلزمة لفعل 
لاقو به 3 

ونقول 'الثاً : إن أكثر بى آدم قد يفمل بعض المأمور به . 
ولأايزك :اتن نه الا المدرقون + 6 قال سيل 4 لآن: المأمون بنه: له 
مقنضى فى النفس وأما ترك البى عنه إلى خلاف الحوى ومجاهدة 
النفس فبو أصعب وأشق ٠‏ فقل أهله ولا يمكن أحداً أن يفءله إلا مع 
قعل المامور به . لا تتصور تقوى وهى فعل [و] ترك قط ؛ فإن من ترك 
التشمرك واتباع الحوى المضل واتناع الشبوات المحرمات فلا بد أن يفعل 
من لاحو به عو 1 نصده عن ذلك 3 فتقوام عزنا هم حسناهم 
التى يرا مه 3 وعنعهم من اكات ال تضرع ٠‏ لاف مدن فعل 
وااخو للك وااتيق عله قاذ وان قنرق الى فق تيد عليه من 
امون ناي فلا بس له ؛ ولهذا كانت العاقة للتقوى .م 


قال تعالى توا ) ٠‏ ( وَالْعيي ة ميقي (١)‏ وَإِنصَيرُوأ 
وتَنَّهُوأْ لاي ركع 5 دهم ضع 


وذلك لأن المتقين عمزْلة من أ كل الطعام النسافع واتقى الأطعمة 
المؤذية فصمح حجسمهة ء وكانت عاقيته سليمة . وغير المتق كعز ذلة من 
خلط من الأطعمة ؛ فإنه وإن اغتذى مها لكن تلك التخاليط قد تورثه 


)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 


قن 


أعراضاً ٠‏ إما مؤذية ؛ وإما مبلكة . ومع هذا فلا يقول عاقل إن 
عالفته , واتقاية ابثرلة" لقره .عن ' الأغفية 1[ 5ق مويليه واعفانه بالأعدة 
النافعة » بل حاجته وانتفاعه بالأغذية التى تناولها أعظم من اتتفاعه بما 
تركه منها . ححيث لو لم يتناول غذاء قط لملك قطعاً . وأما إذا تناول 
النافع والضار فقد يرجى له السلامة ؛ وقد مخاف عليه العطب ١‏ وإذا 
تناول النافع دون الضار حصلت له الصحة والسلامة . 


فالأول نظير من ترك الأمور به ٠‏ والثاني نظير من فعل المأمور 
يك واي عنب وتو اخلط الدى علط «عيناا فاط بو احص نيزنا + 
والثااث نظير التقى الذى فعل ما أم به واجتنب مانهى عنه ٠‏ فعظم 
ا التقوى لتضمنها السلامة مع الكزانة »ل لأجل. الناخية فقط» 
فإنه لس فى الآخرة دار إلا المنة أو النار . فُن سل من النار دخل 
النة ٠‏ ومن لم ينعم عذب . فليس فى الآدميين من يسم من العذاب 
والنعيم جميعاً . فتدبر هذا ! فكل [خصلة] قد أع [ الله مها] أوأثتى عليها ففيها 
قل اللأموو يفاولا بد ؛ تطمنا أى إنساواما + هيه ليل الكن بع العير 
والثواب عن العقاب . 


وكذلك الورع المفمروع والزهد المشروع من نوع التقوى الشسرعية 
ولكن قد غلط بعض الناس فى ذلك . فأما الورع الشروع اللمستحب 
الذي بعث الله به حمداً صلى الله عليه وسلم فهو : اتقاء من يخاف 


يفنا 


أن يكون سباً للذم والعذاب عند عدم المعارض الراجح . ويدخل فى 
ذلك أداء الواجبات والمشتهات الى تشه الواجب . ورك المحرمات 
والشتهات التى نشبه المرام ٠‏ وإن أدخلت فيها المكروهات قلت : 
حاف أن تكون ندا للتقض والعدات .: 


وأما الورع الواجب فهو انقاء ما يكون سباً للذم والعذاب. وهو 
فعل الواجب وثرك الحرم ٠‏ والفرق بها فها اشتبه أمن الواجب هو 
أم ليس منه ؟ وما اشتته نحرعه أمن الحرم أم ليس منه ؟ فأما مالا 
ريب في حله فليس ركه من الورع ٠‏ وما لا ريب في سقوطه فليس 
فعله من الورع . وقولى عند عدم المعارض الراجم فإانه قد لايترك 
المرام البين أو المشتته إلا عند ترك ما هو حسنة موقعها فى الشريعة 
أعظم من ترك نلك السيئة . مثل من بترك الالتمام بالإمام الفاسق 
فبترك الجعة والماعة والحم والغزو . وكذلك قد لا يؤدى الواجب 
البين أو المشتبه إلا بفعل سيئة أعظم عانعن هفهل من لذ كله 
أداء الواجبات .فق الأمن التروفدوالين عق النكن: ادو السلطان, + 
الأكال فدجمى : النياد. أعتلء بون فاه لهم : 


والأصل فى الورع المشتنه قول النى صلى الله عليه وسلم : « الحلال 
ديل والخرام بين 7 وش ذلك و مشتبات كن كن من الناس 


قن تلكا العتهات: استبرأ عرضة:وهينه ٠‏ ونين وقعاى الغنهات وقع فى 
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الحرام » كالراعي رعى حول الى بوشك أن نواقعه » . وهذا في 
المحيحين . وفى السئن قوله : « دع ما يرييك إلى ما لا يريك ٠٠‏ 
قله 9 الررها اطياقك الله القن وسكن. إله القلله>+ -وقوله اق 
م مسلم فى رواية : « البر حسن الخلق . والإثم ماحاك فى نفسك 
وإن أفتاك الناس » ٠‏ وإنه رأى على فراشه كمرة فقال : « لو لا أتي أغاف 


أن تكون هن عن الصدقة لأكتها + 


وأما فى الواجبات © . احكن بقع الغلط فى الورع من 
ثلاث جبات : 


أحدها : اعتقاد كثير من الناس أنه من باب الترك ٠‏ فلا يرون 
الورع إلا فى ترك الحرام بالق آذاء" الواشيية ونهدا ويل نيه كن 
من المنديئة امتورعة ٠‏ ترى أحدمم يتورع عن الكلمة الكاذبة . وعن 
الدرم فيه شهة ؛ لكونه من مال ظلم أو معاهلة فاسدة . ويتورع 
[ عن ] الركون إلى الظامة من أجل البدع فى الدين وذوى الفجور فى 
الدنيا ٠‏ ومع هذا بترك أموراً واجبة عليه إما عينا وإما كفاية ٠‏ وقد 
تعينت عليه :من صلة رحم ؛ وحق حار ومسكين ؛ وصاحب ويليم 
وابن سبيل ؛ وحق مسلم وذى سلطان ؛وذى علم ؛ وعن أمى بعروف 


() ساض بالأصل . 


كن 


ونبي عن منكر ؛ وعن الجهاد فى سيل الله ؛ إلى غير ذلك مما فيه نفع 
للخلق فى دينهم ودنيام تما وجب عليه . أو يفعل ذلك لا على وجه 
اناده لله كال عل اع جة التكلنك: وعو كلت 


وهذا الورع قد يوفع صاحيه فى البدع الكبار ؛فإن ورع الخوارج 
والروافض والمعتزلة ووم من هذا المنس . تورعوا عن الظلم وعن 
ما اعتقدوه ظليا من مخالطة الظامة فى زحمهم . حتى تركوا الواجبات 
الكبار . ان اجبعة واجماعة ١‏ والحج والهاد ؛ ونصيحة المسامين والرحمة 
لهم ٠‏ وأهل هذا الورع تمن أنكر عليهم الأئمة . كالأعة الأربعة » وصار 
الهم يذكر فى اعتقاد أهل السنة واجماءة . 


الحبة الثانة من الاعتقاد الفاسد أنه إذا فعل الواجب والمشتته 
وترك المحرم والشتبه فينغي أن بكون اعتقاد الوجوب والتحريم بأدلة 
الكتاب والسنة . وبالعلم لا باللهوى . وإلا فكثير من الناس تنفر 
شيعه عن أخاء لناها و جوع > فكرن االقدعا قري عرها واققام] 
عنده ٠‏ ويكون بعضهم فى أوهام وظنون كاذبة ٠‏ فتكون تلك الظنون 
مبناها على الورع الفاسد . فيكون صاحه تمن قال الله تعالى فيه : 
!يمونلا لظن وَمَاتوَوق الأنفت 6 واعدويال اهل "هوني 
في النجاسات ؛ فإنهم من أهل الورع الفاسد المركب من نوع دين 
وضعف عقل وعلم : وكذلك ورع قوم يعدون غالب أموال الناس محرمة 


لل 


أو مشتببة أو كلها ٠‏ وآل الأمى ببعضهم إلى إحلالها لذنى سلطان ؛لأنه 
مستحق لماء وإلى أنه لا يقطم مها يد السارق ولا مححكم فيها 
تادر ان التصوية 


وقد أنكر حال هؤلاء الأمة كأحمد بن حنبل وغيره ٠‏ وذم المتنطعين 
فى الورع . وقد روى مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن مسعود 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : « هلك التتطمون » 
قالها ثلاثاً . 


وورع أهل اللدع كثير منه من هذا الباب . بل ورع اليبود 
والنصارى والكفار عن وأجبات دين الإسلام من هذا الباب ؛ وكذلك 
عاقية الل عبان فى القراث من ورعهم عما حرموه ولم بحرمه الله تعالى 
كالبحيرة والسائبة والوصيلة والخام . 

ومن هذا الباب الورع الذي ذمه الرسول صل الله عليه وسم فى 
الحديث الذي في الصحيم . لما ترخص فى أشياء فبلغه أن أقواماً تنزهوا 
عا ققال: هما بال وال ترعوان فق أعباء اترهص فنا #ابوانه 
إى لاهو أن ١‏ ترك أعلمهم بالله وأخشام وق نوواية :م أخشام 
وأعلمهم حخدوده له » ٠‏ وكذلك .حديث صضاحب القملة . 


ولهدا بحتا- 


ج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه 


1:١ 


فى الدين ١‏ وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه ٠م‏ فعله 
الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرم . 


الثالثة : جبة المعارض الراجح . هذا أصعب من الذي قبله ؛ فإن 
الغىء قد يكون جبة فساده يقنضى تركه فملحظه المتورع ؛ ولا 1 
ما يعارضه من الصلاح الراجح ؛ وبالمكس فبذا هذا . وقد تين أن 
من جعل الورع الترك فقط ؛ وأدخل فى هذا الورع أفعال قوم ذوي 
مقاصد 00 بألا بصيرة دن ديهم 3 وأغراض عن فوتوه بورعهيم مسن 
الحمنات الراجحة . فإن الذي فاته من دين الإسلام أعظم مما أدركه فإنه 
قد يعيب أقواماً مم إن القاء :ب ايعاد قرت 


وهذه القاعدة منفعتها لهذا الضرب وأمثاله كثيرة ؛ فانه ينتفع ها 
أهل الورع الناقص أو الفاسد . وكذلك أهل الزهد الناقص أو الفاسد 
فإن الزهد المسروع الذي به أعى الله ورسوله هو عدم الرغبة فيا 
لا ينفم من فضول الباح ٠‏ فترك فضول المباح الذي لا ينفع فى الدين 
زهد ولس بورع ٠‏ ولااريب أن الحرص والرغبة فى الحياة الدنيا وفي 
اذا الذنا مخ امال واللطاة نف كاترون رمدي معن لصي بن 
مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما ذئان حائعان 
أرسلا فى زريبة غنم بأقسد لما من حرص امره على امال والشرف لدينه » 
قال الترمذي حديث حسن حيم . فذم النى صلى الله عليه وس ا حرص 


1١5 


عل امال :والقير فوشيو الرياننة ,والسلطان+:واخر أن ذلك تسق 
الدبن مثل أو فوق إفساد الذئيين المائعين لزريبة العم . 


وهذا دليل على أن هذا الحرص إنا ذم لأنه يفسد الدين الذي هو 
الإعان والعمل الصالح ٠‏ فكان ترك هذا المرص لصالح العمل » وهذان 
ها الذ كوران فى قوله تعالى : ( مق عَوَمَالَهٌ * مَلَدَعَقَ أطي ) 
وها اللذان 3 عا الى سور القعمن فيد التها بان فهو 
وذكر علوه في الأرض ٠‏ وهو الرياسة والشرف والسلطان ١‏ ثم ذ كر 
ف أحرها قاروق: وها اوقية عن الأمؤال ترد كز عاق سلطان هذا 


وعاقبة مال هذا . ثم قال + ( تلكا لدارا لخر جملهما لذت لارييد ون علو 
فِالْأَرْضٍوَلَاصَسَادًا ) كال فرعون وقارون ؛ فيان حمع الاموال 
من غير إنفافها فى مواضهبا المأمور مها وأخدها من عير وجبها هو من 
ا الفساد . 


وكذلك الانساق: إذا التجاز الستلظاقة ايفن المتدل:والحق 
لا حصل إلا بفساد وظام ٠‏ وأما نفس وجود الساطان والمال الذي 
بسي به وجه الله والقيام بالحق والدار الآخرة . ويستعان به على طاعة 
الله » ولا يفتر القاب عن محة الله ورسوله والهاد فى سسله ٠‏ 5 كان 
البى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وجمر . ولا يصده من ذكر الله ؛ 
فهذا من أكبر نعم الله تعالى على عبده إذا كان كذلك . ولكن قل أن 


1١ 


جد ذا سلطان أو مال إلا وهو مبطأ مشط عن طاعة الله ومحته . 
اله قدو لاعن «العوو فته الى عمف امك “اله اللمال كنت 
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وقد قال تعالى ليه وأصحابه :2 ( وَِلَاتَهِنُوالَاحَرَنوا وأسم 
لْدَمْلَونَ ) ٠‏ فأخبر أنهم م الأعلون وم مع ذلك لا بريدون لوا 6 
الأرض ولا فساداً . وقال تعالى : ( كَلاتَهِماوَيَدَعوَلَالمَثْر وَسا لون 
َأسَممَعكم ) (١‏ إِذَآنهأنركام ‏ التؤيديت سهد وَأَنْوكُم أت 
له الصَنَهَ ) ٠‏ وقال : ( وَلاتُوهأشمَهََآموَككْ م الجمَاسهليٌ فِمَا ) ١‏ 
فالشرف وامال لا محمد مطلقاً ولا يذم مطلقاً » بل محمد 
مهما أعان عل طاعة انا وقد يكون ذلك واجناً + وهو ما لا بد 
ةق عل الواعاك + .وق بكون شحعا :وها مد إذا 6ن ا 
اللية . ويذم ما استعين به على معصية الله أو صد عن الواجبات . 
فبدا حرم . 
وينتقص منه ما شغل عن المستحبات وأوقع فى المكروهات . والله 
أعم د 6 عاءقى الحدث «امن طلب :هنذا امال استعناء عن الناس 
واستعفافا عن المسألة ؛ وعودا على حاره الضعيف والأرملة والمسكين 
فى الك .ونه كالقض انرا لجف رهن طلةا بين انها مفاحر ا 


1١غ‎ 


مكائراً لقى الله وهو عليه عضان 6ن © وقال حلي التاجر الأمين الصدوق 
مع النسين والصديقين والشبداء والصالحين » ء وقال :”نعم المال 
الصالح للرجل الصالح » . 


واعم أن الورع لا بنفم صاحبه فيكون له ثواب إلا بفعل الأمور به 
من الإخلاص . أما فى الورع بفعل المأمور به فظاهر ؛ فإن الله تعالى 
لأشل من الخمل الا ينا اأريت ابدت ويه + وآءا 8 الى عليه لدف 
يسميه بعض الناس ورعا فانه إذا ترك السيئات لغير وجه الله لم ينب 
عليها ؛ وإن لم يعاقب عليها. وإن تركها لوجه الله أثيب عليها ٠‏ ولا يكون 
ذلك إلا با يقوم بقلبه من رحاء رحمة الله . أو خشية عذابه . ورحاء 
رحمته وخشية عذابه من الأمور الوجودية الأمور ها . فتين أن الورع 
لايكون عملا صالخا إلا بفعل المأمور به من الرحاء والخشية. وإلا جرد 


وأما الزهد الذي هو ضد الرغغنة فإنها يحمد جدا مطلقا . وتذم 
الرغمة لترك العمل للآخرة : قال تعالى : ( مَنَكادَيْرِيدالْحَيْوة لديا 


ل 00 


وَوسِنتَا فل ْمَلَو وَمْرَويَ لإبَحَمُوتَ * ولت كَ ادن لس لف الآيزَة 


ع ع #ا دج يوز خب جر 2 موب ا ا 


جعلنا له جه يَصَلَسْها مَذْموما مدُحورا )ء شن م يرد 
الدار الآخرة قولا وعملا وإيثارا ومحة ورغنة وإنابة فلا خلاق له في 
الآخرة . ولا فائدة له فى الدار الدئنا . بل هو كافر ملعون ؛ مشتت 
م كن قد ينتفع بزهده فى الدنيا بنوع من الراحة العاجلة . وهو 
زهد غير مشصروع . وقد يستضر با يفوته من لذات الدنيا . وإن كان 
غير زاهد فلا راحة له فى هذا . 

شن زهد اطلب راحة الدنيا أو رغب لطلب لذاتها لم يكن واحد 
مها فى سمل صالح ولا هو مود فى الشمرع على ذلك . ولكن قد 
يترجم هذا تارة وهذا تاره فى مصلحة الدنيا ٠م‏ تترجح صناعة على صناعة 
وجارة على نجارة ٠‏ وذلك أن لذات الدنيا لا تنال غالبا إلا بنوع مسن 
التعب ٠‏ فقد تترجم تارة لذة الترك على تعب الطلب ٠‏ وقد يترجح 
تعب الطلب على لذة الترك. فلا حمد على ترك الدنيا لغير عمل الآخرة. 
ا علطلا لفن عمل الاخرة؛ 

فثنت أن مجرد الزهد فى الدنيا لاحمد فيه . كم لاحمد على الرغنة 

٠‏ وما اد على إرادة الله والدار الآخرة ٠‏ والذم على إرادة الدنيا 
الانعة من إرادة ذلك كا تقدم . 7 6 0 تعالى : ( إن صُسنشْردت 
الْحَمَءالدنَاوزسَتهَافكَا لل أمَيَحَكل ْمَك سلاجملا * وَلِنكشنَ 
تردتك للَّهوَرَسُولهوالدَارَ 70 سيا يك فليا )+ 


ولهدا جرت عادة أهل المعرفة 5 هذا : الطاال أأريد ؛ 
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فإن أول الخير إرادة الله ورسوله والدار الآخرة ٠‏ ولهذا قال البى صلى 
الله عليه وسلم : « إما الأعمال بالنات » . فثت أن الزهد. الواجب 
هو ترك ما كنع عن الواجب من إرادة الله والدار الأخرة ٠‏ والزهد 
المستحب هو ما لشغل عن المستحب من أعمال المقربين والصديقين . 


فظين. يذلك أن الطلوت بالزتهك قعل المأمون انها :من أثلاثة ' أوجة * 


أحدها : أنه لولا كون الدنيا تشغل عن عمادة الله والدار الآخرة 
ل بشرع الزهد فيها ٠‏ بل كان يكون فعله وتركه سواء. أو برجم هذا 
3 يرجح هذا رسا دوا 

الثاني : أنه إذا قدر أن شخصين أحدها بريد الآخرة ويريد الدنيا. 
والأقن زاعة اق الفقا وق الآخرة + لكان الأول بعنيت] مما تمودا 
والثانى كافراً ملعونا ٠‏ مع أن الثاتى زاهد في الدنيا والأول طالب لما 
كن امتاز الأول بفعل مأمور مب ارتكاب محظور ؛ والثانى ا( يكن 
معه ذلك الأمور به . فئبت أن فعل المأمور به من إرادة الآخرة ينفع . 


والزهد بدون فعل هذا الأمور لايدفع . 


الثالك : الحمود فى الكتاب والسئة إنما هو إرادة الدار الآخرة. 
والذموم إنما هو من ترك إرادة الدار الآخرة واشتغل بإرادة الدنيا 


1١ /ا‎ 


عنها . فاما يحرد مدح ترك الدنيا فلدس فى كتاب الله ولا سئة رسوله . 
ولا تنظر إلىكثرة ذم الناس الدنيا ذما غير ديني ٠‏ فيان أ كثر العامة إنا 
يدمونها لعدم حصول أغراضهم منها . فإنها لم تصف لأحد قط ! ولو 
لزع انها عياب دبال كعيونا؟ اكاو كدان عرةة الا اكدا لت هر 
فالعقلاء يذمون الهال الذين يركنون إليها ويظنون بقاء الرياسة والمال 
وتناول الشهوات فيها ٠‏ وم مع هذا يحتاجون إلى مالا بد لهم منه منها؛ 
وأكزم طالب ا يذمه منها . وهؤلاء حقيقة ذمهم لما ذم دنيوي لما 
فيها من الضرر الدنيوي . كم ينم العقلاء التجارة والصناعة التى لا ربح 
فيها » بل فها تعب . وك تذم معاشرة من بضرك ولا ينفعك في 
الترويح بسيئة الحلق . ونحو ذلك من الأمور التى لا تعود مضرها 
ومتققا إلا إل الذنا أرضا:, 


ولا ريب أن ما فيه ضرر فى الدنيا مذموم إذالم يكن نافماً في 
الآخرة . كإضاعة المال ٠‏ والعبادات الشاقة التى لم يأمي الله ها 
ولا رسوله ٠‏ وما فبه منفعة في الدنيا مذموم إذا كان ضاراً فى الآخرة » 
كنبل اللذات :وإدراك الشبوات: الغرمة + وكذلك+ اللذات: والسبوات 
الناعات: إذا انعصل اللسفحينا وعنا بلعو فى آم الاخزة وطديا بويا 
كان ضور ف النافعاة و الأكرة فيو كن ويد بدرونها كان ثاقما فى 
الآخرة فبو مود وإن كان ضارا فى الدنا.: كاذهاب النفوس والأموال 
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فى الهاد فى سييل الله ٠‏ وكذلك مالم بحكن ضارا فى الدنا متل كثيق 
من العاداث: + :وما كان :نافعاً .فى الدئنا والآغرة قبو مود ألا ع 
فالأقسام سعة : 


فاكان ثافما فى الآحرة فيو وه وضتواء ضرق الدتيا أ نفع , 
أو لم ينفع ولم يضر . وما كان ضاراً في الآخرة فبو مذموم وإن كان 
نافعاً في الدنيا أو ضاراً . أولا نافعاً ولا ضارا . 

وبق ثلاثة أقسام : ماكان نافعاً فى الدنيا غير ضار فى الآخرة » 
وضاراً فى الدنيا غير نافع فى الآخرة ٠‏ والنافم مود والضار مذموم . 


والقسم الثااك فه قولان : قبل : لاحمد فيه ولا ذم :وقيل :؛ 


دل هو مذموم . 


. 


فأكثر ذم الناس للدنيا ليس من جبة شغلها لحم عن الآخرة 
وإعا هو من جبة ما يلحقهم من الضرر فيها. وههي مذمومة من 
ذلك الوجه . 


وأعلى وجوه الذم هو ما شغل عن الآخرة . ولكن الإنسان قد 
يعدد اللصائب وينسى النعم . فقد يذم أموراً كثيرة لمضرة تلحقه ويكون 
فيها منافع كثيرة لا يذكرها . وهذا الذم من نوع الحلع والجزع .م 


1.4 


عع ل عه ا د سو عر م 


قال تعالى : ( إِنَالْإمسْنَخْلِقَهَلُوعَا * إِدَاَهالشَرجَرُوعَا * وَإِدَامَسّهُاْلحَيْرْمَوَحَا 
* إِلَا الْمَصَلِنَ ) . وإنما الذم الحقق هو ما يشغل عن 
مصلحة لاخر من الواجب ٠‏ والنقص هو ما يشغل عن مصلحتبا 
امستحة . ويثم ما ترجحت مضرته على منفعته فيها ٠‏ فهذه ثلاثة أمور 
هى فصل الخطاب ٠‏ فقد تين أن الحمود فبها وجودى 53 عدمى . 

وقد ع الغلط ف الزهد دن وجو 6 وقع ىق الورع 9 

أحنها "أن قوما زهدوا فيا بنفعهم بلا مضرة ٠‏ فوقعوا به في 
ترك واجمات أو مستحمات ٠‏ كن ترك النساء واللحم وو ذلك . وقد قال 
صلى الله عليه وسلٍ « لكني أصوم وأفطر ؛ وأنزوج النساء . وآ كل 
اللحم » شن رغب عن ستى فليس مني » . 

والتاق .أن زعت هذا أوقتةق :فدل عظوراقه كن لك تتاول 
ما أببح له من امال والمنفعة . واحتاج إلى ذلك فأخذه من حرام ٠‏ أو 
سأل الناس المسألة الحرمة . أو استصرف إلبهم . والاستصراف مكروه . 


والثالثك:: من زهك زهيد كييك واللطالة والراحة ٠‏ لا لطاب 
الدار الآخرة بالعمل الصالح والعر النافم ؛ إن العبد إذا كان زاهداً 
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عد الله بن مسقود. : إن الأ كره أن أرى: الرعل نظالا ليق فى .أن 
الدنيا ولا في أ الآخرة . وهؤلاء من أهل النارء وم قال النى 
صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذي رواه مسلٍ فى حيحه ؛ عن عياض 
ابن حمار ؛ عن النى صلى الله عليه وسلم قال : «أهل الثار حمسة » 
فذكر مهم : « الضعيف الذي لا زر له ٠‏ الذين مم فيكم تبعم. 
ايكون إهاد رود اد هد 


ف ا هده حَينات ماهو جا كان ما اه غير من هده 
أواففل جكاف نهنا فنا أن مغل ف كيل و الطالاتة "فب مخ 
الأخسرين أتعمالا . الذين ضل سعيهم فى الخماة الدنيا وم بحسبون 
أنهم يحسنون صنعاً 
ومن زهد فيا بشغله عن الواجبات أو بوقمه فى الحرمات فهو 
من القتصدين أسصحاب اليمين . 


ومن زهد فيا بشغله عن المستحبات والدرحات فهو من المقدمين 
السابقين . 

فهذه حملة مختصرة فى الزهد . وقد تين المطلوب الأول أما 
هو فعل الأحوو ته الأنهد فين هلله وهنذا هو المقضودا هتنا 
والله أعم . 
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واحذر أن تغتر بزهد الكافرين والمتدعين ؛ فان الفاسق المؤمن 
الذى يريك اله وتريك الدنيبا خير من زهاد أهل البدع وزهاد 
الكفار . إما لفساد عقدم . وإما لفساد قصدم . وإما لفسادها حيعاً . 


الوم التالي والمشثرون 


أن الحسنات سبب للتحليل دينا وكوناً ٠‏ والسيثات سبب للتحريم 
دبنا وكونا ؛ فإن التحريم قد يكون حمية ؛: وقد يكون عقوبة ٠‏ 
والأكازل فحن كون نيلقة وو قن مكورق عقوي وفقة ل :كان سال 

( أِْلتَككمْيِيسَة أي اتلك عَرَجْلالصَيْد وأحْ حم ) . 
فأناح مهيمة الأنعام في حال كونهم غير تحلى الصيد ٠.‏ وهو 


2 


اعتقاد حريم ذلك واجتنابه . وقال  :‏ (حَرَمَتْعَليحْالمََهُوَلدَمْوَكمْ 
ير ) ٠‏ إلى قوله : ١‏ وما كلك كيك ومنت عَلكْْنعَمَتقِ ) 

وقد ثبت أنها ززات عشية عرفة فى حجة الوداع . فأكل الله الدين 
إيجابه لما أوجبه من الواجبات التى [خرها الحم ٠.‏ ونحريمه للمحرمات 
المذ كورة فى هذه الآية ٠‏ هذا من جبة شرعه . ومن جبة الفعل الذى 
هو تقويته وإعانته ونصمره ينس الذين كفروا من ديتنا . وحم النى 
صلى الله عليه وسلم حجة الإسلام » فاما أكملوا الدين قال عقب ذلك : 
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000 ع4 92 200010 


( يلوك مادصل ميل للبت وَمَاعَلدَكّم مِنَالْوَارح مُكبينَ ) ١‏ 
إلى قوله م فكن إحلاله الطيبات .يوم أ كل الدين 
فأ كله جرع بو اذ 11 ) كلو امقالاً : 


كر 6سا سل الرة 


وقال : ( لَسَعَلَاادَِ تْءَامَنْوأوَعمِلُوأ أَلمَِّحَتٍ ) الآبية 2 . وه 
بينة فى الإصلاح والتقوى والإحسان . موجبة لرفع الخرج ٠‏ وإن المؤمن 
العامل الصالحات امحسن لاحرج عليه ولا جناح فيا طعم ٠‏ فإن فيه 
عونا له وقوة على الإعان والعمل الما والإحسان ؛ ومن سوام على 
الحرج والناح ؛ لأن النعم إنما خلتها الله لستعان ها على الطاعة ٠‏ 
والآبة مدنية؛ وهي من آخر ما َل من القرا ن ٠‏ وقال تعالى عن إبراهيم : 


2 2 ده 


ًّ ير الل 2 30 ا 
( وأززفٌ أَهَلَه مم نعمت مَنْءَامَنَ مه مهم باسَه اليو الآز ). 
ا 11 رص 2 م ع 82 ل سر لور 8 


5 5 و2 0 لكا 2 0 د ل 4 
وقال : ( قلمنْحرمزسَة اللو اك لِعبادِو-و ا لطيَبْتٍ من ألر َفِفَلَهَلِلَذينََامَنْوا 
فالْحؤوَالديا حَالِصَدُيَومالْقِيَمَقٍ ) 
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وقال : ( ولوآن اه لالمرءامتواواة تَقوأ لفدحتاعليهم بَرَكتٍ 


وَالْارْضِ ). 
وقال : (وَلوآءأهلالصكتب امن اوائقوالسكقاعت 2 سَيِكَاتهم 
اس سر > >جوء > 2 200010106 
وَلََدَ ته مجن تٍ تيو * وَلَوْأَبم أقاموا لدي والِا ييل وما أْقِلِليَمِمَنْريِمَ 


2 مهرم 2 م َ- 
لأكلوامن فوضِهِرَوَمِن تحت أرجلهم ). 


١م‎ 


اا 


0 0 الآخر فقال تعالى :2 ( وَِظَلوِيِنَالِ هادا حَرّمَنا 


00 


عيبت أت لك وَِصَذِ هم عنس لات كيرا * وَأمْدِهملأوَكد موعت 
8 لعا 1 2 0 وقال 1 0 وَعَلَ أأذزرت 
00 ُنَذِىَظفَرٍ ) 100001 لِك جرهم سَفِييمٌ ) ع 


مح سر م2 


وقال تعالى : ( وَسَعَلْهمعنالهر لف الى كان جام بالخيرا ادك 
فَِألسَبْتٍِ ) إلى الع الا 


00 الإحلال والإعطاء فتئة فقوله :( وَأَلَوأسْمَمَمواْعلَ)لطرمَة 
لَأنمَسَهُمئَةَعَة *لَننفه ) 2 ١ ٠.‏ 00 


20000 2 عرض بشم كه ل تراه 
ءَاكَدنَا من فَضَلِهِ لنَصَّدفنّ قن ول: مونم نَالصَدلِحِينَ 3# قَلْمَاءَاتَ'هم: من فض إه ‏ با به 
0 م م جه 40 0 لْدَرْض ذه كه 


1 سر ب سس ل 


الك اوَهر هرأ أحْسَرْعَمَلا ) ) 0-000 هلاحب 
0 ء! ( يوسب يعد ووه )1 ٠‏ إلى 
: ( هوأ منْطيبَت مَاروْفنكوَلاتطعَواْفِهِ محل عليكوْعَضَيِىْ ومني 
ا ). 
ومختلف التحليل والتحريم باعتبار اللية كا قال تعالى : ( وَيعُولنَ 


حَوَُووْصِنَ في دَلِكَإنْأَرَادوَاًإِضَكحًا ) ٠‏ وقال : ( مِنْبَعَدِوَصِيَةبوصى 


سد سر 


وقد كتنت فى قاعدة «العبود والعقود  »‏ القاعدة فى الود الدينية 
فى القواعد المطلقة ٠‏ والقاعدة فى العقود الدندوية فى القواعد الفقببة ؛ 
الله عليه أو بايع عليه الرسول أو الإمام أو حالف عليه حماعة . فإن 
نه النروه او اللؤاقق لتقن لدتو ريا قاد شك الوهوي القايف مهرد 
الأمى الأول ٠‏ فتكون واجبة من وجبين . محيث يستحق تاركبا من 
هدا هو التحقيق : 


ومن قأل:مف أكفاب اعد إنه اذا" ذو وانسا فو .قفنت اندر 
كا كان قبل النذر مخلاف نذر المستحب . فليس م قال . بل النذر 
إذا كان يوجب فعل المستحب فإبجابه لفعل الواجب أولى ٠‏ وليس 
هذا من باب نحصيل الحاصل ٠‏ بل ها وجوبان من نوعين ٠‏ لكل نوع 
حك غير حك الآخر . مثل المدة إذا كانت أم أم أم وأم أب أب » فإن 
فيها شيئّين كل منها تستحق به السدس . 

وكذلك من قال من أصحاب أمد : إن السروط التى هي من 
مقتضى العقد لا بصح اشتراطها . أو قد تفسده. حتى قال بعض أحاب 
الشافعي : إذا قال : زوجتك على ما أمى الله به من إمساك بعروف أو 


نسريس بإحسان كان النكاح فاسداً ؛ لأنه شرط فيه الطلاق . فهذا 
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كلام فاسد جداً ؛ فإ العقود إنما وجبت موجباتها لإيجاب التعاقدين 
لها على أنفسه| . ومطلق العقد له معنى مفهوم . فإذا أطلق كانا قد 
أوجبا ما هو المغبوم منه ؛ فإن موجب العقد هو واجب بالعقد . 
7 جع اقان | يوجن القتارع: ااغدابته واف ع الوفاء بالعقود م 
اعت الوفاء بالنذر ء فإذا كان له موجب معلوم باه لفظ مطلق . ا 
يعرف التعاقدان إيجابه بافظ خاص : كان هذا من باب عطف الخاص 
على العام ٠‏ فيكون قد أوججه مرنين ٠‏ أو جعل له إيجاباً خاصا يستفى 
به عن الإيجاب العام 


2 0 0 ا 5 7 5 0 
وي القران من هدأ نظار 3 مثل كوله . ) مَن كان عدوا لَلَهِ 


وَمَكِِحكَيَهوَرْسُلِهء وجول وميك فَاإِركَأَلَهَعَدُوٌلَلْكَفْرِيِنَ ) ٠‏ وفوله : 
( و وإ دان ليحن مِسَشَهُم وَنلكوَينفْح وَإِاهِم وموس وَعسَى السرم ( 


عه ل صاصم 


وك رلك 0 


2 ره عر« سح سر ١‏ سر يرح ل حت ره 2 


وقوله : ل إِينا تآى ذ ذِىالفرف ويه عن الْفَحشَاء 


رصع ل - ا ا 
والمرجكر والبغي ( . وقوأه : ) ألَذْنَ ينَفصُونَحَهَدَ أَسَّهِ مِنْ 
ارده " كَنَقِهِ ( فإن الله اغاق عبده الذى أمرم به من دعدك 


الهيدى و الممشاقي ' 
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وف الترا وهف العيوة والوافئق عل :ها وجنت رامين الث 2 
فن ذلك قوله تعالى : ( وَإِد أَحَدََْاتَفَ وَرَمَعَسَاهَوفَكُمالظور 
الآية ء وقوله : ( 0 سي 
إعسَائ ) إلى آخر الكلام ٠‏ وقوله :2 ( وَإِدْكَمَدْنَاسِكَ 
وَرَكَحَسَافَوفحكُمْ الطور حُدُوأ مَآءَاتَدستَحكُم بفْوَّوَْوَاسْمَعُوا 
وَعَصَيْنَا ) ٠‏ وقوله : ( وَمِنَآه لٍاَلْكِتَبِمَرَإِنتَآمَْمقِطَارٍ مُوَوَْإليَكَ وَمنْهُم 
مَنْن تمجه ديكا رِلَايوووإكِيَكَ ) 0 ذا إل قله 


م#ورمر تقخمنوء س ءة سه 1 


) بل من وف بعهدوء واتقن وَإِنَ الله يحب تين * إن لَدِنَ يترون بعَهَدالَهِ 


فإن قوله : ( يَكْمَنْرْقَيمَهَدهِ ) بعد ذكره للاعان يقتضى أنه 
الوفاء عوجب العقود فى المعاملات ووها . 5 قال فى آية ا : 
. ( ومن بَعَضْكُم بعَصْسَاكَلِيوَ الى أؤْمْيِنََمسَتَهٌ ) ٠‏ فأداء الأمانة هو 
الوفاء بموجب العقود فى المعاملات من القبض والتسليم ؛ فإن ذلك 
واجب بعقده فقط ٠‏ ثم قال بعده : ( إن ألَذِنَ يَتْمَونَيسَهَداطَِوََيْمَهُم ) 


قعيد الله ما عهده إليهم . وأعانهم ماعقدوه من الأعان . 
ونمتن زولا قمة الأععمق ان كنس الى فى المحبحان عا انه 
مع الييودي . حين قال النى صلى الله عليه وس : « من حلف على 


عبن فاجرة ليقتطع مما مال أح سك عم لق الله وهو عليه عضضان «" 
وَأول ؛ لله هذه الآية . فإن ذلك امال كان يحب تسليمه إلى مستحقه 


١ما/‎ 


عوجب عهدم 2 فاذا حلت بعك هذا على استدقافه دول مستحقه ققد 
9 8 5 . وي ل مابر 0 24 

صار عاصا من وجيال 2 نظير وله , )0 الذن يتفضونعه1 الله مِنْ بَعْدٍ 

ميكّقّه ) 3 وَصدع الك 8 بن يوفون يعيك ألله ولا سقصون امئاق ٠‏ وقوله : 


ذ حد ا مك3 الك 2 


( وَإِدْأحَدَأسَوْصِعَقَالبينَ لَمَآءَاتَدْصكُم ون كدب وَحِكُمَة رَبك 

ار وَُلْمَامَعَكٌ لقنن يلد 6ل ارك كودع عل لك صرف 
كَالواأَقَرَرَمَا ) الآية .2 قال ابن عباس : مابعث 
الله نيا إلا أخذ عليه اليئاق لثن بعث جمد وهوحي ليؤمان به 
ولتضرتة «:وامر أن تأحذ اللثاق عل أنه إن بست عمدو احيناء 


ليؤمئن به ولبنصرنه . 


ومعلوم أن مدا إذا بعثه الله برسالة عامة وجب الإيمان به 


ونصرته على كل من بلغته دعوته . وإن لم يكن قد أخذ عليه مياق 
بذلك . وقد أخذ عليهم اليثاق بما هو واجب لأمر الله بلا ميثاق . 
وقوله تعالى :2 ( مَقَدَسَلواسُوسَحكَيرنَكِكَ )2 إلى قوله 

( وَرَعََتَافق لوقه ودح اأنيابَمعدا ونا لَاتعَدُوأف سيت 


سلجي حو ل 22 2 2 عام ةب ام وسو ضع لم مه دوج بي 
وَأَحذَ نامتهُممَِتَََاعلِيظا * هِْمَانَفَضِهِم مَسسَفَهِمَوكفرِهِم كاي تِأَسْهوَقئلهم 


24 لف ا 5 0 الى 


بِحَرِحَيّ وَمَوَلِهِمْقلُويْنَاهُلكُ ) الآنات فبذا ميثاق أخذه الله . )١(‏ 


2 16 سم 


م 


() ساض في الأصل . 


١و4‎ 


وقال رصم الام 


تنازع الناس في الأع بالعىء هل بكون أعرا بلوازمه ؟ وهل يكون 
نيا من ضده ؟ مع أنفاقهم على أن فعل المأمور لا يكون إلا مع فعل 


لوازمه ورك صده . 


ومنشاً النزاع أن الآعى بالفعل قد لا يكون مقصوده اللوازم ولا ترك 
الضد ؛ ولهذا إذا عاقب المكلف لا يعاقه إلا على ترك المأمور فقط . 
لا بعاقه على ترك لوازمه وفعل ضده . 

وهذه المسألة هي اللقبة بأن مالا يتم الواجب إلابه فهو واجب . 
وقد غلط فبها بعض الناس . فقسموا ذلك إلى مالا يقدر المكلف 
عليه ؛ كالصحة فى الأعضاء والعدد فى الجمة ؛ ومحو ذلك مما لا يكون 
قادراً على حصيله . وإلى ما يقدر عليه. كقطع المسافة فى الحج . وغسل 
جزء من الرأس فى الوطوء + وإمساك جزء من الليل فى الصيام » ونحو 
ذلك . فقالوا : ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا لاسكلف 
فهو وأجب . 


١48 


وهذا التقسيم خطأ ؛ فإن هذه الأمور التى ذكروها هي شرط في 
الوجوب ٠‏ فلا يتم الواجب إلا مها ٠‏ وما لا يتم الواجب إلابه يجب 
على العمد فعله باتفاق المسامين . سواء كان مقدوراً علبه أولاء كالاستطاعة 
فى الحم واكتساب نصاب الزكاة ؛ فإن العبد إذا كان مستطيعاً الح 
وجب عليه الحم . وإذا كان مالكا لنصاب الزكاة وجبت عليه الزكاة ؛ 
فالوجوب لا يتم إلا بذلك, فلا يجب عليه تحصيل استطاعة الحج ولا ملك 
التصاب ؛ ولهذا من يقول : إن الاستطاءة في الحبي ملك المال ‏ م 
هو مذهب ألي حنيفة والشافعي وأخت فللا يوشون عله الآ كاب : 
ول بتنازعوا إلا فيا إذا ذلت له الاستطاعة . إما بذل الس وإما بذل 
امال :لك هن :و أنه 


وفيه نزاع معروف في مذهب الشافعي وأحمد ٠‏ ولكن المشبور من 
مذهب أحمد عدم الوجوب ٠‏ وإنما أوججه طائفة من أسصحابه ؛ لكون الأب 
له-غل ' أصله أن: ملك مال :ولدة فسكون قله كتملك الملعاث ٠»‏ والمشيور 

واللقصود هنا : الفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم 
الوجوب إلا به ٠‏ وأن الكلام ني القسم الثاني إماهو فيا لا يتم الواجب 
إلا به ٠كقطع‏ المسافة في اججعة والحج ونحو ذلك . فعلى الكت مله ؛ 
باتفاق المسامين . لكن من ترك المسم وهو بعيد الدار عن مكة ؛ أو ترك 


الحلا 


اجمعة وهو بعيد الدار عن الجامع ؛ فقد ترك أ كثر مما ترك قريب الدار 
ومع هذا فلا يقال : إن عقوبة هذا أعظم فز تقو افريث: الدا د 


والواجب : ما يكون نركه سداً للذم والعقاب . فلو كان هذا 
الذي ازمه فعله بطريق التبع مقصودا ,الوجوب لكان الذم والعقاب 
لنارك: أعظم , فيكون من ترك الحج من أهل الهند والأندلس أعظم عقابا 
من نركه من أهل مكة والطائف ٠‏ ومن ترك الجمة من أقصى المدينة 
أعظم عقا ممن تركها من جيران السجد الجامع . فامااكان من المعلوم 
أن ثواب البعيد أعظم ٠‏ وعقابه إذا برك لبس أعظم من عقاب القريب 
قات من هينا العوة #تهل هن واه أن لش ولمع +" 


والتحقيق : أن وجوبه يطريق اللزوم العقلي لا بطريق قصد الأمى ؛ 
بل الأحلن. بالفدل. قد لا يقضة “طلب الوازمة:.بوان” كان للا .يانه لانيل 
من وجودها ؛ وإن كان لح و عليه الغفلة . فقد لا خطر 
بقليه اللوازم . 

ومن فهم هذا أنحلت عنه شبه الكعبى : هل في القمريعة مباح أم لا ؟ 
ؤإن الكمبى زعم أنه لا مباح فى الصسريعة إلخ ... فلا مجد قط مبتدما 
| إلا وهو بحب كتان النصوص التى مخالفه وييغضها . وبغض إظبارها 


وروابتها والتحدث مها ء وسغض من يفعل ذلك . م قال بعض السلف : 
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ها ابتدع أحد دعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه . 


تم إن قوله الذي يعارض به النصوص لا بد أن يلس فيه حقاً 
ساطل . تحسب ما يقول من الألفاظ الحملة المتشاهة ؛ ولمذا قال 
الإمام أحمد فى أول ماكننه في « الرد على الزنادقة والجهمية فيا شكت 
فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله » نما كته فى حيبسه . 
وقد ذكره الخلال في « كتاب السنة » والقاضى أبو يعلى ؛ وأو الفضل 
التميمى ؛ وأبو الوفاء ابن عقيل ؛ وغير واحد 07 أصحاب أحمد ١‏ وم 


والقصود قوله : - بتكلمون بالمتشابه من الكلام . ويخدعون جهال 
الناى بما يشيهون عليهم . فإن كانوا في مقام دعوة الناس إلى قولهم 
والتزامهم به أمكن أن يقال لهم : لاعن عل أعد أن حب ءذافيبا 
إلا إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وس :فال يبت أن الرسول دعا 
الحاق إليه لم يكن على الناس إحالة من دعا إليه » ولا له دعوة الناس إلى ذلك . ولو 
قدر أن ذلك المعنى حق ؛ وهذه الطريق تكون أصلم ‏ إذا لبس مليس منهم 
على ولاة الأمور وأدخلوه فى بدعهم .ما فعلت الحهمية يمن لسسوا عليه من 
الخلفاء » حتى أدخلوه فى سعهم من القول لق القرآن وغير ذلك ؛ 
فكان من أحسن مناظرتهم نكال انرا كاك ةاضق 
مجك إلى ذلك ٠‏ وإلا فلسنا تجببك إلى مالم يدل عليه الكتاب والسنة . 
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وهذا لأن الناس لا يفصل ينهم النزاع إلا كتاب متزل من السماء» 
وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل . 


ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقا أو اعتقادا زعم أن الإعان لا يتم 
إلا به . مع العر أن الرسول لم يذّكرء ٠‏ وما خالف النصوص فبو بدعة 
اتفاق المسامين . وما لم يعر أنه خالفها فقد لا بسمى بدعة . قال الشافعى 
رحمه الله : البدعة بدعتان : بدعة خالفت كتايا وسنة وإحماعا وأثرا 
عن بعض [ أصحاب ] سول الله صل الله عليه وسلم . فهذه دعة ضلالة . 
وبدعة لم تخالف شيًا من ذلك . فبذه قد تكون تجبينة 0 
نعمت البدعة هذه ! هذا الكلام أو نحوه رواه البيق بإسناده الصحيح 
فق الشخل: ٠‏ وروق عن عالك رجه الله آنه قال : إذا قل العم ظهر 
الحفا . وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء . 


ولهذا مد قوما كثرين حون قومًا ويغضون: قوما الأجل' أحواء 
لابعرفون معناها ولا دليلها ٠‏ بل بوالون على إطلاقهاء أو يعادون من 
غير أن تكون منقولة نقلا صميحاً عن الى صلى الله عليه وسلم وسلف 


الأمة ٠‏ ومن غير أن يكونوا مم يعقلون معناها ٠‏ ولا يعرفون لازمها 
تناه + 


وسبب هذا إطلاق أقوال ليست منصوصة. وجعلها مذاهب بدىى 


1 


إليها ٠‏ ويوالى وبعادى عليها » وقد ثبت فى الصحيح أن الى صلى الله 
عليه وسم كان بقول فى خطبته : « إن أصدق الكلام كلام الله . إلخ..» 
فدين المسامين مبني على اتباع كتاب الله وسئة نديه . وما انفقت عليه 
الأمة.أفينة الثلاثة ته اضول مضوعة:. .وها تتادعت كه الأمة :ودوة 
إلى الله والرسول . 


ولبس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ٠‏ ويوالي 
وبعادي عليها ٠‏ غير الى صلى الله عليه وسل . ولا ينصب لمم كلاما 
يوالي عليه ويعادي . غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة؛ بل 
هذا من فعل أهل الدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون 
بة بين الآمة #"يوالون. .يه غل ذلك الكلام أو تلك النسة ويعادون ء 


والخوارج إِما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوءه ٠‏ وجعلوا 
من خالف ذلك كفراً ؛ لاعتقادم أنه خالف القرآن . شن ابتدع أقوالا 
لسن :ا أصل:قى القران. وحفل هون خالفيا كاقرا كان قوله شرا من 
قول الخوارج . 


يكوّن: الموات عن تغارطها'حوابا 'قاطعا لاشية "فيه لاف ما شلكه 
من يسلكه من أهل الكلام . فكل منلم بناظر أهل الإلاد والبدع 
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مناظرة نقطع دابرمم م يكن أعطى الإسلام حقه . ولا وفى بموجب 
العم والإعنان: :ولا حضل. كلؤمة :شفاء- الصدوى .وطمائئة: التقوين + 
ولا أفاد كلامه العم والبقين . 


وقد أوجب الله على المؤمنين الاعان بالرسول والههاد معه » ومن 
الإهان به تصديقه فى كل ما أخبر به . ومن الهاد ممه دفم كل 


ومن العلوم أنه لا بد فى كل مسألة دارّة بين النني والإثبات من 
حق ثابت فى نفس الأمس ؛ أو تفصيل ٠‏ لكن من لم يكن عارفاً بآثار 
السلف وحقائق أقوالهم . وحقيقة ماحاء به الكتاب والسنة ؛ وحقيقة 
الحقول الصريح الذي لا يتصور أن يناقض ذلك . لم يمكنه أن يقول 
يملغ علمه ؛ ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها . 


ولأاويية أن خط فى دقيق العم مغفور للأمة وإن كان ذلك فى 
المسائل العلسة ٠‏ ولولا ذلك لملك أكثر فضلاء الأمة . وإذا كان الله 
يغفر لمن جبل نحريم ار لكونه لها برقن جبل : مع كونه لم يطلب 
العم ٠‏ فالفاضل الحتبد فى طلب العم بحسب ما أدركه فى زمانه ومكانه 
إذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه هو أحق بأن يتقبل الله 
الشا ولق داجيال امت مولا يواهت 14 أحيلا + عققا" لقوله ؛ 
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ريس ل سح مس جه سكي 4 مر 
( ريسالا نْوَاِدنَا إن ضِينًا أو أخطأانا ) . 


وأهل السنة جزموا بالنجاة لكل من اتق الله تعالى ؛ م نطق به 
القرآن ٠‏ وإًا توقفوا في شخص معين ؛ لعدم العلم بدخوله فى المتقين . 
وحال سائر أهل الأقوال الضعيفة الذين يحتجون بظاهر القران على 
ما تخالف السنة إذا ختي الأعى علييم ٠‏ مع أنه لم يوجد فى ظاهر 
القرآن ما مخالف السنة ٠‏ كن قال من الخوارج : لا يصلى في السفر 
إلا أربعاً . ومن قال إن الأربع أفضل . ومن قال : لا حك بشاهد 
وعين . وما دل عليه ظاهر القرآن حق ٠‏ وأنه ليس بعام مخصوص 
فإنه لس هناك عموم لفظي . وإما هو مطلق . كقوله : ( فَكَتْلُوا 
ألمتركِينَ ) ٠‏ فإنه عام ف الأعاة حطلق دق الأعنوال + وقوله .: 
( يوْصيكْداهَهُ فود كُمَ) . عام فى الأولاد مطلق فى الأحوال . 


ولفظ الظاهر براد نه ما بظير للانسان ٠‏ وقد برأد به ما يذل عليه 
اللفظ . فالأول يكون بحسب مفيوم الناس ٠‏ وفي القرآن مما محالف 


الفهم الفاسد شيء كثير . 


و قال سبع اير سمدم د ال 


ضطل 


تعليل الح الواحد بعلتين : وما يشه ذلك من وجود مقدر 
واحد بين قادرين . ووجود الفعل الواحد من فاعلين . فنقول : 


التزاع وإن كان مشهوراً فى ذلك فأ كثر الفقباء من أحابا 
وغيرمم يجوز تعليل الحك بعلتين . وكثير من الفقهاء والتكلمين عنع 
ذلك . فالنزاع فى ذلك يعود إلى نزاع تنوعي ؛ وزاع فى العمارة ؛ 
ولدس بزاع تناقض . ونظير ذلك النزاع فى مالعل دافن هذا 
فيه خلاف مشهور بين الطوائف كلها من أتحابنا وغيربم ٠‏ حتى يذ كر 


ذلكدوواكان غ3 حي :. 


وأصل “ذلك أن سم العلة قد يعنى به العلة الموجة . وهي 
النافة التى عتنع 5 الح عنها ٠‏ فهذه لا يتصور مخصيصها ء ومتى 
اتتقضت فسدت ٠‏ ويدخل فيها ما يسمى جزء العلة ؛ وشرط الحك ؛ 


يننا 


وعدم المانع ٠‏ فسائر ما يتوقف الحك عليه يدخل فبها . 


وقد يعنى بالعلة : ما كان مقتضياً للحك يغنى : أن فنه مدن يقتضى 
الحك ويطلبه وإن لم يكن موجباً . فيمتتع مخلف الحكم عنه . فهبذه 
قد يقف حكمها على ثبوت شروط وانتفاء موانع ٠‏ فإذا خصصت فكان 
مخلف المي عنها لفقدان شرط أو وجود مانع لم يقدح فيهاء وعلى 
هذا فنجير النقص بالفرق . وإن كان التخلف عنها لا لفوات شرط ولا 
وجود مان كان ذلك دللا على أنها لست بعلة ؛ إذ هي هذا التقدير 
علة تامة إذا قدر أمها حميعها بتسروطها وعدم موانعها موجودة حكا . 
والعلة التامة متنع تخلف المي عها . فتخلفه يدل على أنها ليست 
علة تامة . والمقصود من التنظير : أن سؤال النقض الوارد على العلة منى 
على مخصيص العلة ٠‏ وهو ثبوت الوصف بدون الحم . وسؤال عدم 
اتأثير عكسه . وهو شوت المحكم بدون الوصف . وهو يناق 
عكس العلة . كا أن الأول بنافى طردها . والعكس مني على تعليل 

مووز النقيناء عنم كايا وغيرم وإن كانوا لا يشترطون 
الانتكاس فى العلل الشرعية ويجوزون تعليل الك الواحد يعلنين ؛فهم 
مع ذلك بقو العزة- تعمد يعدم اللائق»؟ أن دوت الحم بدون 
هذا الوصف بين أن هذا الوصف ليس علة ؛ إذا لم يخلف هذا 
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الوصف وصفا آخر يكون علة له ٠‏ فهم بوردون هذا السؤال فى 
الموضع الذي لحك العلة فيه إلا علة واحدة . إما لقيام الدليل على 
ذلك : وإما لتسليم المستدل لذلك . 


والقصود هنا أن نبين أن النزاع فى تعليل الم بعلتين يرجع إلى 
زاع تنوع وتزاع في العبارة ٠‏ لا إلى نزاع تناقض معنوي ٠‏ وذلك أن 
الح الواحد بالجنس والنوع لا خلاف فى جواز تعليله بعلتين ٠‏ يعنى 
أن بعض انواعه او افراده يشت بعلة ؛ وبعض انواعه او افراده يشت 
بعلة أخرى ٠‏ كالإرث الذي يثبت بالرحم وبالنكاح وبلولاء . والملك 
الذي بدت ,ليع والهبة والإرث . وحل الدم الذي ينبت بالردة 
والقتثل والزنا ٠‏ ونواقض الوضوء وموجبات الفسل ٠‏ وغير ذلك . 


وأما التتازع بنهم فى الك المعين الواحد بالشخص ؛ مثل من 
لمس النساء ومس ذكره وبال : هل يقال : انتقاض وضوئه ثنت بعلل 
متعددة ؟ فيكون الك الواحد معللا بعلتين . ومثل من قتل وارتد 
وزنا ؛ ومثل الريسة إذا كانت محرمة بالرضاع . م قال النى صلى الله 
عليه وسل في درة بنت أم سامة لما قالت له أم حبيبة : إنا تتحدث أنك 
ناكس درة بنت أم سامة ٠‏ فقال : « بنت أبي سلمة ؟ » فقالت : 
نعم ! فقال : « إنها لو لمتكن ريدبتى فى حجري لما حلت لي ؛ لأنها بنت 
أخي من الرضاعة . أرضعتى وأياسامة ثويمة مولاة أبي لب » . وكا قال أحمد 
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فى بعض ما يذكره : هذا كلحم خنزير ميت . حرام من وجبين . وأمثال ذلك . 


فنقول : لا تراع بين الطائفتين في أشال هذه الأمور أن 
كل واعنة اسن اقيق مستسة يل> يبعال الانفسراق .واه 
يجوز أن يقال : إنه اجتمع لهذا الحم علتان . كل واحدة منها 
مستقلة به إذا انفردت ٠‏ فبذا أيضاً مما لا نزاع فيه . وهو منى قولهم : 
يجوز تعليله بعلتين على البدل بلا بزاع . 


ولا يتنازع القا اد العلتين إذا اجتمعتا لم بز أن يقال : إن 
الحك الواحد ثنت بكل منها حال الاجتّاع على سبيل الاستقلال ؛ فإن 
استقلال العلة بالحك هو شوته مها دون غيرها . فإذا قبل : ثنت بهده 
دون عيرها 0 وثنت هده دون عيرها : كان ذلك جعاً بين اللقضين . 
وكان التقدير 8 تلت مهاده و يشت مها ِ وت مهاده و يلت ها ٍ 
فكان ذلك عا بين إشات العلل مكل امبا ويان نى' اليل عسين 
كل منها ٠‏ وهذا معنى ما يقال : إن تعليله بحكل منها على سبيل 
الاستقلال نى شوته بواحدة مها . وذ افطئ إثاته إلى نقبه كان باطلا . 


وهنا يتقابل النفاة والثبتة ؛ والبزاع لفظى : فتقول النفاة : إثبات 
الحم مهنه العلة على سيل الاستقلال ينافى إثباته بالأخرى على سيل 
الاستقلال . وتقول المنّة : بحن لا نعنى ,الاستقلال : الاستقلال في حال 


#ن 


الاجتماع » وإما نعنى : أن الحم ثبت بكل منها ؛ وهي مستقلة به 
إذا انفردت . ظ 


فبؤلاء لم ينازعوا الأولين فى أنها حال الاجتاع لم تستقل واحدة 
منهأ به . وأوائك ل( ينازعوا هؤلاء في أن كل والهدة تن العلتية ستقاة 
حال انفرادها . 


فهذا هو الكلام في العلتين الحتمعتين . 


وأما الك الثات حين اجتياءها فقد يكون مختلفاً كل القتل 
الثابت بالردة وبالزنا وبالقصاص ؛ فإن هذه الأحكام متلفة غير متأئلة . 
لا بس د كل واحد مها مسد الآخر . وقد تكون الأحكام متائلة كانتقاض 
الوضوء ٠‏ فالذين عنعون تعليل الحكم بعلنين بقولون : الثات بالعلل 
أحكام متعددة لا حكم واحد . لا سيا عند من سام لهم على أحد قولي 
الفقباء من أصحاب الشافعي وأعت وقسوعا". ."أنه إذاتوى التووطق أو 
الاغتسال من حدث بعض الأسباب لم يرتفع الحدث الآخر . والخلاف 
معروف فى اجماع ذلك فى الحدث الأصغر والأكبر . وهو يتزع إلى 
اجتماع الأمثال فى الحل الواحد ؛ وأن الأمثال هل هي متضادة أم لا ؟ 


وقبه زاع معروف ١‏ 
ومن يقول بتعليل الحكم الواحد بعلتين لا ينازع فى أنه إذا اجتمع 


هن 


علتان كان الحكم أقوى وأوكد مما إذا انفردت إحداها ؛ ولهذا إذاحاء 
تعايل المكم الواحد بعلتين فى كلام الشارع أو الأة كان ذلك مذّكوراً 
لنان ا تفاوة الحكم وقوته ‏ كقول أحمد في بعض ما يغلظ نحرعه : 
هذا كلحم ختزير مبت ! فإنه ذكر ذلك لتغليظ التحرم وتقويته . وهذا 
أبضأً يرجع إلى أن الإيجاب والتحريم والإباحة هل يتفاوت فى نفسه ؟ 
فيكون إجاب أعظم من إبجاب ؛ وحريم أعظم من نحريم ؟ وهذا 
فيه أيضاً نزاع ٠‏ والمشبور عند أكثر الفقهاء من أصحابنا وغيريم : 
بجويز تفاوت ذلك . ومنع منه طائفة منهم أبن عقيل وغيرم . 


وكذلك النزاع فى أنه هل يكون عقل أ ككل من عقل ؟ وهو شه 
التزاع في أن التصديق والمعرفة التى فى القاب هل تنفاوت ؟ وقد ذ كر 
فى ذلك روايتان عن أحمد . والذى عليه أكة السنة الخالفون لامرجئة : 
أن حميع ذلك يتفاوت ويتفاضل ٠‏ وكذلك سائر صفات الحي من الحب 
والغض ؛ والإرادة والكراهة ؛ والسمع والبصر ؛ والشم والذوق . 
واللمس ٠‏ والشبع والري ٠‏ والقدرة والعجز . وغير ذلك . فالتزاع فى 
هذا كالنزاع في جواز اجتاع المثلين . مثل سوادين وحلاوتين . فإنه 
لا نزاع أنه قد يكون أحد السوادين أقوى . وإحدى الخلاوتين أقوى 
كن هل يقال : إنه اجتمع فى الخل سوادان وحلاوتان ؟ أو هو سواد 
واحد قوي ؟ وهذا أيضاً نزاع لفظي . 


يفن 


فقول من يقول : إنه اجتمع في الحل حكن كإجابين وبحريمين 
وإباحتين . وهو شيه بقول من يقول : اجتمع سوادان . وقول من 
هول :نهو حكم واحد مؤكد كترل:من. تقول © شواد: بواحف قوئ.. 
وكلا القولين مقصودها واحد . فإن التوكيد لا ينافى تعدد الأمثال . إذ 
الركد قن كر بر الأمثال . كقول النى صلى الله عليه وسلم : 
« والله لأغزون قريشاً ٠‏ والله لأغزون قربشاً ٠‏ والله لأغزون قريشاً » 
وقول القائل : ثم ١‏ ثم . وحاء زيدء حاء زيد . وأمثال ذلك ٠‏ 
فالقول بشوت أحكام والقول وت حكم قوي مؤكد ها سواء 
الى 


ومن العلوم أنه سواء قال القائل : ثبت أحكام متعددة أو حكم 
قوى مؤكد ٠‏ فذلك اللجموع لم حصل إلا عجموع العاتين . لم تستقل 
به إحداها . ولا تستقل به إحداها لا في ال الاجتّاع ولا فى حال 
الانفراد.ء فكل منهها جزء من العلة التى لهذا المجموع لا علة له ٠‏ ك أنه 
من المعلوم أن كل واحدة من العلتين مستقلة بأصل الحكم الواحد حال . 
انفرادها . ولكن لفظ الواحد فيه إحمال . م أن فى لفظ الاستقلال 
إحالا . فك أن من أثنث استقلال العلة حال الانفراد لا يعارض من 
نفى استقلالها ال الاجماع . فحكذلك من قال : يجوز تعليل الحكم 
الوائعف. يتين .ا إذا أرق :يه أن كلذ يمنا تقل به نيال الانش اف:» 
فهذا لا نزاع فيه : 


كفن 


ومن قال : إن الجموع الواحد الحاصل عجموعها لا يحصل بأحدها 
فهذا لا تراع فيه . 


ومن جعل هذا الجموع أحكاماً متعددة لم يعارض قول من جعله 
واحداً . إذا عنى به وحدة النوع في الحل الواحد . فيكون المقصود أن 
الحكم الواحد بالنوع نارة يكون شخصان منه فى محلين . فهذا ظاهر . 
وتارة مجتمع منه شخصان في محل واحد ٠‏ فها نوعان باعتبار أنفسها » 
وها شخص واحد اعتبار محلها . فن قال : إن الحكم الحاصل بالعلتين 
حكم واحد فإن أراد به نوعا واحدا فى عين واحدة فقد صدق ٠‏ ومن 


أراد به شخصين من نوع في عين واحدة فقد صدق . 


صطللكل 
وقد تين بذلك أن العلتين لا تكونان مستقلتين حك واحد حال 
الاجتماع . وهذا معلوم الضرورة البدهية بعد التصور ؛ فإن الاستقلال 
ينافي الاشتراك ؛ إذ المستقل لاشريك له ٠‏ فالجتمعان على أعس واحد لا 
كر لعقه مقتقا نوا بان الح الثابت بعلتين ‏ سواء قيل : هو 
أحكام ؛ أو 5 واحد مؤكد - لاتستقل به إحداها ٠.‏ بل كل متها 
جزء من علته ؛ لاعلة له . 


دمن 


وهكذا بقال في اجماع الأدلة على المدلول الواحد : أنها توجب 
علا مؤكداً ؛ أو علوما متتائلة . ومن هنا يحصل مها من الإيضاح والقوة 
مالا حصل بالواحد . وهذا داخل فى القاعدة الكلية . وهو : أن 
المؤئر الواحد ‏ سواء كان فاعلا بإرادة واختيار ٠‏ أو بطبع ؛ أو كان 
ذافا إلى القفل جناعا عله سم فق كاذ [دقريك فى عله تايوه كات 
معاوناً ومظاهراً له ٠‏ ومنعه أن يكون مستقلا بالمم منفرداً به » وأزم 
من ذلك حاجة كل منها إلى الآخرء وعدم استغنائه بنفسه فى فعله . وأن 
الاشتراك موجب للافتقار مزيل للغنى ؛ فإن المشتركين فى الفعل 
متعاونان عليه . وأحدما لا بمحوز ‏ إذا لم يتغير بالاشتراك 
والانفراد ‏ أن يفعل وحده مافعله هو والآخر . فإنه إذا فمل شيئًا 
حال الانفراد ‏ وقدر أنه لم يتغير ؛ وأنه اجتمع بنظيره ‏ امتنع أن 
كن مل ادال الأشتر العو مكل مضل انها حال الانقراد:: 
فإن الفعول إذا لم يكن له وجود إلا من الفاعل ؛ والفاعل حال انفراده 
له مفعول ؛ فإذا حب و مفعولما حميعاً أكثر أو أ كبر من مفعول 
أحدها . وإلا كان اازائد كلناقص . يخلاف ماإذا تغير الفاعل . 
كالإنسان الذي رفم هو وآخر خشة أو يصنع طعاما ثم هو وحده 
مثل ذلك ؛ فإن ذلك لابد أن يكون بتغمير منه فى إرادته وحركته وآلاته 
ونحو ذلك . وإلا فإِذا استوى لاه امتتع تساوي المفعولين حال 
الانفراد والاشتراك . 


لا 


وفي اجملة فكل من المشتركين فى مفعول فأحدها مفتقر إلى الآخر 
في وجود ذلك المفعول ؛ محتاج إليه فيه . وإلا لم يكونا مشتركين ؛ 
لأ ن كلا مها ناما أن تكرة استالة بالففن متودا منفة» أو لا كرق» 
فإن كان مستقلا به منفرداً به امتنع أن يكون له فيه شربك أو معاون. 
وإن لم يكن مستقلا منفرداً به لم يكن المفعول به وحده . بل به وبالآخر. 
ولم يكن هو وحده كافياً فى وجود ذلك المفعول . بل كان محتاحا إلى الآخر 
فى وجود ذلك المفعول . مفتقراً إلبه فنه . 


وهذا يقتضيى أنه ليس رب ذلك المفعول ولا مالكه ولا خالقه. بل 
هو شريك فيه . 


ويقتضى أنه لم يكن غنيا عن العسريك فى ذلك المفعول ٠‏ بلكان مفتقرا 
إلله فيه . محتاحا إلبه فيه . 


وذلك يقتضي غزه وعدم قدرته عليه حال الانفراد أيِضاً .م نبنا 
عليه من أن الإنسان لاينفرد با شاركه فيه غيره وإن لم بتغير تغيراً 
يوجب تام قدرته على ما شاركه فيه الغير ٠‏ وذلك أن الفامل إذا كان 
حال الانفراد قادراً تام القدرة ؛ والتقدير أنه مريد للمفعول إرادة حازمة ؛ 
إذ لو ا برده إرادة حازمة لما وجد حال الانفراد ولا حال الاجتماع 
والاشتراك ؛ إذ الإرادة التى لست مجازمة لا بوجد مرادها الذي يفعله 


١الك‎ 


المريد حال ٠‏ والإرادة الحازمة بلا فدرة لا بوجد مرادها . والإرادة 
الجازمة مع القدرة التامة تستازم وجود المراد . فلو كان أحد المشتركين 
تام القدرة تام الإرادة لوجب وجود المفعول به وحده. ووجوده به 
وخادم تسم وجوده بالآخر ٠‏ فيلزم اجتماع اللقيضين . وهو : وجود 
امفعول به وحده ؛ وعدم وجود المفعول به وحده. وأن يكون فاعلا عير 
فاعل . وذلك ظاهر البطلان . 


وهذا التهانع ليس هو أن كل واحد من الفاعلين عنع الآخر .م 
يقال إذا أراد أحدها نحريك جسم والآخر تسكنه ؛ أو إمانة شخص 
والآخر إحياءه . وإنما هو انع ذاني ٠‏ وهو : أنه تمانم اشتراك شريكين 
نامي القدرة والإرادة في مفعول ها عليه تاما القدرة والإرادة ٠‏ فإن من 
كان عل الغىء تأم القدرة وهو له نام الإرادة وجب وجود المفعول 
نه وحده 3 وإذا كان الآخركذلك وجب وجود المفعول به 3 وهدان 
يتتابعان وبتانعان . إذ الإثبات عنع النني . والنني نع الإثيات تمانماً 
وتناقضا دايا ...فين أن الاشيراك مرجب لقص :العتريك “تفن 
الوه دن بواذا مدن > انقناة تخر داق الأعزوافك الأمون اقتجاو بيد 


من أمرين : 


إما أن يكون المفعول الذي يفعله هذا ليس هو المفعول الذي 
يفغله الاخن.» ولكن كل متها تفل فض الفعول:. 


يفنا 


وإما أن يكون الفعول الذى اشتركا فيه لايقدر أحدها على أن 
حتله اذا افوةه الا أ تكد لد قدزة ١١‏ قلعن الفتعرة الك كنف 
موووقة إبسال: الاشتز الفا أواذا "كان «الملحول: واجدا قله تعلط بيونه معن 
على وجه لا عكن انفراد فاعل ببعضه وفاعل آخر ببعضه : امتنع فيه 
اشتراك الامتياز . كاشتراك بى آدم فى مفعولاتهم التى يفعل هذا بعضها 
وهذا بعضها . وامتنع فيه اشتراك الاختلاط إلا مع يز أحدها ونقص 
قدرته . وأنه لس على شىء قدير . وهذا الذي ذكرناه بقولنا : إن 
الاشتراك موجب لنقص القدرة . 


صطل 
ثم يقال : هذا أبضاً يقتضى أن كلا منها ليس واجباً بنفسه غنياً 
قوباً . بل مفتقرأ إلى غيره فى ذاته وصفاته . كأ كان مفتقراً إلبه في 
متعؤلانة درودلك أنه إذا كان كل من مفتقرا إلى الآخر فى مسولائة. 
عاجزأ عن الانفراد ها إذ الاشتراك مستازم لذلك م تقدم - 
فإما أن يكون قابلا لاقدرة على الاستقلال محيث عحكن ذلك فيه . 


اول ب 
والثانى ممتنع . لأنه إذا امتنع أن بكون العىء مقدوراً ممكناً لواحد 


1.23 


امتتع أن يكون 000 مكنا لاثنين . فإن حال الغىء في كونه مقؤراً 
بمكناً لامختلف بتعدد القادر عليه وتوحده . فإذا امتتع أن يحكون 
تتفولا متدوراً لواحد امتنع أن كين: عفد سدور لتو راذا 
حاز أن يكون مفعولا مقدوراً عليه لاثنين هو تمكن حاز أن يحكون 


وهذا بين إذا كان الإمكان والامتناع لمعنى في الممكن المفعول المقدور 
عله . إذ صفات ذاته لا مختلف في الال . وكذلك إذا كان لمعنى فى 
القادر ٠‏ فإن القدرة القاعة اثنين لا عتنع 3 تقوم بواحد ؛ بل إمكان 
ذلك معلوم بسدمهة العقل . فإن من المعلوم سدمهة العقل أن الصفات 
بالزهائنة التقرة وقانها ٠‏ كلا كانعا ا مييدا عتما كان اعطاق 
أن يكون متعدداً متفرقا . ولحذا كان الاجتماع والاشتراك فى الخلوقات 
وجب لما من القوة والقدرة مالا يحصل لما إذا تفرقت وانفردت . 
وإن كانت أحوالها باقية ٠‏ بل الأشخاص والأعضاء وغيرها من الأجسام 
الفتزقة قد قام بكل منها قدرة ٠‏ فإذا قدر اتحادها واجتاعها كانت 
تلك القدرة أقوى وأ كل ؛ لأنه حصل لما من الاتحاد والاجتماع محسب 
الإمكان مالم يكن حين الافتراق والتعداد . 


وهذا سين أن القدرة القامة باثنين إذا قدر أن ذينك الاثنين كانا 
ث واحداً تكو القدرة كل : فكيف 0 مساوية للقدرة 


هن 


القاعة بمحلين ؟ وإذا كان من المعلوم أن الحلين المتبابنين اللذين قام 
مما قدرتان إذا قدر أنمها محل واحد ٠‏ وأن القدرتين قامتا به . لم تنقص 
القدرة بذلك . بل تزيد عم أن المفعول الممكن المقدور عليه لقادرين 
منفصلين إذا قدر أنما بعيها قادر واحد قد قام به ما قام مما لم بنقص 
بذلك بل يزيد . 2 أنه ع ان يكين كل منها قابالا للقدرة على 
الاستقلال فإن ذلك ممكن فنه . 

فشبين أنه ليس يكن فى المشتركين على المفمول الواحد أن يكون 
"كنس فاقوا عليه بل من المكق إن يكوا هنا واجدا درا 
عليه ٠‏ فتبين أن كلا منها يمكن أن يكون أ كل مما هو عليه وأن يكون 
رمقنةة احرى مو وإذا كان كك ف كزنتيا: أن قفي كانه ,وفقاتة» 
ومعلوم أنه هو لا يمكن أن يكل نفسه وحده ويغيرها ٠‏ إذ التقدير 
أنه عاجز عن الانفراد عفعول منفصل غنه . فإن يكون عاجزاً عن تكميل 
نفسه وتغيرها أولى وإذا كان هذا يمكن أن بتغير ويكمل وهو لا يمكنه ذلك 
بنفسه لم يكن وأجب الوجود بنفسه ؛ بل يكون فيه إمكان وافتقار إلى غيره . 
والتقدير : أنه وجب الوجود بنفسه؛ [ غير واجب الوجود بنفسه ] . فيكون 
وخا مكنا »وهذا افضن : إذما كان واجي لوحو سه كرق هينه كاف 
فى حقيقة ذاته وصفانه . لا يكون فى شىء من ذاته وأفعاله وصفاته مفتقراً إلى 
غيره ؛ إذ ذلك لخدا ف سهد دان ٠‏ بل ويجب أن لا يكون مفتقراً إلى 


غروء'ق تميق" أفنال وتشولاته فرن أقعالة القاقنة بيه داغلة فى 
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مسمى نفسه ١‏ وافتقاره إلى غيره فى بعض اللمفعولات يوجب افتقاره 
فى فعله وصفته القاامة به ٠‏ إذ مفعوله صدر عن ذلك . فلو كانت 
ذانه كافية غنية لم تفتقر إلى غيره في فعلها . فافتقاره إلى غيره بوجه 
من الوجوه دليل عدم غناه ٠‏ وعلى حاجته إلى الغير ٠‏ وذلك هو الإمكان 
الناقذن لكونه واحجب الوجود بنقسه-: 


ولهدا لا كان وجوب الوجود من خصائص رب العالمين ١‏ والغى 
عن الغير من خصائص رب الءالمين : كان الاستقلال بالفعل من خصائص 
رب العالمين ٠‏ وكان التنزه عن شريك في الفعل والمفعول من خصائص 
رب العالمين ٠‏ فلس فى الحاوقات ماهو مستقل بشىء من المفعولات . 
ولس فيها ماهو وحده علة نامة . وليس فيها ماهو مستغنياً عن 
الشمريك في شىء من المفعولات ٠‏ بل لا يكون فى العام ثىء موجود عن 
بعض الأسباب إلا بشاركه سبب آخر له ٠‏ فيكون ‏ وإن مي علة 
مقنضية سبية لاعلة تامة » وبكون كل منها شرطاً الآخر . 


ل إلاول ماع عنعه في الفمل . فكل ما 

في الحلوق مما يسمى علة ء أو سباً ٠‏ أو قادراً . أو فاعلا ٠‏ أو مؤثراً 
فله شريك هو له كالصشرط . 7 معارض هو له مانع وضد . وقد 
قال سبحانه : (وَمِنَكُلْنَىَءَلَفَارَقَيينَ ) . والزوج يراد به: 
النظير الاثل ٠‏ والضد الخالف . 


1١م١‎ 


وهذا كثير ٠‏ قا من مخلوق إلا له شريك وندء والرب سبحانه 
عكر الى الاشوياك لد وددلا كل اذا يل نا قا كان 
و1 يها ا كن وذ لاستدق يدوه أن اسبىء عالقا بول برا 
مطلقاً . ونحو ذلك . لأن ذلك يقتغضى الاستقلال والانفراد بالمفعول 
المصنوع ٠‏ ولس ذلك إلا لله وحده . 


ذا وإن قارع :ينهر النائن فى كوق الملة تكو ذاخة واف 
رأف أن الغلوالا تكوق الاق روطت بو علق ١ق‏ التائن لفو 
ذلك موقاو + قرة أن عون :داك روعاف يل قبل )+ لا كن 
فق الحاو يهل نذاكة,وضطه واقد» 1:1 لسن انق لوقه كرون 
وحده علة . ولا يكون في الخلوق علة إلا ماكان حركباً من أحرين 
ففافذا “فليسن اق الخلوقاقدواغند رض عق قوم فطلا .عن أن 

: الواحد لا بصدر عنه إلا واحد . بل ا فرق او ا 
إلا عن اثنين قضافدا : ْ 


وفيا" ]ار انيد "القن يال وح لون الله سان 
الوحدانية واجة له لازمة له فالمشاركة واجبة للامخلوق لازمة له . 
والوحدانية مستازمة للكال . والكال مستازم لها . والاشتراك مستازم 
للنقصان ٠‏ والنقصان مستازم له . والوحدانة مستلزمة للغنى عن الغير . 


والقبام بنقسه 3 ووجوة بنفسيه 3 وهده الامور من الغى والوجوب 


١م‎ 


بالنفس والقيام بالنفس مستازمة للوحدانية » والشاركة مستازمة للفقر 
إلى الفير . والإمكان بالنفس . وعدم القيام بالنفس . وكذلك الفقر 
والإمكان وعدم القيام النفس مستازم شاك + 

فبذه وأمثالها من دلائل توحيد الربوبية وأعلامبا .وهي من دلائل 
إمكان الاوقات المشبودات وفقرها . وألها مربوبة. فبى من أدلة 
إثنات الصانع . لأنما فيها من الافتراق والتمداد والاشتر اك 5-7 
افتقارها وإمكالها . والممكن المفتقر لا بد له من واجب غني بنفسه . 
وإلا م بوجد ٠‏ ولو فرض تسلسل الممكنات امفتقرات فبي بمجموعها 
تمكنة . والمكن قد عر الاقطزار؟ أنه مكقن فق توحودة الى خنترزة. + 
فكل ما يعم أنه يمكن فقير . فإنه 5 أنه فقير أيضاً فى وجوده إلى 
غيره ٠‏ فلا بد من غنى بنفسه واجب الوجود بنفسه . وإلالم بوجد ماهو 
فقي تمكن بحال . 

وهذه المعاني 0 على توحيد الربوبية ؛ وعلى توحيد الإلهية ؛ 
وهو التويصد اواج الكاتل. الى اميه القران .4 لوجوة فد 
ذكرنا مها ما ذكرنا في غير هذا الموضع . مثل أ اكات 
لا بد لها من حركة إرادية . ولا بد للإرادة من مراد لنفسه ء وذلك 
هو الإله . والحلوق عتنع أن يكون مراداً انفسه . 6 عتنع أن يكون 
فاعلا بنفسه . فإذا امتنع أن يكون فاعلان بأنفسها امتنع أن يحكون 
عرادان بانفسها . 


انذينا 


وفال سبع ال سعدم 


ضصطلل 


المنحرفون من أنباع الأكّة فى الأصول والفرو ع ؛ كبعض الخراسانيين 
من أهل جسسلان وغيرمم ' المتتسين إلى أحد وعبر أحد : 
احرافهم أنواع : 


أحدها : قول لم بقله الإمام ولا أحد من المعروفين من أصحابه 
العم ٠‏ كا يقوله بعضهم من قدم روح بي آدم ونور الشمس والقمر 
والنيران ٠‏ وقال بعض متأخرمهم بقدم كلام الآدميين ٠‏ وخرس الناس 
إذا رفع القرآن وتحكفير أهل الرأي ولعن أبى فلان ٠‏ وقدم 
داف الضحفه.. 


الثاني : قول قاله بعض عماء أحابه وغلط فيه . كقدم صوت العبد 
ورواية أحاديث طعيفة يحت فها بالسئة في الصفات والقدر ؛ والقران 
والفضائل وو ذلك . 
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الثااث : قول قاله الإمام فزد عليه قدرا أو نوعا . كتكفيره نوعا 
من أهل البدع كالجهمية فيجعل البدع نوعا واحدا حتى بدخل فيه الرجئة 
والقفوية ؛ اى ذمه لأصحاب الرأي بمخالفة الحديث والإرحاه ٠»‏ فبخرج 
ذلك إلى التكفير واللعن ٠‏ أو رده لشهادة الداعية وروايته . وغير 
الداعية فى بعض البدع الغليظة ٠»‏ فعتقد رد خبرمم مطلقا : مع لصوصه 
من النشده ا 


الرابع : أن يفهم من كلامه مالم رده ٠‏ أو بنقل عنه مالم يقله . 

الخامس : أن يجعل كلامه عاما أو مطلقاً وليس كذلك . ثم قد 
يكون فى اللفظ إطلاق أو عموم فيكون لمم فيه بعض العذر . وقد لا يكون 
كإطلاقه تكفير الجهمية الخلقية . مع أنه مشروط بشمروط اتتفت فيمن 
ترحم عليه من الذين امتحنوه . وم رؤوس المهمية . 

السادس : أن يكون عنه فى المسألة اخلاف فتمسكون ,القول 

السابع : أن لا يكون قد قال أو نقل عنه ما يزيل شبيتهم مع كون 
لفظه محتملا لها . 


ه14 


الثامن أن كرق قوله معتماز عل + 


فالوجوه الستة شين من هدهه تقسة نم 9 واه و 
والسابع خالفوا الحق وإن لم يعرف مذههبه نفياً وإثيانا . والثامن خالفوا 
الحق وإن وافقوا مذههه . فالقسمة ثلاثية ؛ 8 إذا 00 الحق فإما 
أن يكونوا قد خالفوه أيضا أو وافقوه ٠‏ أو لم بوافقوه ول مخالفوه 

نتفاء قوله في ذلك . وكذلك إذا وافقوا الحق فاما أن يوافقوه هو 
أو تخالفوه ؛ أو ينتفي الأمران 


وأهل البدع فى غير الْنبلية أ كثر منهم في الخنبلية بوجوه كثيرة ؛ 
ان نصوص أحمد فى تفاصل السنة ونق البدع 0 غنوه كتير 
فاللتدعة التتسون إلى غيرء إذا كانوا جهمية ٠‏ أو قدرية . أو شبعة . 
أو حرجئة ؛ لم يكن ذلك مذها للإمام إلا في الإرحاء ؛ فإنه قول ألى 
فلان . وأما بعض التجهم فاختلف النقل عنه . ولذلك اختلف أصحابه 
التتسون إلبه ما بين سنية وجهمية ؛ ذ كور وإناث ؛ مشبهة ومجسمة ؛ 
لأن أصوله لا تنني المدع وإن لم تثبتها . 

وفى المخشلية أبضا متدعة ؛ وإن كانت اللدعة في غيرم أ كثر . 
ودعتهم غاللا فى زيادة الاثنات فى حق الله » وفى زيادة الإتكار على 
خالفهم بالتكفير وغيره ؛ لأن أحمد كان مالم حاءت به السنة ؛ منكراً على 
من خالفها ء مصدا فى غالب الأمور . مختلفا عنه في البعض وغخالفا فى البعض . 


كما 


و بدعة عيرم فقّد كرون أشد من بدعة يندعم 6 زيادة الإشات 
والانكار 0 وقد 005 قْ النني 3 وهو الأغاب كالهمية ل والقدرية 0 
والرحئة + والرافضة + :وما زيادة الإنكار من غيرم على المحالف .من 


تكفير ولتق كتين + 


والقسم الثالث من البدع : الخلو عن السئة نفيا وإشانا ٠‏ وترك الأمس 
مها والنبي عن مخالفتها . وهو كثير فى امتفقبة والتصوفة . 


١4 


انكام باللفظ العام لامك أن يقوم قله معنى عام ؛ فإن اللفظ 
لا بد له من معنى ٠‏ ومن قال : العموم من عوارض الألفاظ دون المعاتى 
فا أراد ‏ والله أعم إلا المعاتى الخارجة عن الذهن . كالعطاء 
نبى؟ أواشر سلب او عات فيذا لانيد أن نفس .ذلك: “الم 
العام والحك عليه . ولا يجب أن يتصور الأفراد من جبة كيز بعضها 
عن بعض . بل قد لايتصور ذلك إذا كانت تما لا يتحصر للنشر ٠‏ 
وإءا يتصورها ونحك عليها من جبة المعنى العام المشترك بنها. سواء 
كانت صيفة العموم اسم جمع ؛ أو اسم واحد ٠‏ فإنه لا بد أن 
بعم الاسم تلك المسميات لفظاً ومنى . فهو محم عليها باعتبار القدر 
المشترك العام بنها ٠‏ وقد يستحضر أحياناً بعض 1 حاد ذلك العام خصوصه 
أو بعض الأنواع بمخصوصه . وقد يستحضر الميع إن كان مما محصر . 


وقك اللا ونتكر :ذلك يل يكو عالاً بالأفراد على وجه كلى حملة 


هلا 


لا تفصلا . ثم إن ذلك الحم يتخلف عن بعض تلك الاحاد لمعارض . 


مثل أن يقول : أعط لكل فقير درها ! فإذا قبل له : فإِن كان 
كافراً أو عدواً فقد ينبى عن الإعطاء . 


فهذا الذي أراد دخوله فى العموم إما أن بريد دخوله مخصوصه ؛ 
أو لحرد مول امال الح عرن ٠‏ ححيث لم يقم به 
ما عنع الدخول مع قيام المقتضى للدخول . وأما الأول فقد أراد 
دخوله بعينه . فهذا ظير .ما ورد عليه اللفظ العام من السبب . وهذا 
أحد فوائد عطف الخاص على المام ٠.‏ وهو : ثبوت العنى المشترك 
فيه من غير معارض ٠‏ وإن كان من فوائده أن يتبين دخوه 
بعموم الممنى المشترك ؛ ومخصوص العنى الميز . وإن لم بحكن الحم 
ثايتاً للمشترك . 


وأما الذي لم برد دخوله في العموم :“قاما أن مكوق: بحن التكلم 
بالعموم قد استشعر قيام العارض فيه . فذاك عنعه عن أن يكون أراد 
دغر قحم اللي العام مع قيام المقتضى فيه ؛ وهو العنى العام . 
وإما أن كونق: قنية استفعر ذلك قبل التكلم بالعام . وذهل وقت 
التكلم بالعموم عن دخوله وخروجه . فالأول كالنخصص المقارن . وهذا 
التخصص السابق . وإما أن يستشعر ذلك المنى بعد تكلمه بالعام .مع 


كك 


علمه بأنه لا بريد بالعموم ما قام فيه ذلك المعارض ٠‏ فهنا قد يقال : 
قد دخل في اللفظ العام من غير مخصيص ٠‏ واستشعار المانع من إرادته 
فيابغه. يكون” نسعا + لآن» المقتتئ للدخول فق الإزادةا عو ثيوت ذلك 
المنى فيه . وهو حاصل . وهذا المنى إنما يصلح أن يكون مانماً من 


الإرادة إذا استشعر حين الخطاب ؛ وم 0000 


ومن قال هذا فقد يقول فى استشعار امانع السابق : لا يؤر إلا 
إذا قارن ٠‏ بل إذا غفل وقت التعميم عن إخراج شىء دخل في 
الإرادة العامة ما دخل فى استشعار المنى العام ؛ إذ التخصيص بيان مالم 
برد اللفظ العام . وهذا الفرد قد أريد بللفظ العام ؛ لأنه لا يشترط 
إرادته مخصوصه . وإنا يراد إرادة القدر المشترك ؛ وذاك حاصل . 


وقد يقال : بل هذا لم برده بلاسم العام ؛ لأنه إكا أراد بالاسم 
العام ما لم بقم فيه معارض ٠‏ وكل من الأعرين وإن كان لم يتصور 
المعارض مفصلا ذلك المنى فراده أن ذلك الممنى مقتض لإرادنه . لا 
موجب لشوت الك فيه جرد ذلك المعنى من غير النفات إلى المعارض 
وإذا كان عراده أن ذلك المنى مقتض : فإذا عارض ما هو عنده مانع 
م يكن قد أراده . فدار الأم على أن ثبوت المنى العام يقتضي ثبوت 
الأرافة اق عر اقفن إلا: أنه رول عن هيا أو قورت التتدى لإرادة 


الأفراد ٠‏ والقتضى يقتضى ثبوت الأفراد إذا لم يعارضه معارض . 
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وعلى هذا فلو لم يستشعر المعارض امانع ؛ لكن إذا استشعره لعل 
أنه لا بريده : هل يقال : لم يتناوله حكنه وإرادته من جبة المنى . وإن 
تناوله لفظه ومعنى لفظه العام ؟ قد يقال ذلك ؛ فانه أراد المعنى الكلي 
المشترك باعتبار معناء العام . ولم يرد من الأفراد ما فيه معنى معارض 
لذلك المعنى العام راجحا عليه عنده ٠‏ ثم لا بكلف استشعار الموانع مطلقاً 
في الأنواع والأشخاص لكثرتها . ولو استشعر بعضها لم بحسن التعرض 
لني كل مانع مانع منها ؛ فإن الكلام فيه مجنة ولكنة ؛ وطول وتى 
فقد يتعسر أو بتعدرهل الموائم ؛ أو انها أوها حميعاً . فبنا ماقام 
بالأفراد من الخصائص العارضة مانع من إرادة التكلم ٠‏ وإن كان لفظه 
ومعناه العام بشمل ذلك باعشار القدر المشترك . 


وعلى هذا فإذا كان ذلك المانع محتمل أنه يكون عنده مانعاً ؛ 
الخصص بالأصل ؛ أو نقف فيه لأن القتضى قائم والعارض محتمل؟ فيه 
نظر . فإن لصاحب القول الثاتى أن يقول : هذا مانم عنع أن يكون 
القتضى مقتضاً مع قيام هذا المانع . وللأول أن يقول : بل اقتضاؤه 
ثابت وامانع مشكوك فيه . والأظهر التوقف فى إرادة انكلم حينئذ. 


1.4١ 


وقال - اير سامرم 
ا 5 


« قاعدة » الحسنات تعلل بعلتين : إحداها : ما تتضمنه من جلب 
المصلحة والمنفعة . والثانة : ما تتضمنه من دفع المفسدة والمضرة . 


وكدلك" لكات تطال, هنين 7 الحذاما جما نط و اللسيدة 
والضرة . والثانة : ما تتضمنه من الصد عن المنفعة والمصلحة . 


روا م سا صرح سا 
0 


مثال :ذلك قوله: تمان + (ازرت المكازة مده عر المحم والسكر 


وَلَرِكرَائهأَكَيرٌ ) فين الوجبين حيعاً ٠‏ فقوله : ( إركالصّككرة تَنْع 
عَ المح وَالْشَكرِ ) بيان لا تتضمنه من دفع امفاسد والضار ٠‏ 
فإن النفس إذا قام مها ذ كر الله ودعاؤه ‏ لاسيا على وجه الخصوص ‏ 
أ كنيا ذلنا عيفة ضا لحة راغا عن التسماء :ادك .6 يه 
الإنسان من نفسه ؛ ولهذا قال تعالى : ( وَاسْتَعِموْبصَبْرَِاضَلَوَْ ) 
فإن القاب بحصل له من الفرح والسرور وقرة العين مايغنيه عن 
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اللذات المكروهة ٠‏ ويحصل له من الخشية والتعظيم لله والمابة . وكل 


وأحد من رحائه وخشيته ومحته ناه يهاه . 


وقوله : ( وََدِكْرآئأخَيْرٌ ) ببان لما فيها من المنفعة والمصلحة 
أي ذكر الله الذي فها أ كبر من كونها ناهية عن الفحشاء واللكر. 
فان هذا هو المقصود للشيية : م6 قال : ) إِذَانوْوِ م للصَلْوْةَ مِنْبَوْم 
لَجْمْعَةٍ تَسْمَوَاِكَوِْآسَهَ ) ٠‏ والأول تابع . فهذه المنفعة والصلحة 
أعظم من دفع تلك المفسدة ؛ ولهذا كان المؤمن الفاسق يؤول أحره 
إلى الرحمة . والافق المتمد أمره صائرٌ إلى الشقاء » ففإن الإعان لله 
ورسوله هو ماع السعادة وأصلها . 


ومن ظن أن المعنى ولذ كر الله أ كبر من الصلاة فقد أخطأ ؛ 
فإن الصلاة أفضل من الذكر الجرد بالنص والإجماع . والصلاة ذ كر 
لله لكا اد كوهل أ كل الوعود. فك تيل 2 كر ان الطلق 
على أفضل أنواعه ؟ ومثال ذلك قوله صل الله عليه وسلم : « علي بقيام 
الليل ! فإنه قربة إلى ربكم ؛ ودأب الصالحين قبلك . ومنهاة عن 
الإثم ؛ ومكفرة لاسيئات . ومطردة لداعى الحسد » . فبين ما فيه من 
المصلحة بالقرب إلى الله وموافقة الصالين ٠‏ ومن دفع اللفسدة بالبي 
ا 
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سس سر ب ص يس لع عر 


وكذلك قلف <ز وامو المتلر: الوامرف رركي 
يدْهِْنَالئَيكَاتِ ). فهذا دفع الؤذي ثم قال : (5 
وؤكالاتكيت ) فبذا مصلحة . وفضائل الأعمال وثواءها وفوائدها 
وعتاففبا قوق" الكتاي و السشةاهره: مذ المظ + كقوله اق الياكة 
) 527 يلجنت فَوَ وي نكر لز ) . إلى 
ل ل لات 70 قبين مافيه 
من دفع مفسدة الذنوب ومن حصول مصلحة الرحة بالنة ٠‏ فهذا فى 
الآخرة ٠‏ وفى الدنيا النصر والفتح . وها أيضا دفع المضرة وحصول 
النلة موا ا 

وأمانهة السكاف فكقراك:» تإائرية 

ليطن أَنيوقِع ينك العداوة وَالْبحَصَاء ف لْخمرو امسر وَيصِدَمْ عن و وْاَوَ ضكر 
فين فيه العلتين : 


إعذاها © حول تقنذة الفناوة الظاهرة: والعاء الباطنة , 


والثانية : النع من ن المصلحة التى هي رأس السعادة . وهي ذ كر الله 
والصلاة ١‏ فنصد ع* ا 4 إنجايا أو 00 . 


ونبذا التق عللو] أيضا كزاهة أنواغ التشر .نف العط عم وتحريم 


1.4 


فانه يورث هذه المفسدة ويصد عن الأمور به . وكذلك الغناء فإنه 
العم النافع والعمل الصالح . فيدعو إلى السيئات وينبى عن الحسنات » 
مع أنه لا فائدة فيه . والمستتئى منه عارضه ما أزال مفسدته كنظاتره . 


وكذلك البدع الاعتقادية والعملية ؛ تتضمن ترك الحق المشمروع 
الذي يصد عنه من الكلم الطب والعمل الصالم . إما بالشغل عنه. 
آنا لقافنة ب وقطية أها خصر ل عاقيا دخ مشت الاطل اتتادا 
وملا . وهذا باب واسع إذا تؤمل انفتسس به كثير من معاني الدين . 


١56 


وقال : 

قاعدة شرعية . شرع الله اوهو له للعمل يوصف العموم والإطالاق 
لا بقتضى أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقبيد ؛ فإن العام والمطلق 
لا بدل على ما مختص بعض أفراده ويقيد بعضها . فلا يقنضي أن يكون 
ذلك ا خصوص والتقسد مشمروعا ؛ ولا مأمور اكه قن 6ن فى الأدلة 


م 5ع ذلك اموس .والقيكة. كد يوان كام فودا ينا نه 
امتكابة امتتعي )نو البق عن مستكي ولا مكروق. 


كه 


مثال ذلك : أن الله شرع دعاءه وذكره شرعا مطلقاً عاماً . فقال: 
( أدْكْروااسَوٍ ميا ) . وقال : ( أاَْعْوارَيَحتَصَيُعَا مَحُفْيَةَ ) 
وحو ذلك من النصوص ٠‏ فالاجتاع للدعاء والذكر في مكان معين ؛ 
أو زمان معين ؛ أو الاجتاع لذلك تقبيد للذكر . والدعاء لا تدل 
عليه الدلالة العامة المطلقة مخصوصه وتقسده . لكن تتناوله ؛ لما فيه من 
القدر المشترك . فإن دلت أدلة الصمرع على استحباب ذلك كلذ كر 


1١151 


والدعاء يوم عرفة بعرفة ؛ أو الذكر والدعاء المروعين في الصلوات 
امس ؛ والأعياد والمم . وطرتي الهار ؛ وعند الطعام والمنام واللباس ؛ 
ودخول السجد والخروج منه ؛ والأذان والتلدية ٠‏ وعلى الصفا والمروة 
وى :مدا ذلك الرضنك الاين متها ترون امتجانا 
زائداً على الاستحاب العام المطلق . 


وفى مثل هذا يعطف الخاص على العام ؛ فإنه مشروع بالعموم 
والخصوص . كصوم لوم الإثنين واحميس بالنسة إلى عموم الموم . 
وإن دلت أدلة الشرع عل ىكراهة ذلك كان مكروهاً . مثل انخاذ 
ما لس يعسنون سنة دائة ؛ فيان المداومة فى الماعات على غير السئن 
الممروعة بدعة ٠‏ كالأذان فى العسدين ٠‏ والقنوت فى الملوات الس . 
والدعاء اجتمع عله أدنار الصلو الع الى أ البرديى ناا والتعريت 
المداوم عليه فى الأمصار . والمداومة على الاجتماع لصلاة تطوع ؛ أو 
قرا 5 أو :لذ كر كل لله 4.وعنق ذلك فان «مطاعاة: عير 
امون لشو عد ع1 وهة ا 6 ندل للرييف الكنات ,الله 


والآثانوالقيائن: 


ون يكن ف الخصوص أعى ولا نبي بتي على وصف الإطلاق . 
"كنرا الحا كل تفن ونه اللذايدة مكل الريك اليا فدات 
الصحابة . والاجتئاع أحباناً لمن يقرأ لهم . أو على ذكر أو دعاء ؛ 
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والهر سعض الأذ كا ر فى الصلاة .م جبر عمر بالاستفتاح ء وابن 
عباس بقراءة الفا“ة . وكذلك اير بالسملة أخاناً َ 


وبعض هذا القسم ملحل هاا ول افكرن: اموه ماعور ابه 
كالقنوت فى النوازل وبعضها بنفى مطلقاً . ففعل الطاعة المأمور مها مطلقا 


وهذه القاعدة إذا جمعت نظائرها نفعت . وكيز ها ما هو الدع 
من العبادات التى بصرع جنسها من الصلاة والذكر والقراءة ٠‏ وأنها قد 
عيز بوصف اختصاص تبق مكروهة لأجله أو محرمة ٠‏ كصوم بوعي 
العيدين . والصلاة فى أوقات الهى .٠ك‏ قد تتميز بوصف اختصاص 
كرو واحة كفلم ان مستت الفدار اك لمن لياق الوواسي: 
ولهذا قد ع عن من خلقه العادة الطلقة والترغب فيبا فى أن شر 
الدين ما لم يأذن به الله م قد يقع من خلقه العم الحرد فى المي عن 
حكن النتوبة أو 2 لك الرقت وفيا 1 غاب ان غدل امرك 
أنهم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله . وأنهم حرموا ما لم بحرمه 
الله . وهذا كثير فى المتصوفة من يصل ببدع الأعس لشسرع الدين ١‏ وفى 
التفقبة من بصل ببدع التحر.م إلى الكفر 
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وثقال 


02 الإيجحاب والتحرم « قد 50 نعمة :. وقد 005 عقوية : وقد 


لي 


فالأول كيجاب الإيمان وامعروف ؛ ونحريم الكفر واللكر . 
وهو الذى أنه القائلون بالحسن والقسح العقليين . والعقوة كقوله : 


| 
ا 02707 ذأ سه ل له 


٠. 5‏ 2 5 ساس 2-2 1“ 5 
( فِِظلْوِمِنَالَذِيت ادو حرمناعليهَمْ طَيَبَتٍِ أَحِلْتْ لهم ) ٠‏ وقوله-:: 


8 


ذه ل يهم وه او وداه سخ ره 0-00 م 
) وَعَلَ أت هَادْوأْحَرَّمْنَا كل ذى ظفروَصَ البِقَرِوَالْعْتَوِحَرَمسَاعَليّهِمَ 
دعر لاوم .0 8 وه مسو دور 2 5 يض 5 
شحومهما ) ٠‏ إلى قوله : ( ذَلْكَجِرْسْهمِسِغييم )ء وفوله: 


١‏ وي عتف ةضيف الكو القن عقيقر 0 افنافيا آماراً 
وأغلالا . والآصار في الإنجاب . والأغلال فى التحريم ٠‏ وقوله : 
( وَلَاصَحْيِلْ عَلَعَمَآإِضَرَا كَمَاحَمََتَهُحَلَالَدِمِنْقَبِنَا ) . ويعهد له قوله : 
( وَمَاجَعَلَ مَك فِالدنِمِنحرَج ) . وقوله : ( مَايْرِب اسه لِيَجِعَل 
عَِحكُم يَنْحَرَج ) . فإن هذا الننى العام كل كلما اتنمى ريا 


4ك 


وضدهء السعة . والحرج مثل الغل . وهو : الذي لا عكنه المروج 
مله مع حاجته إلى الخروج. وأما الحنة فثل قوله : (إكَاأمَّهْمِكُم 
سَهَسرٍ ) الآية . 


ثم ذلك قد يكون بإزال الحطاب . وهذا لابكون إلا فى زمن 
الجا يوق اشع وقد بون الاك ان :1 كن ليها + 
شم سمعه . وقد يكون باعتقاد رول الخطاب أو معناه وإن كان اعتقاداً مخطتاً 
لأن المكم الظاهر تابع لاعتقاد المكلف . 


لكوت الخبرى إنا أن كرت نيط وظامرا كل للق يتن 
أنه مزل من عند الله . وإما أن يكون ظاهراً ؛ مثل الذي يعتقد أن 
حكم الله هو الإيجاب أو التحريم ؛ إما اجتهاداً وإما تقليداً ٠.‏ وإما 
جبلا مركباً ٠‏ بأن نصب سبب بدل على ذلك ظاهراً دون ما يعارضه 
تكليف ظاهر ؛ إذ المحتبد الخطوء مصب فى الظاهر لما أحن به ؛ وهو 
مطيع فى ذلك . هذا من جبة الشرع . وقد يكون من .عبة. الكورن 
بأن يمخلق سبحانه ما يقتضى وجود التحريم النابت الطاب والوجوب 
الثات الخطاب . كقوله : ( وَسْتَلْهْمْعنَالْمَرْصِ وكات 


ل مه لل 


حَاضِرَة لبر إِذْيَكَدُوك ف التتَبْتِإِذْ تَأَتْهِرْ ِسَانهُمْ يوم متيتهخ شُرَّمًا 


لخ 2 


وى لسرت لاتأتيهم كَدَِكَ بَلُوهُم مَك نأيِفْسَفُونَ ) فأخير أنه 
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بلام بفسقهم حيث أتى بالحيتان بوم التحريم ومنعها .بوم الإباحة . كم 
يؤتى الحرم المتلى بالصيد يوم إحرامه ٠‏ ولا يؤتى به بوم حله ؛ أو يؤتى 
يعن يعامله ربا ولا ييوتى عن يعامله ببعاً . 


وم ذلك عو الإبلسة :والإنزقاط: عمةا + وخننذا كثين . كتوله 
( الَرَحَنّفَ لَتَدََكْمَ ). وقد تقدم نظائرها . 


وقال رخص الم : 


أما'ق: الشائل" الأصولية فككين :من المتتكلمة: والفقباء.نن أحابنا 
وغيرم من بوجب النظر والاستدلال على كل أحد حتى على العامة 
والنساء » حتى بوجبوه فى المسائل التى تنازع فيها فضلاء الآمة ٠‏ قالوا : 
لأن العم مها واجب . ولا يحصل العلل إلا بالنظر الخاص . 


وأما حمبور الأمة فعلى خلاف ذلك ؛ فإن ما وجب علمه إكا يحب 
على من يقدر على محصيل العلل ٠‏ وكثير من الناس عاجز عن العم هذه 
الدقائق . فكيف يكلف العمل بها ؟ وأيضاً فالعم قد يحصل بلا نظر 
خاص ٠‏ بل بطرق أخر : من اضطرار وكشف وتقليد سحن ...يع أنه 


وبإزاء هؤلاء قوم من الحدثة والفقهاء والعامة قد بحرمون النظر 
في دقيق العم والاستدلال والكلام فيه . حتى ذوى العرفة به وأهل 
الذاجة 'الهامن أحلدم :وبوكون التقليد فى هده السائل. اد الإغراض 
عن عقا 


وهذا ليس محجبد أيضاً ٠‏ إن العر النافم مستحب . وإما بكره 
إذا كان كلاماً بغير عل ٠‏ أو حيث نضرء فإذاكان كلاما عم ولاهضرة 
فيه فلا بأس به . وإن كان نافعاً فهو مستحب . فلا إطلاق القول 
بالوجوب صحيحاً ٠‏ ولا إطلاق القول بالتحر.م صحيحاً . 

وكذلك المسائل الفروعية : من غالية المتكلمة والمتفقهة من وجب 
النظر والاجتهاد فنا على كل أحد . حتى عل العامة ! وهذا ضعيف ؛ 
لأنه لو كان طلب عامها واجباً على الأعبان فإفا بجحب مع القدرة . 
والقدرة على معرفتها من الأدلة الفصاة تتعذر أو تتعسر حل 
أكث العامة . 


وإزائهم من أتباع المذاهب من بوجب التقليد فيها على جميع من 

ومن هؤلاء من بوجب التقليد بعد عصر أبى حنيفة ومالك مطلقاً 
ثم هل يجب على كل واحد اتباع شخص معين من الأمة يقلده فى 
عزائُه ورخصه ؟ على وجبين . وهذان الوجبان ذكرها أصحاب أحمد 
والشافعي . لكن هل يجب على العامي ذلك ؟ 

والذي عليه ماهير الأمة أن الاجتهاد ائز فى الجملة ؛ والتقليد 


"١ 


حائز فى الخلة ٠‏ لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد ٠‏ 
ولأ :توجيون: القلة عل كلأس وكحرمون الانتباف»وأن: الاجتياد 
حائرز للقادر على الاجتهاد . والتقليد حائز للعاجز عن الاجتهاد . فأما 
القادر على الاجتهاد فبل يجوز له التقليد ؟ هذا فيه خلافء والصحيح 
أنس ضورق تيك عن هق الاكيناد. 2 إنة كاقل الأدلة نو إما صق 
الوقت عن الاجتهاد . وإما لعدم ظبور دليل له ؛ فإنه حيث جز سقط 
عنه وجوب ماتجز عنه واتتقل إلى بدله وهو التقليد . 65 لو مز عن 
الطبارة 'الاء . 


وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتباد في بعض المسائل حاز له الاجتهاد 
فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزى والانقسام ٠‏ فالعبرة بالقدرة والعجز . 
وقد بكون الرجل قادراً فى بعض عاجزاً فى بعض ٠‏ ككن القدرة على 
الاجتباد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب ٠‏ فأما مسألة 
واحدة من فن فسعد الاجتهاد فبها . والله سبحانه أعلم . 


وقال سس ار رسمم 


ضصطل 


وأمااتحلق كل مواسيية أن أنفل" الداع دده لان ١‏ 
فبذا إن كان كل منهم يعتقد أن الأمى كا حلف عليه ففيها قولان : 
أظبرها : لا يحنث واحد منهم . والثانى : بحنثون ٠‏ إلا واحداً منهم ؛ 
فإن حنثه مشكوك فيه ؛ يجوز أن يكون صادقا . ويجوز كونهم سواء 
فيحنثون كليم ٠‏ وإذا حنثوا إلا واحداً منهم وقد وقع الشك فى عبنه 
فبي كا لو قال أحد الزوجين : إن كان غراباً فزوجنه طالق ٠‏ وقال 
الآخر : إن لم بكن غراباً فزوجته طالق . وهذه فبها قولان فى مذهب 


أحد وعيره : 


أحدما : لايقع بواحد مها طلاق . وهو مذهب الشافعي 
وغيره ؛ لكن يحكف كل منها عن وطء زوجته قيل : حتماً . 
وفل : وذعا . 


والقول الثانى : أنه يقم بأحدما كم لو كان الحالف واحداً وأوقعه 


ه26" 


بإحدى زوحِشه . وعلى هذا فبل حرج المطلقة القرعة ؛أو يوقف 
لخن ؟ على قولين اله في مذهب أحمد ٠‏ والوقف قول الشافعى . 


والمجع اام اسابل قي يي 
مخلافه فلا طلاق عليه . وأما مالك فإنه بحنث | جميع ولو تبين صدق 
الحالف باه على أمله فيين حلف على ما لا بس حت م 
0 الحنة ٠ ٠‏ والمزاع فيا كالنزاع فى أصل تلك المسألة . 


وحمهور العاماء لا بوقءون الطلاق لأجل الشك . ومالك بوقعه 
لعدم عل الحالف عا حلف عليه . فهذه م لو حلف واحد على مالا 
بعامه ولم بناقضه غير . مثل أن بحلف أن مذهب فلان أفضل وهو 
غير عام بذلك . 


امن 


وسملل : 


حمن بقلد بيض العلماء فى مسائل الاجتهاد : فهبل يتكر عليه أم 
هجر ؟ وكذلك من بعمل بأحد القولين ؟ 


فأماب : الخد لله . مسائل الاجتباد من عمل فيها بقول بعض 
العلماء لم يتكر عليه ولم هجر . ومن عمل بأحد القولين لم يتكر عليه: 
وإذا كان فى المسألة قولان : فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد 
القولين عمل به وإلاقلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم فى بيان أرجح 
القولين . والله أعم 1 


ما تقول السادة العاماء أَمّة الدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ 
فى رجل سئل إيش مذهبك ؟ فقال : مدي . أتبع كتاب الله وسنة 
رسوله حمد صلى الله عليه وس . فقيل له : يذغي لكل مؤمن أن يتبع 
مذهياً ومن لا مذهب له فبو شيطان ! فقال : إيش كان مذهب أنى 
بكر الصديق والخلفاء بعده ‏ رضي الله علهم ‏ ؟ فقيل له : لا بنبغي 
لك إلا أن تنم مذهياً من هذه لمذاهب . فأها الصيب ؟ 
أفتونا مأجورين ١‏ 

فأحاب : 

الحد لله . إما يجب على الناس طاعة الله والرسول ٠‏ وهؤلاء أولوا 
الأعس الذين أعى الله بطاعتهم فى قوله :2 ( أَطِيعواللموأطِيعُوا لوول 
الأَترضككٌ )20 إنا نجب طاعتهم نبعاً لطاعة الله ورسوله لا استقلالا. 
“م قال : ( وَإن كرحم فْسَىْءِ مردوم هوا رَسول نكم يوون هالو الَْحرِدَِكَ 


سبد قو سر جد سس قر 


حير وَأحْسَنْ تويلا ( 3 


وإذا نزلت بالسل نازلة فإنه يستفتى من اعتقد أنه يفتيه برع الله 


54 


ورسوله من أي مذهب كان . ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد 
شخص بعيئه من العلاء فى كل ما يقول . ولا جب على أحد من 
المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم 
في كل ما بوججه وتخير به . بل كل أحد من الناس يؤوخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


واتباع شخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشمرع من 
غير جبته إما هو ما بسوغ له . ليس هو مما يجب على كل أحد إذا 
أمكنه معرفة الصرع بغير ذلك الطريق . بل كل أحد عليه أن يتقى 
الله ما استطاع . ويطلب عل ما أعى الله به ورسوله . فيفعل الامو 


ويك الحظوو > و الئد أعم . 


وسئل سبع الدسعرم رم الد : 


عن وجل تفقة. فى مذهب:من الذاهب: الأربعة وتنصر فيه 
واشتغل بعده بالحديث ٠‏ فرأى أحاديث كين ديق لما ناسخاً ولا 
مخصصاً ولا معارظاً . وذلك المذهب مخالف لما : قبل جوز له 
العمل بذلك اللذهب ؟ أو يجب عليه الرجوع إلى العمل بالأحاديث 
وخالف مذهه ؟ 


ع 


قاحاب 5 


الجد لله . قد ثبت الكتاب والسئة والإماع أن الله سبحانه 
وتعالى فرض على الخلق طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولم 
ستول .الله صلى الله عليه وسلم . حتى كان صديق الأمة وأفضلا 
بعد ندها يقول : أطيعوتى ما أطمت الله . فإذا عصت الله فلا طاعة 


لي عليكم . 


واتفقوا كليم عل !أنه الى اح سوم "فى كل جنا باصن يه ودين 


لض 


عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وس هذا الغ وا مق 
الآأقة > كل دمن التاين. تخد مق قوله ويك الآ راستول انهل الله 


عليه وسلم . 


وهؤلاء الأمة الأربعة رض الله عنهم قد نهوا الناس عن تقليدم فى 
كل مايقولونه . وذلك هو الواجب عليهم ؛ فقال أبو حنيفة : هذا 
رأى وهذا أحسن ما رأيت : فن عاء برأ غين منة قبلناه ». ولهذا 4 
اجتمع أفضل أحابه أبو بوسف عالك فسأله عن مسألة الصاع ؛ وصدقة 
المشراوات :اله الأجتاين. ؛ فأشيرة بيالك: ينا تذل هلله السة؟ى 
ذلك . فقال : رجعت إلى قولك با أبا عبد الله . ولو رأى صاحى ما 
رأبت لرجم إلى قولك كا رجعت . 

ومالك كان يقول : إما أنا بعر أصيب وأخطىئه . فأعرطوا قولي 


غل الكتان زالبقة ا كاخا هذا مناه + 


والشافعي كان يقول : إذا صعمح الحديث فاضرنوا بقولي الخائط . 
وإذا رأبت الحجة موضوعة على الطريق فبي قولي . وفى مختصر المزتى 
لا ذكر أنه اختصره من مذهب الشافعى لمن أراد معرفة مذهه قال : 
مع إعلامه نبيه عن تقليده وتقليد غير من العلماء . 

والإمام أحمدكان يقول : لا تقلدوتى ولا تقلدوا مالكاولا الشافعي 


تحلص 


ولا الثوري . ونعاموا يا تعامنا . وكان بقول : من قلة عل الرجل أن 
يقلد دينه الرحال ٠‏ وقال : لانقاد دينك الرحال فإهم لن بساموا من 
أن يغلطوا . 


وقد ثبت في الصحيح عن البى صلى الله عليه وسم أنه قال : 
« من رد الله به خيراً يفقهه فى الدين » ٠‏ ولازم ذلك أن من لم يفقهه 
الله في الدين لم برد به خيراً » فيكون التفقه في الدين فرضا . والتفقه 
في الدين : معرفة الأحكام الصرعية بأدلتها السمعية . فن لم يعرف ذلك 
لم يكن متفقها في الدبن ٠‏ لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة الأدلة 
التفصلية فى جميع أموره » فبسقط عنه ما يعجز عن معرفته لكل ما 
يعجز عنه من التفقه . ويازمه ما يقدر عليه . وأما القادر على الاستدلال ؛ 
فقيل : بحرم عليه التقليد مطلقاً ٠‏ وقيل : جوز مطلقاً ٠‏ وقيل : مجوز 
عند الحاجة ؛ م إذا ضاق الوقت عن الاستدلال . وهذا القول 
أعدل الأقوال . 

والاجتهاد ليس هو أمراً واحدأً لا يقبل التجزي والانقسام » بل 
قد يكون الرجل مجتبداً فى فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة ٠‏ 
وكل أحد فاجتهاده بحسب وسعه. فن نظر فى مسألة تنازع العلماء فيها 
ورأى مع أحد القولين نصوصاً م يعر ايع فيه مف ا مله 
فهو بين أعررين : 


إما أن يتبع قول القائل الآخر لحرد كونه الإمام الذي اشتغل على 

مذهه ؛ ومثل هذا ليس بحجة شرعية . بل مجحرد عادة يعارضها عادة 

واشتغال على مذهب إمام عور و ايأ يتبع القول الذي 

رجح فى نظره بالنصوص الدالة عليه . وحينئذ فتكون موافقته لإمام 

يقاوم ذلك الإمام » وتبق النصوص سالة في حقه عن المعارض بالعمل ٠‏ 
فهذا هو الذي يصلح . 


وإغا تنزْلنا هذا التنزل لأنه قد بقال : إن نظر هذا قاصرء 
ولس اجتباده قائاً فى هذه السألة ؛ لضعف 5ة الاجتباد فى حقه . 
أما إذا قدر على الاجتهاد التام الذي يعتقد ممه أن القول الآخر ليس 
معه ما يدفع به النص فهذا يجب عليه اتباع النصوص ٠‏ وإن لم يفعل 
كا تمن الظن بوم تروف الأنفين. :1 وكان هق ١‏ كين الفضاة لله 
ولرسوله ٠‏ بخلاف من يقول : قد يكون للقول الآخر حجة راجحة على 
هذا النص وأنا لا أعامها ٠‏ فبذا يقال له : قد قال الله تعالى : ( انوا 
أَهَمَاسَتَطعَممٌ ) . وقال النى صلى الله عليه وسلم : « إذا أحرتك بأحس 
فأنوا منه ما استطعتم » » والذي تستطيعه من الع والفقه فى هذه المسألة 
قد دلك على أن هذا القول هو الراجح . فعليك أن نتبع ذلك ٠‏ ثم 
إن تين لك فيا بعد أن للنص معارضاً راجحا كان حكمك في ذلك 
حك الجتبد المستقل إذا تفير اجتهاده ٠‏ وانتقال الإنسان من قول إلى 


رض 


قول لأجل ماتبين له من الحق هو ممود فيه . مخلاف إصراره على 
قول. الا ححة نه عله بوترك القول الذئ و ضحت ححيته ٠‏ أو . الاتقال 


عن قول إلى كول رد عادة وأتباع هوى فبهدا مدموم : 


وإذا كان الإمام القلد قد سمع الحديث وتركه ‏ لاسيا إذا كان 
نواوواةاها بافتل هيدا يوط لآ كر فمدرا اق تراه انض + 
فقد بينا في| كتبناه فى« رفع اللام عن الأة الأعلام » نحو عشرين عذراً 
للأمة فى ترك العمل ببعض الحديث ٠‏ ويشا أنهم بمدرون في الترك 
تلك الأعذاومء وأا عن فعدورون :فق كا لهذا القول:: 


فْن ترك الحديث لاعتقاده أنه ل لصح ا ان وافية رول من 
ذلك؛ ويكون غيره قد عر 
هذا . ومن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القرآن مخالفه ؛ أو القباس ؛ 
أو عمل لبعض الأمصار ؛ وقد تبين للآخر أن ظاهر القرآن لا تخالفه ؛ 
وأن نص الحديث الصحيح مقدم على الظواهر ؛ ومقدم على القياس 
والعمل : لم يكن عذر ذلك الرجل عذراً في حقه ؛ فإن ظبور المدارك 
الشرعية للأذهان وخفاءها عنها أع لا ينضط طرفاه . لاسها إذا كان 
الثارك الحذيف تقد أقم ترك الفخل: بها البااخرون: والأنسان :> اغل 
الدينة اللبوبة وغيرها . الذين يقال : إنهم لا يتركون الحديث إلا 
لاعتقادم أنه منسوخ أو معارض براجم . وقد بلغ من بعده أن الهاجرين 


تدر وئقة اورف ققد اللاعلاو :لدف عق 


لض 


والأنصار لم بتكو . بل عمل به طائفة منْهم ؛ أو من سمعه منْهم ؛ ونحو 
ذلك مما يقدح فى هدا المعارض للنص 1 


وإذا قل لهذا المتدى للف انك أعم أم الإمام الفلاتى ؟ 
كانت هذه معارضة فاسدة ؛ لأن الإمام الفلاني قد خالفه فى هذه 
السألة من هو نظيره من الأكة . ولست أعم من هذا ولا هذا . ولكن 
نسة هؤلاء إلى الأعة [كنسبة] أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود 
وأبي ومعاذ ونحوم إلى الأمة وغيرم . فك أن هؤلاء الصحابة بعضهم 
لبعض أكفاء فى موارد النزاع ؛ وإذا تنازعوا فى شيء ردوا ما تنازعوا 
فيه إلى الله والرسول وإن كان بعضهم قد يكون أعم قٍ مواضع أخر : 
فكذلك موارد النزاع بين الأمة . وقد رك الناس قول تمر وابن 
مسعود في مسألة نيمم المنب . وأخذوا بقول من هو دونه| كأبى موسى 
الأشعري وغيره لما احتبج بالكتاب والسنة ٠‏ وتركوا قول عمر في دية 
الأصابع ٠‏ وأخذوا بقول معاوية لما كان معه من السنة أن الى صلى 


الله عليه وسلم قال »م هذه وهده سواء ١»‏ . 


| وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس فى التعة فقال له : قال أو 
بكر وحمر , فقال ابن عباس : بوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
الساء ! أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أنو 
5" 


لض 


وكذلك ابن عمر لما سألوء منها فأعى مها فعارضوا بقول حمر , 
فتبين لهم أن عمر لم رد ما يقولونه . فألحوا عليه فقال لمم : أعس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع أم أمس حمر ؟ مع عم 
اناس أن أبا بكر وعمر أعل بمن هو فوق أبن عمر وابن عباس . 


ولو فم هذا الباب اوعت أن نفرض. فق اع الله تؤوضولة + 
ويب ىكل إمام فى أتباعه بمنزلة النى صلى الله عليه وسل فى أمته ٠‏ وهذا 
تنديل للدين يشه ماعاب الله به اللصارى فى قوله : ( تدوأ 
أَحبارهم وَرَهبتتَهُم أ يان نو آلْهوَألمَسِيحَأنتَمَرْيمْ ورد 
إلَيَعَحدُوَا لاود لله لامر سْبْكتةْ تا كوت ) 
والله سسحانه وتعالى 5 مواد لا وجدة.: 


املف 


وسئل مس الرسمرم قرس الل رو هم 


هل لازم الذهعب مذهب أم لا ؟ . 

فأماب : 

وما قول السائل : هل لازم الذهب مذهب أم ليس بمذهب ؟ 
فالصواب : أن مذهب الإنسان ليس عذهب له إذالم يلتزمه ؛ فإنه إذا 

كان قد أنكره ونفاه كانت إضاقته إلله كذبا عليه ٠‏ بل ذلك يدل على 

فساد قوله وتناقضه في المقال ٠‏ غير التزامه اللوازم التى بظبر أهبا من 
قبل الكفر والحال مما هو أكثر . فالذين قالوا بأقوال يازمها أقوال بس 
أنه لا يلتزمها . ككن لم بعلم أنها نازمه . ولو كان لازم الذهب مذهياً 
لازم تكفير كل من قال عن الاستواء أو غيره من الصفات أنه مجاز 
ليس محقبقة ؛ إن لازم هذا القول يقتضي أن لا يكون شيء من أسعائه 
أو صفاته حقبقة . وكل من لم يدت بين الاسمين قدراً مشتركا لزم أن 
لا كون شيء من الاعان بالله ومعرفته والإقرار به إعاناً ؛ فإنه ما من ثيء 
ينه القلب إلا ويقال فيه نظير ما يقال فى الآخر . ولازم قول 
هؤلاء ستازم قول غلاة اللاحدة المعطلين . الذين مم [ كفر من 
البود والنصارى . 


يحض 


كن نعل أن كثيراً ممن ينني ذلك لا بعل لوازم قوله ٠‏ بل كثير 
منهم يتوم أن الحقيقة ليست إلا محض حقائق الحلوقين . وهؤلاء جهال 
بعسمى الحقيقة والمجاز . وقولهم افتراء على اللغة والضمرع . وإلا فقد 
يكون المعنى الذي يقصد به نى الحقيقة ننى ممائلة صفات الرب سبحانه 
اناف الولو 5403 ا حلت ل 1 هذا المتى الفاسد ؛ .ولكن 
أخطأت فى ظنك أن هذا هو حقيقة 5 الي عله قشف فقنار 
هذا بمزلة من قال : إن الله لس لسميع حقيقة ؛ ولا لصير حقيقة ؛ 
ولا متكلم حقيقة ؛ لأن المقيقة فى ذلك هو ما يعهده من سمم اللوقين 
ولصرم وكلامهم ٠‏ والله تعالى منزه عن ذلك . فيقال له : أصت فى 
تنزبه الله عن ممائلته خلقه ؛ ككن أخطأت فى ظنك أنه إذا كان الله 
سمبعاً حقبقة إصيراً حقبقة متكا حقيقة كان هذا متضمناً لماثلته خلقه . 


فكذلك لو قال القائل : إذا قلنا : إنه مستو على عرشه حقيقة 
لزم التجسيم والله مزه عنه . فيقال له : هذا المنى الذي سميته مجسيا 
ونفيته هو لازم لك إذا قلت : إن له عاما حقبقة ؛ وقدرة حقيقة . 
وسمماً حقيقة ؛ وبصراً حقيقة ؛ وكلاماً حقيقة ؛ وكذلك سار ما أثبته 
من الصفات ؛ فإن هذء الصفات هي فى حقنا أععراض قائة جسم ٠‏ فإذا 
كنت تبتها لله تعالى مع تنزهبك له عن ممائلة الٌلوقات وما يدخل فى 
ذلك من التجسيم : فكذلك القول فق الاستواء ولا افرق:+ 


514 


فإن قلت : أهل اللغة إنما وضعوا هذه الألفاظ لما بختص به الخاوق 
فلا يكون حقيقة فى غير ذلك . قلت : ولكن هذا خطأ بإجماع الأمم : 
مسلموم وكافرم ٠‏ وبلجماع أهل اللغات . فضلا عن أهل الشسرائع 
والليانات نوهدا: نظي قرول وقول إن انكل الوعفه اننا تعمل 
حقيقة فى وجه الإنسان دون وجه الموان والملك والني ٠‏ أو لفظ العم 
إما استعمل حقيقة فى عل الإنسان دون عل الملك والن: رعو ولف يل 
قد بنا أن أسماء الصفات عند أهل اللغة حسب ما تضاف إليه ؛ فالقدر 
اللشترك أن نسبة كل صفة إلى موصوفها كنسية تلك الصفة إلى موصوفها . 
فالقدرالشترك هو النسبة . فنسبة عم الملك والي ووجوهها إلبه كنسبة 
عط الإنسان ووجبه إلمه . وهكذا فى سار الصفات ٠‏ والله أعلم . 


حلصن 


وسّل 2 اير سالزم 


أن بعرح ماذكره نجم الدين ابن حمدان : من التزم مذهباً أتكر 
عليه مخالفته بغير دليل ولا تقليد أو عذر آخر ؟ . 


فأماب : هذا براد به شيئان : 


أحدها : أن من التزم مذهياً معينا ثم فعل خلافه من عير تقليد 
لعالم آخر أفتاه ؛ ولا استدلال بدليل يقتضى خلاف ذلك . ومن غير 
عدر شرعى بلسح له ما فعله ؛ فإنه يكون متعاً لهوآه . وعاملا بغير اجتهاد 
ولا تقليد . فاعلا للمحرم بغير عذر شري . فهذا منكر . وهذا المنى 
هو الذي أورده الشبخ نجم الدبن . وقد نص الإمام أحمد وغيره على 
أنه لس لأحد :أن يعتقد العىء وجا 5 عراماً 9 يعتقده عبر واجب 
ولا حرام بمجرد هواه ٠‏ مثل أن يكون طالاً لشفعة الموار فيعتقدها أنها 
حق له . ثم إذا طلبت منه شفعة الحوار اعتقدها أنها ليست ثابتة » أو 
مثل من يعتقد إذا كان أخا مع جد أن الاخوة تقاسم الحد . فإذا صار 
جداً مع أخ اعتقد أن الحد لا يقاسم الاخوة . ا إذا كان له عدو 
بفعل بعض الأمور الْختلف فيها كشرب النديذ الحتلف فيه ولعب الشطرنج 


يرق 


وحضور السماع أن هذا ينغي أن هجر ويئكر عليه . فإذا فعل ذلك 
صديقه اعتقد ذلك من مسائل الاجتهاد التى لا كر . فثل هذا ممكن 
فى اعتقاده حل الغىء وحرمته ووجوبه وسقوطه بحسب هواء . هو 
مذموم مخروجه . خارج عن العدالة » وقد نص أحمد وغيره على أن 
هدا لا جوز . 


وأما إذا تين له ما يوجب رجحان قول على قول . إما بالأداة 
الفصلة إن كان يعرفها ويغهمها . وإما بأن يرى أحد رجلين أعلم بتلك 
السألة من الآخر . وهو أت لله فيا يقوله . فيرجم عن قول إلى 
قول لثل هذا . فهذا يجوز . بل يجب ! وقد نص الإمام أحد 
على ذلك . 


وماذ كره أبن حمدان : المراد به القسم الأول ؛ ولهذا قال : من 
التزم مذهباً أنكر عليه مخالفته بغير دليل أو تقليد أو عذر شرعى . 
فدل على أنه إذا خالفه لدليل فتبين له بالقول الراجم أو تقليد يسوغ 
له أن يقلد فى خلافه ؛ أو عذر شرعي أباح الحظور الذي بباح عثل 
ذلك العذر لم ينكر عليه . 


وهنا مسألة ثانبة قد يظن أنه أرادها ولم يردها . لكنا تتكلم على 
تقدير إرادتها . وهو أن من التزم مذهاً لم يكن له أن ينتقل عنه . 


أحرى 


لاني أخان أحد» وكذلك. عن هذا مائذ كزه ا دان أو 
ف كوؤرغا قالة يمحن ابه و ن م يكن ؤرما عله وكذلك 
0 فى كتب أسحاب الشافعى ومالك اف حشسفة 5-1 000 
مماذكره بعض أصحاءهم ولس منصوصاً عنهم لق كر الود 
عنهم خلاف ذلك . 
وأصل هذه السألة أن العامي هل عليه أن يلتزم مذهباً معيناً 
رأعذ يرزاقه ورعفية 8 افنه وجاة الأساب: هد + وها وعان لاحات 
الث شافعي ٠‏ واجهور من هؤلاء وهؤلاء لا يوجيون ذلك ٠‏ والذين 
بوجبونه يقولون : إذا التزمه لم يكن له أن مخرج عنه مادام ملتزما له 
أو مالم يتبين له أن غيره أولى بالالتزام منه . 


ولأريث' أن الام للذاعب: والحزوي عا إن كان العان امن دق 
مثل : أن يلتزم مذهبا لحصول غرض دنيوي من مال أو حاه ونحو 
ذلك : فهذا مما لا حمد عليه . بل يذم عليه في نفس الأمى ؛ ولو 
كان ما انتقل إلنه عر نما انتقل عنه. وهو بممزلة من لا لس 
الآ قرس كقوف أو ساون فى ككة إل لفق لاخر اه تووهيا ١د‏ 
دنيا يصيها . وقد كان فى زمن النى صلى الله عليه ا رجل م 
لامرأة يقال لها أم قبس . فكان يقال له : مهاجر أم قيس . فقال 
النبى صلى الله عليه وسلٍ على النبر فى الحديث الصحيس : « نا الأعمال 


فض 


بالنيات ؛ وإما لكل امرئ ما نوى . قن كانت غرته إلى الله ورسوله 
فحزت إل الله ووسواة » 'وفى كانس كرية إل دنا بيستها ان اعراة 
يتزوجبها فبجرته َك ما هاجر إلنه 6 . 


وأما إن كان اتتقاله من مذهب إلى مذهب لأس دنى ٠‏ مشل 
أن بين رجحان قول على قول ٠‏ فيرجع إلى القول الذي يرى أنه 
أقرب إلى الله ورسوله فيو مثاب على ذلك ؛ بل واجب ال: 
أحد إذا تين له حك الله ورسوله فى أن ألا يعدل عنه . ولا 
بتبع أحداً في مخالفة الله ورسوله . فإن الله فرض طاعة رسوله صلى 
لله عليه وس على كل أحد فى كل حال ٠‏ وقال تعالى : ( مَلَوَرَيْكَ 
نووت حَقّ سكوك فِمَا سج رَيَدْتَهرنُم لا يدوأ ف أَنفْسِهمَ حرجا 
مَِافَصَيْتَ وَيُسَلْمأْضَلِيمًا ) . وقال تعالى : ( فُلْإِنَسَمتِبدَالَه يعون 
ُحَِبَحْالَويْكردُوْبوٌ ٠.)‏ وقال تعالى : ( وَمَاكنَلِمُوْءَلَامُوْمَةٍإَِا 


2 + مهو سدور ا 
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وقد صنف الامام أحمد كتايا فى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهذا متفق عليه بين أثة المسامين . فطاعة الله ورسوله . وتحليل ما 
حلله الله ورسوله . وحريم ما حرمه الله ورسوله . وإيجاب ما أوجبه 


فى 


كل أحد في كل حال سراً وعلانية » لكن لما كان من الأحكام ما لا 
يعرفه كثير من الناس رجع الناس فى ذلك إلى من يعلمهم ذلك ؛ لأنه 
أعم ما قاله الرسول وأعم عراده ٠‏ فأئة المسامين الذين اتبعوم وسائل 
وطرق وأدلة بين الناس وبين الرسول ء يبلغوتهم ما قله ٠‏ ويغهمونهم 
ع أده حسدب اجتهادم واستطاعتهم ٠‏ وقد بخص الله هذا 2 من العم 
والمهم ما لس عند الآخر . وقد يكون عند ذلك فى مسألة أخرى :هن 
العلى ما ليس عند هذا . 


وقد قال تعالى : ( وَدَاودَوَسَيْمنَإد محَسَكمَانِفٍ ليث إِد تَشَكَّتفِيه 
نفو روسكو سيت * فَنَهسَهَاسْليَسنوَكُلَا هكم 
وَعِلْما ٠.)‏ فهذان نسان كريعان حكما فى قضية واحدة ؛ محص الله 
أحدما بالفهم ؛ وأنتى على كل منها . والعاماء ورئة الأنبياء » واجتهاد 
العاماء فى الأحكام كاجتهاد المستدلين على جبة الكعية ؛ فإذا صلى أربعة 
أنفس كل واحد منهم بطائفة إلى أربع جبات لاعتقادم أن القبلة 
هناك : فإن صلاة الأربعة صحيحة ! والذى صلى إلى جبة الكعبة واحد 
وهو المصيب الذي له أجران .كا في الصحيم عن النى صلى الله عليه 
وس أنه قال : « إذا اجتبد الاك فأصاب فله أجران ٠‏ وإن اجتهد 
فأخط قله أشن »+ 


وأكثر الناس إعا التزموا المذاهب بل الأديان بحكم ماتبين لهم . 


فق 


فإن الإنسان ينشأ على دين أيه أو سيده أو أهل بلده . كا يتببع 
الطفل فى الدين أبويه وسابيه وأهل بلده ٠‏ ثم إذا بلغ الرجل فعايه 
أن بقصد طاعة الله ورسوله حيث كانت . ولا يكون تمن إذا قيل 
لهم انبعوا ما أَرَل الله ! قلوا : بل نتسع ما ألفينا عليه آباءنا ٠‏ فكل 
من عدل عن أنباع الكتاب والسنة وطاعة الله والرسول إلى عادته 
وعادة أبيه وقومه فهو من أهل الجاهلية المستحقين للوعيد . 


وكذلك من تبين له فى مسألة من المسائل الحق الذى بعث الله به 
رسوله ثم عدل عنه إلى عادته . فبو من أهل الذم والعقاب . وأما 
من كان عاجزاً عن معرفة حكم الله ورسوله وقد أتبع فيها من هو 
من أهل العم والدين وم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله 
فهو تمود يثاب . لا يذم على ذلك ولا بعاقب . وإن كان قادراً على 
الاستدلال ومعرفة ما هو الراجح ؛ وتوقى بعض المسائل . فعدل عن 
ذلك إلى التقليت: فبو قد اعتلق فق متعت: أحد التسوفن نه 
والذي عليه أصحابه أن هذا آ ثم أيضاً . وهو مذهب الشافعى وأصحابه 
وحكى عن عمد بن الحسن وغيره أنه يجوز له التقليد مطلقاً ٠‏ وقيل : 
يجوز تقليد الأعلم . 


وحكى بعضهم هذا عن أحمد .م ذ ره أبو إسحق في المع , 
وهو غلط على أحمد ؛ فإن أحمد إنما يقول هذا فى أصحابه فقط . 


نيف 


على اختلاف عنه فى ذلك . وأما مثل مالك والشافعي وسفيان ؛ ومثل 
إسحاق بن راهويه وأبى عبيد . فقد نص فى عير موضع على أنه 
لا يجوز للعلم القادر على الاستدلال أن يقلدم ٠‏ وقال : لا تقلدوني ولا 
تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري . وكان بحب الشافعي ويثتى 
عليه ونحب إسحاق ويثئى عليه ويئني على مالك والثوري ١‏ وغيرها من 
الأعة . 0 العاعي أن ستفى إسحاق اا عنيد 5 
واااتهعت دوفن الاين لكايه كان دازة توعةات سعد 
وإإراهيم ارق ٍ وأبي بكر ارم 1 وألي زرعة ؛ وان حاتم السجستاني 
ومسل ١‏ وغيرمم أن بقلدوا أحداً من العاماء . ويقول : عليكم بالأصل 
بالكتاب: و السنة : 


هنا 


وسئل رصم الام 


أن لتسرح اد كه م الدين ابن توعان فى عن د كنات 
الرعاية » وهو قوله : ( من التزم مذهاً أنكر عليه مخالفته بغير دليل 
أو تقليد أو عذر آخر ) وببين لنا ما أشكل علينا من كون بعض 
ايناتن رداك قينا ةق اه الكاو يون المترن وو لضع + 
و« الرعاية » و « الخلاصة » و « الحدابة » روايتان » أو وجبان ؛ وم 
يذكر الأصم والأرجح . فلا ندري بأمها نأخذ وإن سألونا عنه 
قعل علها:: 


فأسان. + الخد لل أما غنم الكتب: الى.. يذ كن فييا روابتان أو 
وجبان ولا يذ كر فيها الصحيم : فطالب العم عمكنه نغرفة ذلك هن كنت 
أخرى ؛ مثل كتاب « التعليق » للقاضي أبى يعلى » و « الانتصار » لأبي الخطاب. 
و « عمد الأدلة » لابن عقيل . وتعليق القاضي يعقوب البرزيني ٠‏ وألى 
الحسن ابن الزاغوتى ٠‏ وغير ذلك من الكتب الكبار التى يذ كر فيها مسائل 
الحلاف . ويذكر فيها الراجح . 


وقد اختصرت رؤوس مسائل هذه الكتب فى كتب مختصمرة » 


ففضا 


مثل « رؤوس لمسائل » للقاصى أبي المسين ٠‏ وقد نقل عن الشبخ 
مدهب أحمد : أنه مأ رجحه أو الخطاب فى رؤوس مسائله . 


« شرح الحداية » لخدنا أبي البركات . وقد شرح « اللهداية » غير 
واحد . كأبى حليم اللهروانى ٠‏ وألى عبد الله بن تيمية ٠‏ صاحب « التفسير » 


كن لم بكمل ذلك . 


وقد اختلف الاسحاب فها لصححونه » نهم من لصحم روأية ٠‏ ولصححم 
آخر رواية قن عرف ذلك نقله . ومن ترجم عنده قول واحد على قول ! خر 
اتبع القول الراجح ٠‏ ومن كان مقصوده نقل مذهب أحمد نقل ما 
ذ روسن اكتادفه الررو اراكا رو الومكتوة و الطريق 2 ك1 يقتلن ايان 
الشافعى وأبى حنيفة ومالك مذاهب الأثئة ؛ فإنه في كل مذهب من 
اختلاف الأقوال عن الأنة ٠‏ واختلاف أصحابهم فى معرفة مذههم . 
ومعرفة الراجم شرعا : ماهو معروف . 


ومن كان خبيراً بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجح في مدذهه 
فى عامة المسائل . وإن كان له بصر بالأدلة الشرعية عرف الراجح في 


ليف 


افرع ؛ وأحمد كان أعم مق غنود الكتان: والبنة وأقرال المكحابة 
والتابعين لهم بإحسان ؛ ولهذا لا يكاد بوجد له قول مخالف نصاً م 
يوجد لغيره . ولا يوجد له قول ضعيف فى الغالب إلا وى مذهبه 
قول بوافق القول الأقوى . وأكثر مفاريده التى لم مختلف فيها مذهبه 
يكون قوله فيها راجحا ٠‏ كقوله يجواز فس الافراد والقران إلى النمتع . 
وقبوله شهادة / النمة على المسامين عند الحاجة ٠‏ كالوصية فى السفر 
وقوله ا اح الزانية حتى تنوب . وقوله بجواز شهادة العبد . 
وقوله بأن السئة للمتيمم أن يمسم الكوعين بضربة واحدة . 


وقوله في المستحاضة بأّها ثارة ترج إلى العادة ٠‏ ونارة ترجع إلى 
التمبيز ؛ وتارة رجع إلى غالب عادات النساء ؛ إنه روف عن النى 
جاه ند وباي بالثلائة أحمد دون غيره . 


وقوله مجواز المساقاة واازارعة على الأرض البيضاء وااتى فيها شجر 
به كان الاو لمق اوها مرا ما يكل طلكيران كان 
من باب المشاركة ليس من باب الاحارة » ولا هو على خلاف القياس 
ونظير هذا كثير . 


وأمااما سئي ينض النامى ركه لكوئة انفرد مها عن ألي حنيفة 
والشافعي ٠‏ مع أن قرول الك فيا موافق القول خف أو قريت تمتها 


افق 


وهي التى صنف لما الحراسى رداً عليها . واتتصر لما حماعة كابن عقيل 
والقاضى أبي يعلى الصغير . وأبي الفرج بن الموزي . وأبى جمد بن 
الى : فبذه غالها يكون قول مالك وأحمد أرجح من القول الآخر. 
وما يترجح فنا القول الآخر يكون مما اختلف فيه قول أحمد. وهذا: 
كابطال الحل المسقطة لازكاة والشفعة » ونحو ذلك اليل المبحة للريا 
فى الأيمان إلى سبب اليمين وما هيجها مع نبة الحالف ؛ وكإقامة الحدود 
على أهل المنايات ٠‏ مأ كان النى صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون 
يقيمونها . ما كانوا بقيمون الحد على الشارب بالرانحة والقيء وحو 
ذلك ؛ وكاصار العرف في الشبروط ٠‏ وجعل الشبرط العرقق كالشرط 
اللفظي . والاكتفاء في العقود الطلقة بما يعرفه الناس ٠‏ وأن ماعده 
الناى بيع فهو ببع . وما عدوه إحارة فهو إحارة » وما عدوه هبة 


ومثل هذا كثير 1 


خرف 


البر الكامل ٠‏ العلامة الأوحد الحافظ الزاهد ؛ العابد الورع ؛ 
الرباتى اللقذوف فى قلبه النور الإلحي والعلوم الرفيعة ٠‏ والفنون البديعة . 
الآخذ بأزمة التمريعة. الناكص عن الآراء المزلة ٠‏ والأهواء الضلة. 
التق لآثار السلف علماً وعملا ٠‏ مفتى الفرق . مجتهد العصر . أوحد 
الدهر . تت الدين أبو الماس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية ‏ أدام الله بركته ورفع فى الدنيا والآخرة محله ودرجته ‏ : 


الجد لله على آلائه . وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
في أرضه وسعائه : وأغي أن مدا عيده ورسوله وخام أنيائه 0 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى بوم لقائهء 
وس ا" 


وبعد 8 فينجب عل المسامين بعد موالاة الله ورسوله موالاة امؤمنين 
كا نطق به القرآن . خصوصاً العاماء الذين مم ورثة الأنياء . الذين 


() تسمى « رفع الملام عن الأئمة الأعلام » . 


تحرف 


جعلهم الله عنزلة النجوم -بتدى مهم فى ظمات البر والبحر . وقد أجمع 
السامون على هدابتهم ودرايتهم ٠‏ إذ كل أمة قبل مبمث محمد صلى الله 
عليه وسلٍ فعلماؤها شرارها . إلا المسلمين فإن علماءم خبارم ؛ فإمهم 
خلفاء الرسول في أمته » والحيون لما مات من سنته . بهم قام الكتاب 
وبه قاموا . وهم نطق الكتاب وبه نطقوا . 


ولبعم أنه ليس أحد من الأ المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد 
جليل ؛ فإهم متفقون اتفاقا يقينياً على وجوب اتباع الرسول . وعلى 
أن كل لعداافة: الى . نوخة تمن اقول ويرك إلا ,وشول ذاش عسل 
اله عليه وسلم . ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد حاء حديث 
حم مخلافه فلا بد له من عذر فى تركه . 

وحميع الأعذار ثلاثة أصضناف : 

أحدها : عدم اعتقاده أن النى صلى الله عليه وسلم قاله . 

والثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول . 

والثااكث . اعتقاده أن ذلك المج ملسو 5 


غرف 


وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة . 


السب الأول: ألا يكون الحديث قد بلغه . ومن لم ببلغه الحديث 
م يكلف أن يكون عالاً موجه . وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال فى تلك 
القضة يموجب ظاهر آبة أو حديث آخر ؛ أو بموجب قياس ؛ أو موجب 
استصحاب : فقد يوافق ذلك الحديث ثارة ومخالفه أخرى . وهذا 
النسيدك العال عل ١‏ ك..ابوض د هق أقزال البلقه الفا لمن 
الأحاديث ؛ فإن الإحاطة يحديث رسول الله صلى الله عليه وسل لم تحكن 
لاحد من الامة . 


وقد كان النى صلى الله عليه وسلٍ محدث ؛ أو يفتى ؛ أو 
بقضي ؛ أو يفمل الشيء فسمعه أو يراه من يكون حاضراً ٠‏ ويبافه 
أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه ٠‏ فينتبي عل ذلك إلى من يشاء الله من 
الاماء من الصحابة والتابعين ومن بعديمء ثم فى مجلس آخر قد 
يحدث أو يفتى أو يقضى أو يفعل شيئاً . وبشهده بعض من كان فائا 
عن ذلك المجلس ٠‏ ويبلغونه لمن أمكنهم : فيكون عند هؤلاء من العم 
ما لسن عند هؤلاء . وعند هؤلاء ما لس عند هؤلاء . وإِنًا بتفاضل العاماء 
من الصحابة ومن بعدمم بكثرة العلم أو جودته . 


وأما إحاطة واحد مجمبع حديث رسول الله صل الله عليه وسلم 


يضرف 


فهذا لا عكن ادعاؤه قط . واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين الذين مم أعم 
الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلته واحواله ٠‏ خصوصا 
الصديق_رضي الله عنه-؛ الذي لم يكن يفارقه حضراً ولا سفراً . بل 
كان يكون معه في غالب الأوقات . حتى إنه يسمر عندء بلليل فى أمور 
المسامين . وكذلك عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فإنه صلى الله 
عليه وسلم كثيراً ما يقول : دخلت أنا وأبو بكر وعمر . وخرجت أنا 
وأبو بكر وعمر . ثم مع ذلك لما سثل أبو بكر رضي الله عله 
عن ميراث المدة قال : مالك في كتاب الله من شيء ٠‏ وما عامت لك 
فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شىء ٠‏ ولكن أسأل الناس ! 
فسألهم . فقام الغيرة بن شعبة وجمد بن مسامة فشهدا أن اللبى صلى 
الله عليه وسم أعطاها السدس ٠‏ وقد بلغ هذه السنة عمران بن 
حصين أيضا . ولس هؤلاء الثلائة مثل أبي ببكر وغيره من 
الحلفاء . ثم قد اختصوا بعر هذه السئة التى قد انفقت الأمة على 
العمل ها 


وكذلك تمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعم سئة الاستئذان, 
حتى أخبره مها أبو موسى واستشهد بالأنصار . وعمر أعر عن عدانية 
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و يكن عمر أيضأً بعلم ان المراة ترث من دده زوجبا ٠‏ بل يرى 


تكرق 


أن الدية للعاقلة . حتى كنب إليه الضحاك بن سفيان -- وهو أمسير 
لرسول الله صلى الله عليه وس على بعض البوادي ‏ يمخسيره أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث اعرأة اشيم الضبابى من دية 
زوجها ٠‏ فترك رأبه لذلك وقال : لو لم نسمع هذا لقضينا بخلافه . 

ولم يكن بعلم حك الجوس فى المزية . حتى أخبره عبد الرحمن بن 
عوف ‏ رضي لله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : 
0 سنوا مهم سنة أهل المكنات ب 

ولما قدم سرغ وبلغه أن الطاعون بالشام ؛ استشار المباجرين الأولين 
الذين معه ٠‏ ثم الأنصار . ثم مسامة الفتم . فأشار كل عليه با رأى . 
و بره أحد سنة ٠‏ حتّى قدم عبد ال رحمن بن عوف فأخيره لسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الطاعون . وأنه قال « إذا وقع بأرض 
وأتم بها فلا مخرجوا فراراً منه . وإذا سمتم به بأرض فلا 
تقدموأ عليه » . 

وتذا كر هو وابن امن أعس الذي بشك فى صلاته ٠‏ ل يكن 
قد بلغته السئة في ذلك . حتى قال عبد الرحمن بن عوف عن الى صلى 
الله عليه وسلم : « إنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن » . 


وكان عرة فى السفر فباجت ربح . شعل يقول : من بحدثنا عن 


كلق 


الربح ؟ قال أبو هريرة : فبلففى وأنا فى أخريات الناس ٠‏ غئت راحاتى 
حتى أدركته . لخدتته بما أعى به الى صلى الله عليه وسلم ند 
هوب الريح . 


فبده مواضع لم يكن يلها حتى بلغه إياها من ليس مثله ٠‏ ومواضع 
أخر لم بملغه مافيها من السنة فقضى فبها أو أفتى فبها بغير ذلك . 
مثل ما قضى فى دية الأصابع أنها متلفة حسب منافعها ٠‏ وقد كان عند 
أفى موسى وابن عباس وها دونه بكثير في العلم ‏ عل بأن النى 
صلل ألله عليه وسلم قال 0غ هذه وهده سواء « ٠‏ يعي : الإمهام 
والخنصر . فلغت هذه السئة لمعاوية رضى الله عنه فى إمارته فقضى مها 
ولم يجد المسامون بدأ من اتباع ذلك. ولم يكن عبباً فى حمر رضي الله 


وكذلك كان ينهى المحرم عن التطيب قبل الاحرام ؛ وقبل الإفاضة 
إلى مكة بعد رمي حمرة العقبة . هو وابنه عبد الله رضي الله عنها . 
وفوها ين أعل اللحويع روا علق حديت ناتف روطي الاعيياة: 
« طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ٠‏ وله 
قبل أن يطوف » . 

وكان بأعى لابس الخف أن مسح عليه إلى أن يخامه من غير 


قرفا 


توقيت ٠‏ واتبعه على ذلك طائفة من السلف . ولم تبلغهم أحاديث التوقيت 
الى حت عند بعض من ليس مثلهم فى العلم . وقد روي ذلك عن 
الى صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة . 

وكذلك عثمان رضي الله عنه . لم يكن عنده علم بن التوفى عنها 
قمها داق ينث اللرك ,شف مدق 'النريعة يتعديالكه أعف ان 
سعيد الخدري بقضيتها لما توفى زوجها . وأن الى صلى الله عليه وسِ 
قال لما : « امكثى فى بتك حتى يبلغ الكتاب أجله » ٠‏ فأخذ 
به عثهان . 


وأهدى له مرة صد كان قد صبد لأجله . فهم بأكله . حتى 


أخبره علي رضي الله عنه أن اللبى صلى الله عليه وسم رد غاً 
أهدى له . 


وكذلك على رضي الله عنه . قال ؛ كنت إذا سمت من رسول 
الله صلى الله عليه وسل حديثاً نفمني الله بما شاء أن بنفني منهء وإذا 
حدثنى غيره استحلفته ! فإذا حلف لي صدقته. وحدثى و بكر وصدق 
أو بكر ء وذكر خديث صلاة التوبة الشهور . 


وأفتى هو وابن هاس وغيرما بأن المتوفى عنها إذا كانت حاملا تعتد 


يضف 


بأبعد الأجلين . وم يكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى سيعة الأسامية . حيث أفتاها النى صلى الله عليه وسلم بأن عدا 
وضع حملها . 


وافتى هو وزيد وابن حمر وعيرم أن المفوضة إذا مات عنها زوجها 
فلا مبر لحا . ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 


-.- © 


م بنت واشق . 


وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن حاب رسول الله صلى الله عليه 


وس عدداً كثيراً ا + 


وأما المنقول منه عن غيربم فلا يمكن الأحاظة ايلة + بفإئتة" الوفك+ 
فبؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفتهها وأتقاها وأفضلها ٠‏ شن بعدم أنقص ؛ 
غفاء بعض السنة عليه أولى . فلا محتاج إلى ببان . فن اعتقد أن كل 
حديث حيسم قد بلغ كل واحد من الأعة 3 ناما معنا فهو مخطئع 


خطأ فاحشاً قسبحاً . 


ولا بقولن قائل : الأحادمث قد دونت وحمعت ؛ لخفاؤها والحال 
عذه عط + لأن فده الدواون. المعيورة: ق المكن ]كذ حت بد 
انقراض الامة المتبوعين . ومع هذا فلا يجوز أن يدعى اتحصار حديث 


كرف 


رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة ٠‏ ثم لو فرض اتحصار 
حديث رسول الله صلى الله عليه وس :فلس كل ماق الكترة 
يعامه العالم بولا كك :ذلك فصل لآحه ديل قنة: كرن ”عه الريهل 
الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها . بل الذين كانوا قبل مع هذه 
الدواوين أعلم السنة هن الأعرين 5-6 : أن قرا ما بلغهم عو 
ندم قد لايلنا إلا عن مجبول ؛ أو بإسناد منقطم ؛ أولا يبلغنا 
الكلية ٠‏ فكانت دواويهم صدورم التى نحوي أضعاف مافى الدواوين » 
وهذا أمى لا يشك فيه من علم القضية . 


ولا يقولن قائل : من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهداً . لأنه 
إن اشترط فى الجتهد علمه جميع ماقاله الى صل الله عليه وسلم 
وفعله فيا بتعلق بالأحكام فليس في الأمة مجتهد . وإنا غاية العالم 
أن يعلم جمبور ذلك ومعظمه ٠‏ بحيث لايخفى عليه إلا القليل من التفصيل » 
ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي ببلغه . 

السب الثاني : أن بكون الحديث قد بلغه لكنه لم نت عنده. 
إما لان محدثه او محدث محدثه او غيره من رحال الإسناد تجبول عنده . 
أو متهم أو مىء الحفظ . وإما لأنه لم يبلغه مسنداً بل منقطعاً ؛ أو لم 
يضبط لفظ الحديث مع أن ذلك الحديث قد رواء الثقات اغيره بإيمناد 
متصل . بأن يكون غيره يعلم من الحبول عنده الثقة . أو يكون قد 


خرف 


وؤاه غير أرقف المروصيق :4 او كك اتفل م تغين الي التقطمةة 
وقد :قط القاظ الحديك ينين الحتتين: المفاك. + :لو لتلك الرزواية هن 
الشواهد والتابعات ماين متها . 


وهذا أبضاً كثير جداً . وهو فى التابعين وتابعييم إلى الأعمة 
الشهورين من بعدم أ كثر من العصر الأول ٠‏ أو كثير من القسم 
الأول ٠‏ فإن الأحاديث كانت قد انتصمرت واشتهرت لكن كانت تبلغ 
كثيراً من العاماء مسن طرق ضعيفة . وقد بلفت غيريم من طرق 
صحيحة غير نلك الطرق . فتكون حجة من هذا الوجه ٠‏ مع أنها لم 
تبلغ من خالفها من هذا الوجه . ولهذا وجد فىكلام غير واحد من 
الآعة تليق" القول عوبين الحتدية .عل ته فقول : ذولي ف 
هذه المسألة كذا . وقد روي فيها حديث بكذا ؛ فإن كان حبحاً 


فهو ذولي . 
السب القالرف + اعتقاد عست الحديك باجتباد قد نالقه فنه عبره 
اوها ملسف مقرل 152 “خرن مدع ولذللك أسات.” 
فنا أن: كرق' الحدف الديثك كتدة أحدها حمفاً وقد 
الآخر ثقة . ومعرفة الرجال عم واسع ؛ ثم قد يكون المصيب من 
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يعتقد طعفه ؛ لاطلاعه على سيب جارح ٠‏ وقد يكون الصواب مع 
الآخر لمعرفته أن ذلك السب غير حارح ؛ إما لان جنسه غير حارح ؛ 
أو لأنه كان له فيه عذر ينع الجرح . وهذا باب واسع ٠‏ وللعاماء 
الرحال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لفيرمم من 
شائر: اهل العم فى علومهم . 


ومنها : أن يكون لمحدث لان : حال استقامة وحال اضطراب» 
مثل أن مختلط أو حرق كله ٠‏ فا حدث به فى حال الاستقامة حسم . 
وما حدث به فى حال الاضطراب ضعيف . فلا بدرى ذلك الحديث من 
أي النوعين وقد عل غيرء أنه تما حدث به في حال الاستقامة . 

ومنها : أن يكون الحدث قد نسي ذلك الحديث فم قر 
فيا بعد . أ انكر أن كرون 1 5 هدا علة مرجب 
ترك الحديث . ويرى غيره أن هذا مما بصم الاستدلال ببه. 


وللمألة معروفة .. 


ومنها : أن كثيراً من الحجازيين يرون آلا. يحتج بحديث عراق 
أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز . حتى قال قائليم ا 


حدس 


أهل العراق عمزلة أحادرث أهل الكتان : لا تصدقوم ولا تكذيوم | 


وقبل لآخر : سفيان عن منصور عن إراهيم عن علقمة عن عبد الله 
حجة ؟ قال : إن لم بكن له أصل الحجاز فلا ! 


وهذا لاعتقادم أن أهل الحجاز ضبطوا السنة فلم يشذ عنهم منها 
شىء ٠‏ وأن أحاديث العراقيين وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فبها . 


وبعض العراقيين يرى ألا بحتسم محديث الشاميين . وإن كان 
١ك‏ اتناس :ا “رلك للطتيفت ندا اف كان لياف عدا يق 
اللدرك: بدة وصواء كال لديف سانا ااواقراقا ١د‏ اميا ان 


غنىس ‏ ذلك . 


وقد سنت أو كاوه الوان قا ى: اربق أعبل: الأمضاد 
من السنن ٠‏ ببين ما اختص به أهل كل مصر من الأمصار من السنن 
النى لا توجد مسندة عند غيرم . مثل المديئة ؛ ومكة ؛ والطائف ؛ 
ودمشق . وحمص ٠‏ والحكوفة . والبصرة ٠‏ وغيرها . إلى أسباب 
أخن غير هله . 

السب الرابع : اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطاً 
يخالفه فيها غيره ٠‏ مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب 


يضق 


والسنة ٠‏ واشتراط بعضهم أن يكون الحدث فقيهاً إذا خالف قياس 
الأصول . واشتراط بعضهم اننشار الحديث وظبوره إذا كان فيا تعم به 


الللوى ٠‏ إلى عبر ذلك م هطو معروف ق مواضعه 5 


المفة خافن :ف .ان كرون المديف: قن كلمد وتوع فده لكن 
نشسةد ولفةاةارنة ا الكتات: والنقة .تقل اطذيك 'المتيورن عن عير 
رضي الله عنه أنه سثل عن الرجل بحتب فى السفر قلا جد الاء ؟ 
فقا © الاتسطل بو د لاد ققال: إل نان ١1‏ أمسى متاو :آم 
تذكن: ]د كك أناتواتك 'ق الابل افاجننا ٠‏ أن آنا سمرعف 6ا عر 
الدابة » وأما أنت فلم تصل . فذكرت ذلك للنى صلى الله عليه وسلم 
فقال : « إنما يكفيك هكذا. » وضرب بديه الأرض قسم مما 
وخية وكقة ؟: فتال” له عن + اتق انه باعمار ! فقال : إن شت لم 
أحدك قدي فقال 4ل "توليك امون ولك اولص فيذه افده شيدها 
مر ثم نسيها حتى أفتى بخلافها ٠‏ وذكره عمار م يذكرء وهو لم 
كدف عبار امل اعري أ يت به 


وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال : لا يزيد رجل على صداق 
أزواج الى صلى الله عليه وس وبناته إلا رددته . فقالت امرأة : 
يا أمير الؤمنين ! لم نحرمنا شيثاً أعطانا الله إياه ؟ ثم قرأت : 


رذق 


اتيم إِحْدَسْهُنَ ِنظارًا ) ٠‏ فرجع حمر إلى قولما . وقد كان حافظا 
للابة ولكن لسيها . 


وكذلك ماروي أن علياً ذكر الزبير بوم الخل شيئاً عبدء إليها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فذكره حتى انصرف عن القتال . 
وهذا كشن اق السلف» والخلف:: 


الف السيافين : عدم معرفته بدلالة الحديث . تارة لكون اللفظ 
الني في الحديبث غرياً عنده . مثل لفظ الزابنة ٠‏ والحاقلة ٠‏ والخابرة 
وألللامسة . والنابذة . والغرر ؛ إلى غير ذلك من الحكالات الغريبة الى 
قد يختلف العلاء في تفسيرها . وكالحديث المرفوع : « لا طلاق ولا 
عناق فى إغلاق » ؛ فإلهم قد فسروا الإغلاق بالإكراء ٠‏ ومن يحالف 


وتارة لكون معناه فى اغته وعرفه غير معنا فى لغة البى صل الله 
عليه وسل . وهو بحمله على ما يفهمه فى لغته . بناء على أن الأصل 
بقاء للغة . ما عم بعضهم آثاراً فى الرخصة فى الندذ فظنوه بعض أنواع 
المسكر ؛ لأنه لفتهم ٠‏ وإها هو ما ينذ لتحلية اللاء قبل أن يشتد ؛ فإنه 
عاء مفسراً في أحاديث كشيرة صحيحة . وسمعوا لفظ ار في الكتاب 
والسلة فامتقدؤه غطسكن ' العنك. الست خاصة .شاه عسل أنه كذلك فى 


ع" 


لك يتات ان 


وتارة لكون اللفظ مشتركاء أو تملا ؛ أو متردداً بين حقيقة ومحاز ؛ 
فبحمله على الأقرب عنده . وإن كان المراد هو الآخر . كما حمل جماعة 
من الصحابة فى أول الأمن الخيط الأبيض والخيط الأسود على اليل . 
وما حمل آخرون قوله : ( كَامْسَحُوابِوْجُوهِضتْ] وَأيْرِيكم ) على البد 
إلى الإبط . 


وبَارة لكوق" الدلالة عن" النضن خفية “دان جات ذلالات الأقوال 
منسعة جداً . تفاوت اللاس فى ا وفسم وجوه الكلام نحسب 
منح الحق سبحانه وهواضه 3 9 قد بعرقها الرجل من حربث العموم ولا 


اه لكون هذا الممنى داخلا فى ذلك العام . ثم قد يتفطن له نارة 
9 بنسأه بعك ذلك . 


وهذا باب واسع جداً لا حيط به إلا الله . وقد يغلط الرجل 
فيفهم ا فيل اللذة الرييةة الى رمث ابول فلن 
الله د 


البفت السابع , اعتقاده أن لا دلالة 6 الحديث 0 والفرق دين 
هذا وبين الذي قبله أن الأو ل لم يعرف جبة الدلالة ٠‏ والثاتى عرف 
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جبة الدلالة كن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة . بأن يكون له هن 
الأصرل جا وه اك الزلالة مواد افق تل الأم هوا أخطا : 
مثل أن يعتقد أن العام الخصوص لدس بحجة ٠‏ وأن المفبوم لبس بحجة. 
وَأن العموم الوارد على سب مقصور على سئة أو أ الأعس الحرد 
لا يقتضي الوجوب ؛ أو لا بقتضى الفور . أو أن المعرف ,اللام لا موم 
له ٠‏ أو أن الأفعال المنفية لا تبني ذواتها ولا جميع أحكامها . أو أن 
اللقتضى لا عموم له ؛ ؛ فلا يدعى العموم فى المضمرات والمعاني ٠‏ إلى غير 
ذلك مما يقسع القول فيه . ؤإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف 
منه فى هذا القسم . وإن كانت الأصول الجردة لم حط مجميع الدلالات 
الختلف فها . وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات : هل هي من ذلك 
الجنس أم لا ؟ مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ المعين حمل . بأن يكون 
لا ؤلالة كن اعد وه + أى غين ذلك 


السب الثامن : اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها 
ليست مرادة . مثل معارضة العام بخاص . أو المطلق عمقيد . أو الأعس 


الطلق بما ينني الوجوب . أو الحقيقة بما بدل على لجاز . إلى أنواع 
المعار ضات . 


وهو باب واسع أبضاً ؛ فإن تمارض دلالات الأقوال وترجبح 
بعضها على بعض بحر خظم . 


امد 


السب التاسم : اعتقاده أ الحديث معارض با يدل على صعفه 0 
أو نسخه ؛ أو تأويله إن كان قابلا للتأويل با بصايح أن يكون معارضاً 
بالاتفاق . مثل آبة أو حديث آخر ء أو مثل إجماع . وهذا نوعان : 


أحدما : أن يعتقد أن هذا المعارض راجم فى اخلة ٠‏ فيتعين أحد 


الثلائة من غير تعبين واحد منها . 


وتارة يعين أحها نان يعتقد أنه منسوخ ؛ 5 أنه مؤول . ّم 
قد يغلط فى النسخ فعته اتأخن نفدي وفية حلظ في التأويل يان 
تحمل الحديث على ما لا تحتمله لفظه . أو هناك ما يدفعه ٠‏ وإذا عارضه 
من حبث الملة فقد لا يكون ذلك الممارض دالا . وقد لا يحكون 
الحديث المعارض فى قوة الأول إسناداً أو متنا . و يجيء هنا الأسباب 
التقدمة وغيرها فى الحديث الأول . والإجماع المدعى فى الغالب إكا هو 
عدم العلم بالمخالف . 


وقد وجدنا من أعيان العلياء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكيم 
فيها عدم العلم بالخالف ٠‏ مع أن ظاهر الأدلة عندم يقتضي خلاف م 
ككن لا يكن العالم أن بيتدىء قولا لم يعلم به قائلا ؛ مع علمه بأن 
الناس قد قلوا خلافه . حتى إن مهم من يعلق القول فيقول : إن كان 
فى المسألة إججاع فبو أحق ما يتبع ٠‏ وإلا فالقول عندي كذا وكذا, 
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وذلك مثل من يقول : لا أعلم أحداً أحاز شهادة العبد . وقبولما 
محفوظ عن علي وانس وشريح وعيرمم ٠‏ ويقول : أجمعوا على أن العتق 
بعضه لا يرث ٠‏ ونوريثه محفوظ عن على وأبن مسعود . وفيه حديث 


حسن عن النى صلى الله عليه وسلم . 


ويقول آخر : لا أعلم أحداً أوجب الصلاة على النى صلى الله عليه 
وسل في الصلاة . وإيجامها محفوظ عن أبي جعفر الباقر ؛ وذلك أن غابة 
كثير من العلاء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم فى بلاده وأقوال 
جاءات غيرم . م جد كثيراً من المتقدمين لا بعلم إلا قول المدننين 
والكوفيين . وكثير من التأخرين لا بعلم إلا قول اثنين أو ثلائة من 
الأمة التبوعين . وما خرج عن ذلك فإنه عنده مخالف الإجماع ؛ لأنه 
لا يعلم به قائلا وما زال يقرع سمعه خلافه . فهذا لا »>كنه أن بصير 
إلى حديث يخالف هذا ؛ لخوفه أن يكون هذا خلافا للإجماع . أو 
لاعتقاده أنه مخالف للإحماع . والإجماع أعظم الحجيج . 


وهذا عذر كثير من الناس فى كثير ما بتركونه ٠‏ وبعطهم معذور 
فيه حقيقة ؛ وبعضهم معذور فيه وليس في الحقيقة بمعذور ٠‏ وكذلك كثير 
من الأسباب قبله وبعده . 

السب العاشر : معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله . 
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ها لاتعتقده غيره أو اجسه معارض : أو لآ مكون فق المشقة معارظساً 
راجحاً ؛ كعارضة كثير من الكوفبين الحديث الصحيح إظاهر القرآن . 
واعتقادم أن ظاهر القرآن من العموم وتحوه مقدم على نص الحديث . 
ثم قد يعتقد ما لدس بظاهر ظاهراً لما فى دلالات القول من الوجوه الكثيرة . 


ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين ٠‏ وإن كان غيرم يعر أن ليس 
فى ظاهر القران ما يعنع الح بشاهد وعينء. ولو كان فمه ذلك فالسنة 
هي المفسرة للقرآن عندم . 


وللشافعي فى هذه القاءعدة كلام معروف ٠‏ ولأحمد فيها رسالته امشبورة 
فى الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد أورد فيها من الدلائل ما بضيق هذا 
الوضع عن ذكره . 


ومن ذلك دفع الخبر الذي فيه مخصيص لعموم الكتاب ٠‏ أو تقبيد 
لطلقه . أو فيه زيادة عليه . واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص 
'كتقبيد الطلق نسخ ٠‏ وأن مخصيص العام نسخ . وتعارضة طائفة من 
الدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة » بناء على أنهم يمعون على 
مخالفة الحبر . وأن إحماءهم حجة مقدمة على الخبر . خالفة أحاديث 
خبار المجلس بناء على هذا الأصل . وإن كان أ كثر الناس قد ينون 


ادق 


أن المدنيين قد اختلفوا فى تلك المسألة وأنهم لو أحمعوا وخالفهم غيرم 
لكانت الحجة في الخير . 


وكعارضة قوم من ا بعض الأحاديث بالقياس اللي . بناء على 
أن القواعد الكلية لا تتقض عثل هذا اخير . 


عت 


إلى غير ذلك من أنواع المعارضات ٠‏ سواء كان المعارض مصيبا 
أو نا : 


فاق الات ديد اشرو سوق كلو م ال اهنك وق أن 
يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها ؛ فإن مدارك 
العم واسعة . ولم نطلع نحن على جمبع مافى بواطن العلماء ٠‏ والعالم قد 
ببدى حجته وقد لا يبدهاء وإذا أنداها فقد تتلغنا وقد لا تبلغ . وإذا 
بلغتنا فقد ندرك موضع اللوانه رو قد ال دوك سوا كانف السة 
صوابا فى نفس الأحس أم لاء لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا 
أن نعدل عن قول ظبرت حجته محديث صحيم وافقه طائفة من أهل 
العم ؛ إلى قول آخر قاله عام يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة 
وإن كان أعلي ؛ ؛ إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أ كثر من تطرقه إلى 
الأدلة الشرعية ٠‏ فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده حلاف 
رأي العام . 


دنا 


والدليل الشرعي عتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخرء 
ورأي العالم ليس كذلك . ولو كان العمل ذا النجويز حرا لما بتي فى 
أبدينا شىء من الأدلة التى يجوز فيها مثل هذا . لكن الغرض أنه في 
نقنة قد يكون تعدورا فى 257 لدنم تونق معدوورون فق" رك يدا 
الترك . وقد قال سيحانه : ١‏ يِنْكَأْتَدمدخَلتَهَمكيتْ ) الآية ٠‏ 
وقال سبحانه : ( وَإِنسوَعَممفِسَوَءِ دوه ارول ) . 


ولدين تعد أن يعارض الحديث عن الى صلى الله عليه وسلم 
بقول أحد من الناس .كا قال ابن عباس رضي الله عنها لرجل سأله 
عن مسألة فأحابه فيها حديث . فقال له : قال أبو بكر وعمر . فقال 
الهاي ايرفنيك: أنه ول علي عدن 8 هق اعنام + اقول قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وحمر ؟ 

وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب ؛ فإذا حاء حديث 
صحيم فيه تحليل أو محريم أو حك ؛ فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له 
من العلاء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب ؛ لكونه حلل الحرام أو 
حرم الخلال ؛ أو حكم بغير ما أنزل الله . 


وكذلك إن كان في الحديث وصد على فعل : من لعنة أو غضب 
أو عذاب ونحو ذلك ؛ فلا يجوز أن بقال : أن ذلك العم الذي أباح 
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هذا أو فمله داخل فى هذا الوعيد . وهذا مما لا نعل بين الأمة فيه 
خلافا إلا شيا يحى عن بعض ممتزلة بغداد » مثل المريسي وأضرابه : 
ا رعوا أن اشن مق اللتيدين. ينات ةلل عط + روعي لأن 
لوق الوعية آق: ققل ارح تعدروط. ,يطلية شرك أو لتتكدنة بين 
العم بالتحرم ؛ فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عبد بالإسلام وفعل 
شيئًا من الحرمات غير عام بتحربها لم يأثم ولم يحد . وإن ل بستند في 
استحلاله إلى دليل شرعى . فن ل يبلغه الحديث الحرم واستند فى الإباحة 
إل ليل شرع : أو .أن يكرك سدور" ولنذا كان عيذ زماخورا 
تو الأحل: اجتبائة + قال اك سجانة:: ١‏ راق سات )الى قواة 
( وَعنْمَا) ٠‏ فاختص سليان بالفهم ؛ وأثتى عليهما بالحكم والعلم . 


وفى الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن الى صلى 
لَه عليه وس قال : « إذا اجتهد الحا م اكات قله اجز قو اذا عرد 
فأخطأ فله أجر » فتبين أن الجتبد مع خطثه له أن وله لامشل 
اجتباده ٠‏ وخطؤء مغفور له ؛ لأن درك الصواب فى حميع أعيان الأحكام 
إما متعذر أو متعسر . وقد قال تعالى :2 ١‏ مَجَعلَ عَكَكْفالئين 
مِنْحَرَجِ ) وقال تعالى : ( ري دأهَهبِكُمٌ الْمسَرَوَلارْبِدُ بكم الغترّ ) . 

وفى الصحبحين عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحصابه عام 
الخدق : « لا يصلين أحد العصر إلا فى بني قريظة ٠»‏ فأدركتهم صلاة 


ولا 


العصر فى الطريق . فقال بعضهم : لا نصلى إلا في بني قريظة . وقال 
بعضهم : ل يرد منا هذا ؛ فصلوا فى الطريق ٠‏ فل يعب واحدة من 
الطائفتين . فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلة 

فى العموم ٠‏ والأخرؤن. كان معهم. من من الدليل ما يواجب *بوع هذه 
الصورة عن المموم ٠‏ فإن القصود النادرة إلى القوم . وهي مسألة اختلف 
فيا الفقياء اختلافا منقيوراً + خل بخن العنوم بالقباس © :ومع اذا 
فالذين صلوا قَّ الطريق كانوا حون 5 


وكذلك بلال رضي الله عنه لما باع الصاعين بالصاع . أمره النى 
صلى الله عليه وسلم برده . ولم يرتب على ذلك حكم 1 كل الربا من 
التفسيق واللعن والتغليظ لعدم علمه بالتحرم 


وكذلك عدي بن حاتم وحماعة من الصحابة لما اعتقدوا أن قوله 
تعالى  :‏ ( حَيَبسبقَلكْ الْحَيْط الْأَيسُونَا لي لأست )2 معناه 
البال البيض والسود ٠‏ فكان أحدمم بجمل عقالين أبيض وأسود 
ويا كل ينين أعدها من الآخر ! فقال الى صلى الله عليه وسل 
لمدي : ه إن وسادك إذا لعريض ٠‏ إنما هو بياض الهار وسواد الليل» 
فأشار إلى عدم فتهه لمنى الكلام . ولم يرتب على هذا الفعل ذم من 
أفطر فى رمضان وإن كان من أعظم الكبار . مخلاف الذين أفتوا 
المشجوج فى البرد بوجوب الفسل فاغتسل فات ؛ فإنه قال : « قتلوه 


وخا 


بم الله . هلا سألوا إذا لم يعلموا ٠‏ إنما شفاء العي السؤال » فإن 
0 أخطأوا بغير اجتباد ؛ إذ لم يكونوا + ن أهل العم . 


وكذلك م ومة عل أعانة بق :يت فووا تولاقية بزلا كقارة اننا 
قتل الذي قال لا إله إلا الله في غزوة الحرقات ؛ فإنه كان معتقداً 
جواز قتله بناء على أن هذا الإسلام ليس بصحيح . مع أن 
قتله حرام . 


وتمل: بذلك السلك: وعيور :القباء فق أن ما اسشاحة أهل: البشى 
من دماء أهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة : 


وإن كان تلم وقتالهم رما ٠.‏ 


وهذا السرط الذي ذكرناه فى لحوق الوعيد لا حتاج أن يذ كر 
فى كل خطاب ؛ لاستقرار العم به فى القلوب ٠م‏ أن الوعد على العمل 
مشروط بإخلاص العمل لله ؛ وبعدم حبوط العمل بلردة ٠‏ ثم إن 
هذا الشرط لا يذكر فى كل حديث فيه وعد . 


ثم حيث قدر قيام الموجب م 
وموانع وق الوعيد متعددة هنا التو 5 3 ومها الاستغفار ومسها 
الحسنات الماحمة للسيئات . ومنها بلاء الدننا ومصائها . ومنها شفاعة 
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شفيع مطاع . ومنها رحمة أرحم الراحمين . فإذا عدمت هذه الأسباب 
كلها وآن تعدم إلا فى حق من عنا وترد . وشرد على الله شراد 
العير على أهله فبنالك يلحق الوعيد به ؛ وذلك أن حقيقة الوعيد بان 
أن هذا العمل سب فى هذا العذاب . فستفاد من ذلك محري الفعل 
وقبحه . أما أن كل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك 
المسب به فهذا باطل قطعاً ؛ لتوقف ذلك المسب على وجود الصشرط 
وزوال جميع الموانع . 


وإيضاح هذا أن من ترك العمل محديث فلا محلو منئلاثة أقسام : 
إما أن يكون نركا حاراً باتفاق المسامين . كالترك في حق من لم يبلغه؛ 
ولا قصر في الطلب مع حاجته إلى الفتيا أو الحكم . م ذكرناه عن 
الخلفاء الراشدين وغيرم . فهذا لا بشك مس أن صاححمه لا يلحقه من 


معرة الترك شىء . 


وإما أن بكرن تراغ بعالا + فبذا لأ كاد نفدي من الآغة إن 
شاء الله تعالى . لكن قد مخاف على سكن » النلحكاء آن: كوق: الرجل 
قاصراً في درك تلك المسألة فيقول مع عدم أسباب القول وإن كان 
له فيها نظر واجتهاد . أو يقصر فى الاستدلال فيقسول قبل أن يلغ 
النظر نهايته . مع كونه متمسكا حجة . أو يغلب عليه عادة أو غرض 
ننه من النقيفاء: لأا التطاز نافيا يدار تن :العف وإ كن م بل إلا 
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بالاجتهاد والاستدلال . فإن الحد الذي يجب أن ينتبي إليه الاجتباد 
قد لا ينضط لمجتهد . 


ولهذا كان العاماء مخافون مثل هذا . خشية ألا يكون الاجتهاد 
ابر قد وجد في تلك المسألة الخصوصة ٠‏ فهذه ذنوب ؛ لكن لحوق 
عقوبة الذنب بصاحه كا تثال لن لم يتب . وقد عحوها الاستغفار 
والإحسان واللاء والشفاعة والرحمة . ولم يدخل فى هذا من يغلبه 
الهموى ونصرعه حتى ينصر ما بعلم أنه بأطل ٠‏ أو من بجزم بصواب 
قول أو خطئه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا وإثاناً ؛ 
فإن هذين فى النار . كم قال الى صلى الله عليه وسل : « القضاة ثلاثة : 
قاضيان في النار . وقاض فى النة . فأما الذي فى النة فرجل عل الحق 
فقضى به . وأما اللذان فى النار فرجل قضى للناس على جهل ٠‏ ورجل 
ع الحمق وقضى مخلافه » واللفتون كذلك ؛ 


ككن لوق الوعيد لاشخص العين أبضأ له موانع كا بيناء ٠‏ فلو 
فرض وقوع بعض هذا من بعض الأعيان من العاماء المحمودين عند 
الأمة ‏ مع أن هذا بعيد أو غير واقع لم يعدم أحدم أحد هذه 
الأسباب ؛ ولو وقع / يقدح فى إمامتهم على الإطلاق . فإنا لا نعتقد 
فى القوم العصمة . بل تجوز عليهم الذنوب . ونرجو لهم مع ذلك أعلى 
الدرحات ؛ لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية. 
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وإنهم لم يكونوا مصرين على ذنب ٠‏ وليسوا بأعلى درجة من الصحابة 
رضي الله عنهم ٠‏ والقول فيهم كذلك فيا اجتهدوا فيه من الفتاوى 
والقضايا . والدماء التى كانت بنهم ٠‏ وغير ذلك . 


ثم إنهم مع الم أن التادك الوسر ف دون إن فاخو يننا 
أن نتبع الأحاديث الصحيحة التى لا نر نا سارعا افيا وان 
نعتقد وجوب العمل على الأمة ووجوب تبليغها ٠‏ وهذا تما لا مختلف 
العطماء فيه . ظ 


ثم هي متقضسة إل :نا :لاله قطعة دان كرون قطعى السند 
والتن » وهو ما تيقنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قله ٠‏ وتيقنا 
أنه أراد به تلك الصورة . وإلى مادلالته ظاهرة غير قطعية . 


َأما الأول فنجب اعتقاد موجه عاماً وعملا ؛ وهذا مما لا خلاف 
فبه بين العلماء في اجملة . وإما قد يختلفون فى بعض الأخار هل هو 
قطعي السند أو ليس بقطعي ؟ وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعي ؟ 
مثل اختلافهم فى تكن الواحد الذي تلقته الأمة بالقتول الع + 
أو الذي اتفقت على العمل به . فعند عامة الفقهاء وأ كثر المتكلمين 
أنه يفيد الم باوذهي عط انحن التكلييق: إن آنه لا قد 


وكذلك الخير المروى من عدة جبات بصدق بعضها بعضاً من أناس 
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مخصوصين . قد تفيد الع البقنى ان كان عالماً بتلك الجهبات ؛ وحال 
أولئك الُبرين ؛ وبقرائئ وضاتم حتف بالخبر » وإن كان العم بدلك 


الخبر لا يحصل لمن لم يشركه فى ذلك . 


ولهذا كان عاماء الحديث البابذة فيه المتحرون فى معرفته قد 
يحصل هم البقين النام بأخار ؛ وإن كان عيرم من العاماء قد لا يظن 
صدقها فضلا عن العر هندنيا وق هذا عل ان الخبر الفيد العم 
يقيده 0 اتخبرن تارة 3 ومن صفات الخبرين 0 3 ومن 
نفس الإخار به الخو 2 ومن نفس افواك ابر 1" أخرى 3 ومن 
الأ الوه أحزى قرت هده قبل اناد خبرمم العل لما م عليه من 
الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذهم أو خطؤم . وأضعاف ذلك العدد 
من عيرم قد لا يفيد العم . هذا هو الحق الذى لاريب فيه . وهو 


قول حمبور الفقباء والمحدثين وطوائف من اللكلمين : 


وذظي طوافت سن لكين ريض النقياء إل أن كن سدة 
أفاد الع خبرم بقضية أفاد خبر مثل ذلك العدد العر فى كل قضة. 


وهذا باطل قطعا . لكن ليس هذا موضع بيان ذلك . 
فأما تأثير القران الخارجة عن الخبرين فى العم بالخير فلم نذ كره ؛ ٠‏ 
لأن تلك القرائ قد تيد الم لق جردت عن الس م اذا كنك 
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بنفسها قد تفيد الع م جعل تابعة للخير على الإطلاق كم لم يمل 
ليحي ناويل زع بطق إل الس ردول لان أعميه 
وإن اتفق اجتماع ما يوجب العم به منها ٠‏ أو اجتماع موجب ااعلم من 
أحدما ٠‏ وموجب الظن من الآخر ٠‏ وكل من كان بالأخبار أعلم فد 
يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله ٠‏ وتارة متلفون فى 
كون الدلالة قطعية لاختلافهم فق أن ذللع: ديك ..خل يعو لضن: أو 
ظاهر ؟ وإذا كان ظاهراً فبل فيه ما ينني الاحتال الرجوح أولا ؟ 
وهذا أيضأ باب واسع . فقد يقطع قوم بق 'اللناء. بدلالة. احاديك 
لايقطع بها غيرمم ٠‏ إما لعلميم أن ادويق ل فلن إلاذلك لمحن اد 
لعامهم أن المعنى الآخر عنع خل المديف عله أو لعجي ذلله مدق 
الأدلة الموجة للقطع . 


وأما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به فى الأحكام 
العرعمة باتفاق العلياء المعتبرين ٠‏ فإن كان قد تضمن حم عامياً مثل الوعيد 


فذهب طوائف من الفقباء إلى أن خير الواحد العدل إذا تضمن 
وعيداً على فعل فإنه يجب العمل به في محريم ذلك الفعل . ولا يعمل 
بةاق الوغة. الآ أن كزن قظفا وقذلك لو كان للتن. اقطعسا كن 
الدلالة ظاهرة ٠‏ وعلى هذا حملوا قول عائشة رضي الله عنها : أبلغي 
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ندا أنه قب أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن 
توب ! قالوا : فعائشة ذ كرت الوع.د لأنها كانت علمة به وحن تعمل 
يخبرها فى التحريم وإن كنا لا تقول بهذا الوعيد . لأن الحديث إنا 


وععة اهؤلاه أن الواغند من الأمور العلينة باقلا نشت الانعنا 
يفيد العلم . وأيضاً إن الفمل إذا كان مجتهداً فى حكه لم يلحق فاعله 
الوعيد . فعلى قول هؤلاء يحتج بأحاديث الوعيد فى محريم الأفمال 
مطلقاً 3 ولا ست مهأ الوعيد إلا 3 نكن الدلالة قطعبة ( وهمله 
احتجاج أ كثر العاماء بالقراءات التى حت عن بعض الصحابة مع 50 
لست في مصحف عنمان رضى الله عنه . فإنها تضمنت عملا وعاماً وهي 
خبر واحد صحيم فاحتجوا بها في إشات العمل ٠‏ ولم يثبتوها قرآناً لأمها من 
الأموو. الماية الى لا نشت إلا فين .. 


ودعت الا كثوق ننق النقاة: :وهر فول .عايذة الماك نات 
هذه الأحاديث حجة فى جميع ما تضمنته من الوعيد ؛ إن أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسل والتابعين بعدم مازالوا يثبتون بهذه الأحاديث 
الوعيد م يشتون مها العمل . ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها 
للفاعل في الجلة » وهذا منتصر عنهم فى أحاديثهم وفتاوهم . وذلك 
لأن الوعيد من حماة الأحكام السرعية التى ثت بالأدلة الظاهرة تارة . 
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وبالأدلة القطعية أخرى ؛ فإنه ليس المطلوب اليقين النام بالوعيد . بل 
الطلوب الاعتقاد الذي يدخل فى اليقين والظن الغالب . م أن هذا 
هو الطلوب في الأحكام العماية . 


ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وأوعد فامله 
بالعقوية الحملة . واعتقاده أن الله حرمهة 500 عليه بعقوية معنة 3 
من حيث أن كلا منها إخبار عن الله » فك حاز الإخار عنه بالأول 
عطلق الدليل فكذلك الإخبار عنه بالثانى . بل لو قال قائل : العمل مها 
فق وعد أ كن .كان ييا 


لهذا كاوا نيلوق فى أشائيد- ادف :لقي ,ناهين خالا 
يسبلون في أسانيد أحاديث الأحكام ؛ لأن اعتقاد الوعيد حمل النفوس 
على الترك . فإ نكان ذلك الوعيد حقاً كان الإنسان قد بجا . وإن لم 
يكن الوعيد حقاً بل عقوبة الفمل أخف من ذلك الوعيد لم يضير 
الإنسان إذا مرك ذلك الفمل خطؤه في اعتقاده زيادة العقوية » لأنه إن 
اعتقد نقص العقوبة فقد مخطيع أبضا . وكذلك إن لم يعتقد فى تلك 
الزيادة نفناً ولا إثاتاً فقد مخطيع . فبذا الخطأ قد يمون الفعل عنده 
فيقع فنه فيستحق العقوبة الزائدة إن كانت 'ابّة ٠‏ أو يقوم به سرب 
ستحقاق ذلك . فإذاً الخطأ في الاعتقاد على التقديرين تقدير اعتقاد 
الوعيد وتقدير عدمه سواء ٠‏ والنجاة من . العذاب عل تقدير اعتقاد 
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الوعيد أقرب فكون هذا التقدير أولى . 


وبهذا الدايل رجح عامة العلماء الدليل الحاظر على الدليل المبيسم . 
وسلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط فى كثير من الأحكام بناء على 
هذا . وأما الاحتياط فى الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في 
الجلة . فإذا كان خوفه من الخطأ بن اعتقاد الوعيد مقابلا لوفه من 
الخطأ فى عدم هذا الاعتقاد : بق الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة 
الحاصلة في اعتقاده دليلين سلمين عن المعارض . 


ولس لقائل أن يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على 
عدمه . كمعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في الصحف ؛ 
لأن عدم الدليل لا بدل على عدم المدلول عليه ٠‏ ومن قطع بنني شيء 
من الأمور العامية لعدم الدليل القاطع على وجودها كما هو طريقة طائفة 
من المتكلمين فهو مخطيع خطأ ببناء لكن إذا عامنا أن وجود الشىء مستازم 
لوجود الدليل . وعامنا عدم الدليل . وقطعنا بعدم القيء الستازم 
لأن عدم اللازم دليل على عدم المازوم ٠‏ وقد عامنا أن الدواعي متوفرة 
على نقل كتاب الله ودينه . فإنه لا يجوز على الأمة كثمان ما يحتاج إلى 
نقله حجة عامة . فلما لم ينقل نقلا عاما صلاة سادسة ولا سورة أخرى 
عامنا يقينا عدم ذلك . 


نكف 


وباب الوعيد ليس من هذا الباب ؛ فإنه لا يجب في كل وعيد 
على فعل أن بنقل نقلا متواتراً كما لا يجب ذلك فى حك ذلك الفعل . 
فت أن الأحاديث المتضمنة للوميد يجب العمل بها فى مقتضاها : 
اعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد . لكن لوق الوعيد 


به متوقف على شروط ؛ وله موانع . 


وهذه القاعدة تظبر بأمثلة ٠‏ منها أنه قد صم عن النى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « لعن الله آ كل الربا وموكله وشاهديه وكائبه» ٠‏ 
وض عنه من غير وجه أنه قال ان باع صاعين بصاع بدا بيد : 
«أوه ؛ عين الريا» .كم قال : « الير بالير ربا إلا هاء وهاء » 
لديف ب :وهنا “وني درل رفن اازنا .نامضل جربا" الس 
فى الحديث . ْ 


9 إن الدين يلغهم قول النى صل الله عليه وس عا الباق 
النسيئة » فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع بدا ببد ؛ مثل ابن عباس رضي 
الله عنه ؛ وأحابه : أبى الشمئاء ؛ وعطاء :وطاووس: وسعيد بن جبير. 
وعكرمة ؛ وغيرمم من أعيان المكبين الذبن مم من صفوة الأمة علا 
وعملا : لا يحل لمسسلم أن يعتقد أن أحداً منهم بعينه أو من قلده 
يحيث يجوز تقليده : تبلغهم لعئة آ كل الرا ؛ لأمهم فعلوا ذلك متأولين 
تأويلة :منائعاً. ق: اخخلة".: 


ازكها 


وكذلك مانقل عن طائفة من فضلاء المدننين هن إنيان الحاش 
مع ما روآه أو داود عن النين 0 الله عليه وعدم أنه قال و 
أنى امرأة فى درها فهو كفر بما أل على مد » . أفستحل مس 
أن يقول إن فلاناً وفلاناً كانا كافرين عا رك على خمد ؟! 


وكذلك قد ثبت عنه صلى الله عليه وسَم أنه لعن في الر عثسرة : 
عاضر لخر ذا بوستفيرها 6 وشاوق ا وتوثيت عله د :وسو هه قال د: 
« كل شراب أسكر فهو حمر » . وقال : « كل مسكر حمر » . وخطب 
حمر رضي الله عنه على منبره صلى الله عليه وسلم فقال بين المهاجرين 
والأنصار : ار ماخامى العقل . وأزل الله نحريم الخر وكان سبب 
روا ما كانوا بعمريونه فى المدينة ٠‏ ولم يكن لمم شراب إلا الفضيخ : 
لم يكن لهم من حمر الأعناب شىء . 


وقد كان رحال من أفاضل الأمة عاماً وعملا من الكوفيين يعتقدون 
أن لاعن الامن الشب + وانهها ضر السب والندر الات هن 
نيذه إلا مقدار ما بسكر . ويشربون ما يعتقدون حله . فلا يجوز أن 
بقال : إن هؤلاء مندرجون نحت الوعيد . لما كان لهم من العذر الذي 
تأولوا به ٠‏ أو لمواتم أخر . فلا مجوز أن يقال : إن الصسراب الذي 
ةا لسن من ار الملعون شاربها ٠‏ فإن سيب القول العام لاد أن 
يكون داخلا فيه ٠‏ ولم يكن بالدينة حمر من العنب .ثم إن النى صلى 


ف 


الله عليه وسلم قد لعن البائع للخمر . وقد باع بعض الصحابة حرا 
حتى بلغ عمر فقال : قاتل الله فلاناً !ألم بعر أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال : « لعن الله اليهود ! حرمت عليهم الشحوم قباعوها 
وأكلوا أتمانها , ٠‏ ول يكن بعل أن بيعها حرم ٠‏ ولم يملع حمر رضي 
ألله عله علمه بعدم علمة أن بين جزاء هذا الذنب ؛ لنتناهى هو وغيره 


8 


5 


وقد لعن العاصر والمعتصر ؛ ل من الفقهاء يوزون للمرجل 
أن بعصر لغيره عنباً وإن عل أن من نيته أن بتخذه حمراً فهذا نص 
في لعن العاصر مع العم بأن العذور مخلف الم عنه لمانع . 
الفقباء من بكر هه فقط : 


وقال الى صلى الله عليه وسم : « إن الذي يشسرب فى آنية 
كراهة تنزيه . 

وكذلك قوله صلى الله عليه وسم : « إذا التتى المسلان بسيفيها 
فالقاتل والقتول فى النار » . يجب العمل به فى بحري قتال المؤمنين 


"6 


بغير حقى ٠‏ م إ: الم أن أهل امل وصفين لمسوا فِ الجان 
اط ورياك فى 0 شيدق ابن الققى: ان ول 1ف 


وقال صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيم : «ثلاثة لا بكلميم 
لله ولا بنظر إليهم .يوم القيامة ٠‏ ولا يزكيهم 0 عذاب ا 
على فضل ماء عنعه أبن السبيل . فيقول الله له : اليوم أمنعك 7 
ك) منعت فضل 5 تعمل بداك . ورجل نايع إماما لا يبايعه إلا 
لدنيا : إن أعطاه رضي وإن لم يعطه سخط ٠‏ ورجل حلف على ساعة 
عد الاين كاذنا + لقن أعطن يا 251 ا أمنا 
عظيم ان منع فضل مائه » مع أن طائفة من العلماء >وزون للرجل 


ى » ٠‏ فهذا وكيك 
أن ينع فضل ل له رم هدا 
محتجين بالحدرث ٠‏ ولا عنعنا مي "دريف أن تقد ان لد 000 
ف ذلك لا يلحقه هذا الوعيد . 


وقال صلى الله عليه وسلم : « لعن الله الحلل وانخلل له » . وهو 
حديرث حيسم قد روى عنه من غير وجه وعن الحكابه ٠‏ مع ان طائفة 
من العلماء صححوا تكاح الجلل مطلقاً . وهنهم من صححه إذالم يشترط 
فى العقد . ولحم في ذلك أعذار معروفة ؛ فإن قياس الأصول عند 
الأول أن النكاح لا بطل بالصروط ؛ م لا بيبطل يجبالة أحد العوضين 
وقئاس الأصول عند الثاتى أن العقود المجحردة عن شرط مقترن لا تغير 


اكض 


أحكام العقود ؛ ولم ببلغ هذا الحديث من قال هذا القول . هذاهو 
الظاهر ؛ فإ نكتهم المتقدمة لم تتضمنه . ولو بلغهم لذ كروه آخذين به 
أو محسين عنه ؛ أو بلغهم وتأولوه ؛ أو اعتقدوا نسخه ؛ أو كان عندم 
ما بعارضه . فنحن نعل ان مثل «هؤلاء لايصسه هذا الوعيد لو انه 
فذل القدلال متكفدا ددعل هذا انيه ولا ذا دلك: ان نعلم أن 
التحليل سسب لهذا الوعيد . وإن مخلف فى حق بعض الأشخاص لفوات 


شرط أو وحجود مانع . 


وكذلك استلحاق معاوية رضي الله منه زياد بن أبيه المولود على 
فراش الحارث بن كلدة ؛ لكون أبى سفيان كان يقول : إنه من نطفته » 
مع أنه صلى الله عليه وسلم قد قال : « من ادعى إلى غير أببه وهو 
بعلم أنه غير أبيه فالنة عليه حرام » ٠‏ وقال : « من ادعى إلى غير 
أحه أو تل فو والله قله لشنة الله ولللفكة والساين اين : 
لا يقيل الله منه صرفاً ولا عدلا » » حديث حخبيح بوقطى. أن الولد 
للفراش ٠‏ وهو من الأحكام الجمع عليها ٠‏ فنحن نعلم أن من انتسب 
إلى غير الأب الذي هو صاحب الفراش فهو داخل فى كلام الرسول 
صلى الله عليه وسل ٠‏ مع أنه لا جوز أن لعين أجد :دون الصحاية 
فضلا عن الصحابة . فيقال : إن هذا الوعيد لاحق به ء لإمكان أنه لم 
يبلغهم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسم أن الولد للفراش ٠‏ واعتقدوا 


ينه 


أن الولد لمن أحبل أمه . واعتقدوا أن أنا سفيان هو الحبل لسمية أم 
زياد ٠‏ إن هذا الحمكم قد خنى على كثير من النا لماكل التعار 
السنة . مع أن العادة في الجاهلية كانت هكذا ؛ أو لغير ذلك من 
الأوانع المائعة هذا المقتضى للوعيد أن يعمل عمله : من حسئات ممحو 
السثات وغير ذلك . 


وهذا باب وأسع 0 وانه يدخل فيه م الامون الجرمة 5-5 أو 
سنة إذا كان بعض الأمة لم ببلغهم أدلة التحريم فاستحلوها ٠.‏ أو عارض 
تلك الأدلة عندم أدلة أخرى رأوا رجحانها علييا . مجتهدين في ذلك 
الترجيح مسدب عقليم وعلمهم 0 فإن التحر.م له 5 مم دن التاثيم والدم 
والعقوبة والفسق وغير ذلك . لكن لما شروط وموانع ٠‏ فقد يحكون 
التحرم ثانا هده الأحكام ود الدراك روط وجود مانع 3 
يكون التحريم منتفياً في حق ذلك الشخص مع شوته فى حق غيره . 

وإعا رددنا الكلام لأن للناس فى هذه المسألة قولين : 

(أحدما) ‏ وهو قول عامة السلف والفقباء ‏ : أن حك 


هذا يكون ذلك الفعل الذى فعله المتأول بعينه حراماً » ككن لا يترتب 
3 التحرم عليه لعفو الله عه ٠2‏ وإنه لا يكلف ا إلا وسعها . 


لكف 


( والثانى ) : فى حقه لبس بحرام لعدم بلوع دليل التحريم له ؛ 
وإن كان عراها دق غرة: فتكون فقن نعرة ذلك الشخص لست 
حراماً . والحلاف متقارب . وهو شبيه بالاختلاف فى العبارة . 


فهذا هو الذي مكن أن يقال فى أحاديث الوعيد إذا صادفت 
محل خلاف . إذ العلماء تمعون على الاحتجاج فى حرم الفعل التوعد 
عليه سواء كان محل وفاق أو خلاف . بل أكثر ما محتاجون إليه 
الاستدلال مها فى موارد الخلاف . لكن اختلفوا فى الاستدلال مها على 
الوعيد إذا لم تكن قطعية على ما ذ كرناه . 

فإن قبل : فهلا قلتم إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف ؛ 
وإعا نتناول محل الوفاق . وكل فعل لعن قاعله أو توعد بغضب أو 
عقاب حمل على فعل انفق على محرعه ! لثلا يدخل بعض الجتهدين في 
الوعيد إذا فعل ما اعتقد محليله . بل العتقد أبلغ من الفاعل ؛ إذ هو 
الاحس له بالفعل ٠‏ فيحكون قد طق به وعيد اللعن 5 الغضب 
بطريق الاستازام ؟ ؟ 

قلنأ : الحواب من وجوه : 

احدها 2 أن جنس التحرم إما أن .مكون ثاثا ق عل تالف 
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أولا يكون . فإن لم يكن ثابتا فى محل خلاف قط لزم أن لا يكون 
حراما إلا ما أحجم على محرعه . فكل ما اختلف فى بحريمه يكون 
حلالا . وهذا مخالف لإجماع الأمة . وهو معلوم النطلان بالاضطرار 
من دين الإسلام . 


وإن كان ثابتا ولو فى صورة فالمستحل لذلك الف الحرم مسن 
الحتهدين إما أن يلحقه ذم من حلل الرام أو فعله وعقوبته أولا ؟ 
فإن قبل : إنه يلحقه ؛ أو قيل : إنه لا يلحقه : فكذلك التحرم 
الثات فى حديث الوعيد اتفاقا ٠‏ والوعيد الثابت فى ممل الخلاف على 
ما ذكرناه من التفصيل . بل الوعيد إنا حاء على الفاعل . وعقوية محلل 
الحرام فى الأصل أعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد . فإذا حاز أن 
بكو ن التحرم ابا فى صورة الحلاف ولا بلحق الحلل اغُتبد عقوية 
ذلك الإ<لال للحرام ؛ لكونه معذوراً فيه ؛ فلآن لا يلحق الفاعل وعيد 
ذلك الفغل. أو ل واجرى: 


وكا لم يازم دخول الجتهد بحت حك هذا التحريم من الذم والعقاب 
وغير ذلك : لم يازم دخوله حت حكنه من الوعيد ؛ إذ ليس الوعيد 
إلا نوعا من الذم والعقاب . فإن حاز دخوله حت هذا الحنس فا كان 
لواب عر مقن انوافه كان .عوابا هزه السط الاح .بزل يفن الفررق 
بقلة الذم وكثرته ؛ أو شدة العقوبة وخفته! ؛ فإن المحذور في قليل الذم 


رمف 


والعقاب فى هذا اللقام كالحذور فى كثيره . فإن الجتهد لا يلحقه قليل 
ذلك ولا كترء © بل رلحقه عد ذلك من 'الآجر والثواب:: 


ظ ( الثافى ) : أنكون حك الفمل مما عليه أو مختلفا فيه أمور 
خارجة عن الفعل وصفاته . وإتما هي أمور إضافية بحسب ما عرض 
لبعض العلياء من عدم العلم . واللفظ العام إن أريد به الخاص فلا بد 
من نصب دليل يدل على التخصيص 3 إما مقترن بالخطاب عند من 
لا يجوز تأخير البيان . وإما موسع في تأخيره إلى حين الحاجة عند 
الجمبور . ولا شك أن الخاطبين هذا على عيذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم | كانوا محتاجين إلى معرفة حك الخطاب . فلو كان المراد باللفظ العام 
فى لعنة 1 كل الربا والحلل ونحوما الجمع على جخرعه ‏ وذلك لايعلم 
إلا بعد موت النى صلى الله عليه وسام وتكلم الأمة في حميع أفراد ذلك 
العام لكان قد أخر بسان كلامه إلى أن تكلم جميع الأمة فى 


بم افراده 3 وهدا لا دوز 5 


( الثااث ) : أن هذا الكلام إما خوطبت الأمة به لتعرف الحرام 
فتجتننه . ويستندون في | ماعيم إليه ؛ ويحتجون فى يزاهيم به » فلو 
كانت الصورة امرادة هي ها أجمعوا عليه فقط لكان العلم بالراد موقوفا 
على الإجماع . فلا بصم الاحتجاج به قبل الإماع . فلا يكون مستنداً 
للإجماع . لأن مستند الإجماع جب أن يكون متقدما عليه فيمتئع تأخره 


شف 


عنه . فإنه يفضى إلى الدور اللاطل . فإن أهل الإجماع حينتذ لا عكنهم 
الاستدلال بالحديث عل صورهة حي تعلموأ 2 عحرأدة 2 ولا يعلمون 
أنها عرادة حتى يجتمعوا . فصار الاستدلال موقوفا على الإجماع قبله . 
والإجماع موقوفا على الاستدلال قبله إذا كان الحديث هو مستندم , 
فكون الغىء موقوفا عل نفسه 3 فيمتنع وحجوده 3 ولا كرون ححة قَّ 
محل الخلاف ٠‏ لأنه لم برد . وهذا تعطيل للحديث عن الدلالة على ال؟ 
فق حل الوفاق والخلاف 2 وذلك مستازم أل كوك شئْ من اللصوص 
التى فيها تغليظ للفعل أفادنا محر ذلك الفعل . وهذا باطل قطعا 


( الرابع ) أن هذا لستلزم أن لا يحتسم بشئ من هده الأحاديث إلا بعد 
العم بأن الأمة أمعت على تلك الصورة ٠‏ فإذاً الصدر الأول لا يجوز أن 
0 ولا يجوز أن تختيم مها من لسمعها من فى رسول الله صل الله 
عليه وسل. وجب على الرجل إذا جمع مثل هذا الحديث ووجد كثيراً من العاماء 
فد جملوا بهولم 2 له معارض : أن لا يعمل به حتى يبحث عنه . هل في 
أقطار الأر ض هن مخالفه ؟ م لا بيجو زله أن بحاس فى مسأًلة بالإجماع إلا بعد 
الحث التام . وإذاً ببطل الاحتجاج محديث رسول الله صلى الله عليه وس 

رد خلاف واحد هن الجتهدين . فيكون قول الواحد مبطلا لكلام 
0 الله صلى الله عله وسلم ٠‏ وموافقته محققة لقول رسول الله 


صلى الله عليه وسم ! وإذا كان ذلك الواحد قد أخطأ صار خطؤه 


تفف 


مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم !. 


وهذا كله باطل بالضرورة ؛ فإنه إن قبل : لا حتيم به إلا بعد العم 
بالإجماع : صارت دلالة النصوص موقوفة على الإجماع . وهو خلاف 
الإجماع . وحيند فلابيق للنصوص دلالة ؛ فإن امبر إعا هو الإجماع ٠‏ 
والنص عدي التأثير . فإن قيل : يحتج به إذ لا بعل وجود الخلاف . 
فبكون قول واحد من الأمة مبطلا لدلالة النص ٠‏ وهذا أيضا خلاف الإجماع ٠‏ 
وبطلانه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام . 


( الخامس ) : أنه إما أن يشترط في شمول الخطاب اعتقاد جميع الأمة 
لتحم اواك اعتقاد العاماء : 


فإنكان الأول لم يجز أن يستدل على التحريم بأحاديث الوعيد حتى 
بع أن جمبع الأمة حتى الناشئين بالبوادي البعيدة والداخلين فى الإسلام من 
المدة القرسة ‏ قد اعتقدوا أن هذا محرم » وهذا لايقوله مسلٍ ٠‏ بل ولا 
عاقل ؛ إن العل مهذا الصرط متعذر . 


وإن قبل : يكتئى باعتقاد حميع العلماء ٠‏ قيل له : إنها اشترطت 
إجماع العلياء حذراً من أن يشمل الوعيد لبعض المتهدين وإن كان مخطثا . 
وهدأ بعشة موجود فيمن ا( الوم دليل التحريم من العامة .2 فان 


رقف 


غخذور: فول اللكة لذ تعدو قوق" اللبنة ندا بولا تس مهدا 
الإلزام أن بقال : ذلك من أ كار الأمة وفضلاء الصديقين رعذ 0 
أطراف الأمة ٠‏ فإن افتراقها من هذا الوجه لا عنع اشتراكها فى هذا 
الحك ؛ فإن الله سبحانه كا غفر لامجتهد إذا أخطأ غفر للجاهل إذا 
أخطأ ولم يمكنه التعم كيل اللقسيلاة :الى حم تفل بو اذامف الدامة حرم 
0-6 بحرعه ولم عكنه معرفة بحريمه ؛ أفل بكثير من الفسدة التى 
ننشا مو اخلال يشمن نالع لل قد حرمه الشارع وهو لم يلم جرع ٠‏ 


ول يعكنه معرفة تحرعه . 


ولهذا قيل : احذروا زلة العالم فإنه إذا زل زل بزلته عالم . قال 
ابن عباس رضي الله عنما : ويل للعالم من الأنباع . فإن كان هذا معفوا 
عنه مع عظم المفسدة الناشئة من فعله : فلآن يعفى عن الآخر مع خفة 
مدةة فعله أو نعم لقان بين عه اح مروهي. أن هذا سيد 
فقال باجتهاد . وله من نشسر العم وإحماء السنة ما تنغمر فيه هذه المفسدة . 
وقن فرق اذأ فوا دق هذ لوحف قاذانى الحتريه ل الاقم دو الات 
العلم على علمه ثوابا لم يشسركه فيه ذلك الماهل . فها مشتركان فى العفو 
مفترقان فى الثواب . ووقوع العقوبة على غير المستحق متنع ٠‏ جليلا كان 
أو حقيراً ٠‏ فلا بد من إخراج هذا المتتع من الحديث بطربق 
يشمل القسمين . 


ىفق 


( السادس ) أن من أحاديث الوعيد ماهو نص في صورة الخلاف . 
كلانه الغلل ل[ فاق عع النراء هن :تقول 2 إن هذا ايام حال 
فإنه لم يكن ركنا فى العقد الأول حال حتى يقال : لعن لاعتقاده وجوب 
الوفاء بالتحليل . قن اعتقد أن تكاح الأول ميس . وإن بطل الغرط 
فإنها حل لثانى : جرد الثانى عن الإثم ٠‏ بل وكذلك الحلل فإنه إما 
أن كزن ملعو عل التعلين > أو عل اعتقادة بوهوبة الوقاء بالقبرط 
المتؤوف القية افقظ ارد علن. .قوعي :ذفان “كان الأول أو«التاليف حل 
الغوض ٠‏ وإن كان الثالى فبذا الاعتقاد هو الموجب للعئة . سواء حصل 
هناك تحليل أو لم حصل . وحينئذ فيكون المذكور في الحديث ليس هو 
سيب اللعنة ٠‏ وسيب الاعنة ل يتعرض له . وهذا باطل . 


6م هذا المعتقد وجوب الوفاء إن كان حاهلا فلا لعئة عليه . وإن 
كان عانا بأنه لا يحب تخال: أنة .مقن الودرسة الأأن كرن. رامعا 
للرسول صلى الله عليه وسلم . فيكون كفراً . فيعود معنى الحديث إلى 
لعنة اككفار . واككفر لا اختصاص له بإتكار هذا الك المزنى دون 
غيره » فإن هذا ممزلة من يقول : لعن الله من كذب الرسول فى حككه 
بأن شرط الطلاق فى التكاح باطل . 


م هذا كلام عام موما لفظا ومعنويا 3 وهو موم يدا ٠‏ ومثل 
هذا العموم لا يجوز حمله على الصور النادرة ؛ إذ الكلام يعود لكنة 


نمف 


2 سماع ءِِ 5 7 م . ٠‏ 
وعنا . شاويل من يأول ثوله : داعا اعمسرأة كدت من عير إذن ولا 4 


كسان دووف أن الس الحاهل لايدخل فى الحديث . و اللسم العام 
بأن هذا القبرط لا يجب الوقاء. به لا يشترطه. معتقداً وجوب.الوقاء 
به إلا أن يكون كافراً ٠‏ والكافر لا بنكم ذكاح المسلمين إلا أن يكون 
منافقاً » وصدور هذا النكاح على مثل هذا الوجه من أندر النادر , 
ولو فيل أن نكل دن الصورة ا كان ”مي : ببال التكلم لكان 
القائل صادقا . 


وقد ذكرنا الدلائل الكثيرة فى غير هذا الموضع على أن هذا 
الحديث قصد به الحلل القاصد وإن لم يشترط . وكذلك الوعيد الخاص 
من اللعنة وَأثَار وغير ذلك قد حاء #افلوها 6 مواضع م وجود الخلاف 
وسلم أنه قال : « لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها الساجد 
والسرج 30 قال الترمذى حديث حس.ن 3 وزيارة النساء رخص فنبينا 
بعصم ٠‏ وكرهها بعضهم ولم بحرمها . وحديث عقبة بن عامى رضي الله 
عنه عن الى صلى الله عليه وسلم : « لعن الله الذين يأتون النساء فى 
فكي وسيت ا نين رضي الله عنه عن البى صل الله عليه وسلم 
أنه قال : «» الحالب زوق وامحتكر ملعون © > 


اهف 


وقد تقدم حديث الثلائة الذين لابكلموم الله ولا ينظر إليهم ولا 
يركيهم وهم عذاب أليم . وفيهم من منع فضل مائه . وقد لعن بائع اخمر 
وقد باعها بعض المتقدمين . 


وقد صحعنه من غير وجه أنه قال : « من جر إزاره خبلاء لم بنظر 
لله إلبه بوم القيامة » . وقال : « ثلاثة لا يكلمهم الله ولا بنظر إلييم 
بوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل ٠‏ والنان » والنفق 
ساعته بالحلف الكاذب » . مع أن طائفة من الفقباء يقولون : إن الر 
والإسبال للخبلاء مكروه غير محرم . 


وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله الواصلة والستوصلة ». 
وهو من أصح الأحادث 1 وفي وصل الغعر خلاف معروف 8 

وكذلك قوله : « إن الذي يرب في آنية الفضة إما يحرجر فى بطنه 
نار جيم » . ومن العلياء من بحرم ذلك 5 

( السابع ) : أن الموجب للعموم قالم ؛ والعارض اذ كور لا يصام أن 
يكون معارضاً ؛ لأن غابته أن يقال : حمله على صور الوفاق والحلاف 
إستازم دخول بعض من لا إستحق اللعن فيه . فيقال : إذا كان التخصيص 
على خلاف الأصل فتكثيره على خلاف الأصل . فيستئى من هذا العموم 


يفف 


ف كن قاور ا تر و الكدراف ات تقليد . مع أن الحبي شامل لغير 
العذورين كا هو شامل أصور الوفاق . فإان هذا التخصص أقل ؛ 
فيكون أول:: 


الثاني ») : أنا إذا حلا اللفظط عل هذا كان قد تنضمن 0 سنب 
اللعن وييتق الستتى قد تخلف المكم عنه لمانع . ولا شك أن من وعد 
وأوعف لش عليه أن ساق ين خلت: الوعك أو الوعنف: فى حقه المعارض : 


أما إذا جعلنا اللعن على فعل الجمع على حريمه ٠‏ أو سيب اللعن 
هو اءتقاد احالف للإجماع : كان سبب اللءن غير مذكور فى 
الحديث . مع أن ذلك العموم لآبه قنداءمن التخصص أبضا :فإذا كان 
لابد من التخصيص على التقد.ر ين فالتزامه على الأول أولى ٠‏ لموافقة وجه 
الكلام وخلوه عن الإضار . 


(الناسع ) : أن الموجب لهذا إما هو نني تناول اللعنة للمعذور. وقد 
قنءثا افيا عضى أن أحاديث الوعد إغا القصود. .مها بان أن ذلك الفعل 
سب اتلك اللءنة . فيكون التقدير هذا الفعل سبب اللعن . فلو قيل : 
هدا لم يلزم مله حقق الج فى حق كل شخص ؛ لكن يازم منه قيام 
السبب إذا لم يتبعه الحك ولا محذور فيه ٠‏ وقد قررنا فيا مضى أن 


الف 


الذم لا يلحق الجتهد حتى إنا نقول : إن محلل الحرام أعظم عا من فاعله» 
0 هدا فالمعدور معدور 5 

فإن قبل : فن المعاقب فان فاعل هذا اللرام إما مجتهد أو مقلد 
له وكلاها خارج عن العقوبة ؟. 


فانا : الحواب من وجوه . 


أعنيها" ؟ أن التضودياة أن نهذ الفدل مقتقن: [لمقو نامو امو عن 
من يفعله أو لم يوجد ٠‏ فاذا فرض أنه لا فاعل إلا وقد انتفى فيه شرط 
العقوبة ؛ أو قد قام به ما عنعها : لم يقدح هذا فى كونه محرما . بل 
نعلم أنه محرم ليجتنبه من يتين له التحريم ٠‏ ويكون من رحمة الله عن 
فعله قيام عذر له . وهذا ”ا أن لمعا عرودة وإن كانت تقع مكفرة 
اجتناب الكبارٌ ٠‏ وهذا شأن جمع الحرمات التاف فيها . فإن تبين 
أنها حرام - وإن كان قد يعذر من بفعلها مجتهداً أو مقلدا فإن ذلك 
لا عنعنا أن فود ريف 


الثاني : أن بيان الحم سبب ازوال الشبهة امانغة من لحوق 
العقاب : فيان العذر الحاصل الاعتقاد لدس المقصود يقاءه ٠‏ بل المطلوب 
زواله حسب الإمكان . ولولا هذا لما وجب ببان العلم ٠‏ ولكان ترك 


أغحفا 


الناس على جبهلهم خيراً لهم . ولحكان ترك دلائل المسائل المشتبهة خيراً 
من بباما . 


الثااث : أن بيان الحم والوعيد سبب لات الحتنب على اجتنابه» 
ولولا ذلك لا نتشر العمل مها . 


الرابع : أن هذا العذر لابكون عذراً إلا مع العجز عن إزالته . 
وإلا فتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فبها لم يكن معذوراً . 


الخامس : أنه قد تكون فى الناس من يفعله غير يجتب اجتهاداً 
بحه ؛ ولا مقلدا تقليداً ببيحه . فهذا الضرب قد قام فيه سيب الوعيد 
من غير هذا المانع الخاص . فيتعرض للوعيد ويلحقه : إلا أن يقوم فيه 
مانع آخر من توبة أو حسنات ماحية أو غير ذلك, ثم هذا مضطرب؛ 
قد بحسب الإنسان أن اجتهاده أو تقليده مبيح ات ل ور 
تنا فى ذلك تارة ٠‏ ومخطتًا احرف 5ه عيرق ادق و يصده عنه 
اتباع الموى فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها . 


(الغافس ‏ : أنه إن كان إبقاء :عذه الأحاديق عل مقتشباتها مستازماً 
لدخول بعض الحتهدين نحت الوعيد ؛ وإذا كان لازما على التقديرين : 
بق اللديثك سالا عن المعارحن :2 فنعب العثل .نه : 


كنا 


يان ذلك أن كوا عق الآعة صريهوا بن قافل ‏ الستورع اتلك 
فيها ملعون. منهم عبد الله بن حمر رضي الله عنها ؛ يانه سثئل عمن 
تروجها ليحلها ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجها فقال: هذا سفاح ولس 
نكلح ٠‏ لعن الله الخال والخحلل له . وهذا محفوظ عنه من غير وجه؛ 
وعن غيره ؛ منْهم الإمام أحمد بن حنبل ؛ فانه قال : إذا أراد الإحلال 
فبو محلل وهو ملعون . وهذا منقول عن حماعات من الأثمة فى صور 
كثيرة من صور الخلاف في الخر والربا وغيرها . 


فإن كانت اللعنة الشمرعية وغيرها من الوعيد الذي حاء لم يتناول 
إلا محل الوفاق: فيكون «ؤلاء قد انوا من لا يجوز لعنه ؛ فستحقون 
من الوعيد الذي حاء فى غير حديث ٠‏ مثل قوله صلى الله عليه وسلٍ : 
« لعن المسام كقتله » ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسام فيا روأه أبن مسعود 
رضي الله عنه : « سباب المسلم فسوق ؛ وقتالهكفر » . متفق عليها . 
وعن أبى الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : « إن الطعانين واللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء ». 
وعن ألى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
« لا ينغي لصديق أن يكون لعانا » . رواها مسلم . وعن عبد الله 3 
مسعود رضي الله عه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « ليس 
المؤمن بالطعان ولا بللعان . ولا الفاحش ولا البذيء » رواء الترمذي. 


حكنا 


وقال : حديث حجنن 007 «مامن رجل يلعن شنا لسن له 
يأهل. الآ خازت اللعة علية:: 


فهذا الوعيد الذنى قد حاء فى اللعن ‏ حتى قيل : إن من لعن من 
ليس بأحل كان هو املعون . وإن هذا اللعن فسوق ؛ وإنه مرج عن 
المدقة و العفاقة والقرادة ب شاو ل نم لمم :دن لسن باعل 2 فادا 
يكن فاعل الختاف فيه داخلا في النص لم يكن أهلا . فيكون لاعنه 
تند هذا الإعيد»» فكون ارائلك. الحريدون" التي تراوا مغول حل 
الخلاف فى الحديث مستوجين لهذا الوعيد . فإذا كان الحذور ثابّا على 
تقدبر إخراج محل الخلاف وتقدير بقاله عام أنه ليس بمحذور . 
ولا مانع من الاستدلال بالحديث وإن كان الحذور لس 'ابنا على 
ولح من اللتعدير و افلا بوم عضدور اله #.وذللة أنه إذا 
ثبت التلازم ؛ وعلم أن دخولهم على تقدير الوجود مستلزم لدخولهم 
على تقدير العدم فالثابت أحد الأمرين : إما وجود الملزوم واللازم؛ 
وهو دخوطهم حميعاً . أو عدم اللازم والملزوم وهو عدم دخولهم جميعاً ؛ 
لأنه إذا وجد الملزوم وجد اللازم ؛ وإذا عدم اللازم عدم المازوم . 


وهذا القدر كاف في إبطال السؤال ؛ ككن الذي نعتقدء أن الواقع 
عدم دخوهم فل افيش وهل ها تقر +«ودلك ان لدخولٍ حت 
الوعيد مشر وط عدم العدر ىَّ الفعل ان المعدور ا شمر عد عا فل 


ذف 


يتناوله الوعيد بحال . والجتهد معذور بل مأجور ٠‏ فينتني شرط الدخول 
في حقه . فلا يكون داخلا سواء اعتقد بقاء الحديث على ظاهره أو أن 
في ذلك خلافا يعذر فيه ٠‏ وهذا إلزام مفحم لا محيد عنه إلا إلى وجه 
واعه بذ وهو أو عقون المائلة: أن أسر أن من العلماء الجتهدين من 
يعتقد دخول مورد الخلاف فى نصوص الوعيد ٠‏ ويوعد على مورد 
الحلاف بناء على هذا الاعتقاد . فبلعن مثلا من فعل ذلك الفعل . لكن 
هو مخطع في هذا الاعتقاد خطأ يعذر فبه ويؤجر ٠‏ فلا بدخل فى وعيد 
من لعن بغير حق ؛ لأن ذلك الوعيد هو عندي مول على لعن حرم 
بالانفاق . فن لعن لعن محرما بالاتفاق تعرض للوعيد المذ كور على 
للعن ٠‏ وإذا كان اللعن من موارد الاختلاف لم يدخل فى أحاديث 
الوعيد . م أن الفعل الختلف فى حله ولعن فاعله لا يدخل في أحاديث 
الوعيد . فكا أخرجت محل الخلاف من الوعيد الأول أخرج محل الخلاف 
من الوعيد الثاني . 


وأعتقد أن أحاديث الوعيد فى كلا الطرفين لم تشمل محل الخلاف . 
لا فى جواز الفعل ولا فى جواز لعنة فاعله . سواء اعتقد جواز الفعل 
ا عدم جوازه . فإني على التقديرين 5 الخوة لمة ملت ول جود 
لعنة من لعن فاعله . ولا أعتقد الفاعل ولا اللاعن داخلا فى حديث 
وعبد . ولا أغاظ على اللاعن إغلاظ من براه متعرضاً للوعميد . بل 


م5 


لعنه من فعل الختلف فيه عندي من خملة مسائل الاجتباد . وأنا أعتقد 
خطأه فى ذلك . كا قد أعتقد خطأ المميس . فإن المقالات في محل الخلاف ثلاثة : 
أحدها: القول بالجواز . والثانى : القول بالتحريم ولوق الوعيد . والثااث : 
القول بالتحرم الخالي من هذا الوعيد الشديد . 


وأنا قد أختار هذا القول الثالك لقيام الدليل على بحري الفعل 
وعلى محريم لعنة فاعل الختلف فيه . مع اعتقادي أن الحديث الوارد فى 


توعد الفاعل وتوعد اللاعن / بشمل هاتين الصورتين . 


فيقال الجمائل :انعووك ان كرون لنة هذا التاعل هن 
مسائل الاجتباد حاز أن يستدل علبها بالظاهر المنصوص ؛ فإنه حينكد 
لا أمان من إرادة محل الخلاف من حديث الوعيد والقتضى لإرادنه 
انم » فيجب العمل به ؛ وإن لم يجوز أن يكون من مسائل الاجتهاد 
كان لينة رما ممرعا قطعاً : 

ولا رسب أ من لعن يا لعاخريا بحرعاً قطعياً كان دأخلا 
فى الوعيد الوارد للاعن وإن كان متأولا » كن لعن بعض السلف الصالح 
فلت أن الدور لازم ٠‏ سواء قطعت بتحريم لعنة فامل الختلف فيه أو 
سوغت الاختلاف فيه . وذلك الاعتقاد الذي ذ كرته لا يدفع الاستدلال 
بنصوص الوعيد على التقديرين وهذا بين . 


>24 


وبقآل له آنا لضن مقطوما موذا الونية حقرى ١‏ قاول؟ الوص 
لحل الخلاف . وإنا اللقصود حقيق الاستدلال محديث الوعيد على محل 
الملاف . والحديث أفاد حكبين : التحريم والوعيد . وما ذكرته إنما 
يتعرض لل دلالته على الوعيد فقط . والمقصود هنا إءا هو سان دلالته 
على التحريم . فإذا التزمت أن الأحادبث المتومدة للاءعن لا تتناول 
لمآ مختلفاً فه ل ببق في اللعن الختلف فيه دليل على نجرعه . وما 
بحن فبه من اللعن الختاف فيه كا تقدم فإذا لم يكن حراماً كان حار . 

أ يقال : فإذا لم يقم دليل على مجرعه لم بجز اعتقاد نحريمه 
والقنضى لؤوازه قام . وهي الأحاديث اللاعنة من فعل هذا ٠‏ وقد 
اختلف العاماء في جواز لعنته . ولا دليل على حرم امنته على هذا 
التقدير ٠‏ فيجب العمل بالدليل المقتضى -لواز لمنته السالم عن المعارض . 

وهذا بسطل السؤال فقد دار الأمى على السائل من جبة أخرى 
وإكا حاء هذا الدور الآخر لأن عامة النصوص الحرمة للعن متضمنة 
للوعيد . فإن لم يجز الاستدلال بخصوص الوعيد على محل الخلاف لم جز 
الاستدلال مها على لعن مختاف فيه م تقدم . 

ولو قال : أنا أستدل على نحريم هذه اللمنة بالإجماع . 

شيل له : الإجماع منعقد على محري لعنة معين من أهل الفضل . 


و24 


أما لعنة الوصوف فقد عرفت الخلاف فيه . وقد تقدم أن لعنة الوصوف 
لا نستازم إصابة كل واحد من أفراده إلا إذا وجدت الشسروط وارتفت 
الموانم ٠‏ وليس الأ كذلك . 


وبقال له أيضاً :كل ما تقدم من الأدلة الدالة على منع حمل هذه 
الأحاديث على ل الوفاق ترد هنا . وهي تتطل هذا السؤال هناك 
أظلت أعن الفا حولمن هذا تون اب صل الدلل, متدمية هن 
مقدمات دليل آخر حتى يقال : هذا مع التطويل . إما هو دليل واحد 
إذ القصود منه أن نين أن الحذور الذي ظنوه هو لازم على التقديرين 
قلا كرن: يدور :ا فكوق اذلل راع ف كل فل : اراذة: سل 
لحلاف .هن االتخوض + :وغل أنه لاتعدون فق ذلك ولسن سيك 
أن يكون الدليل على مطلوب مقدمة فى دليل مطلوب آخر وإن كان 
المطلويان متلازمين 


( الحادي عثسر ) : أن العاماء متفقون على وجوب العمل بأحاديث 
الوعيد فيا اقتضته من التحريم . فإكها خالف بعضهم فى العمل باحادها 
فى الوعيد خاصة ٠‏ فأما فى التحريم فلس فيه خلاف معند محتسب . 
وما زال العاماء من الصحابة والتابعين والفتهاء بعدمم رضي الله عم 
أجمعين فى خطاهم وكتامهم يحتجون مها فى موارد الخلاف وغيره . بل 
إذا كان فى الحديث وعيد كان ذلك أبلغ فى اقتضاء التحريم على ماتعرفه 
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القلوب ٠.‏ وقد تقدم أبضاً التنيه على رجحان قول من يعمل بها فى 
الحك واعتقاد الوعيد . وأنه قول اجمهور ؛ وعلى هذا فلا يقبل سؤال 
خالف الماعة . 


( الثابى عشر ) . 3 تنصوص الوعيد هن الكتانه والبقة لزه 01 ٠‏ 
والقول بموجها واجب على وجه العموم والإطلاق من غير أن يعين 
شخص من الاشيدامن 3 فيقال : هذا ملعون ومغصوب عليه 3 مستحق 
للثار 2 لاسما إن كان لذلك اأع.: خص فضائل وحسنات : فإن من سوق 
الأنساء وا علوم الفقار و الكار ٠‏ مع إمكان أن يكون ذلك العيض 
مدقا اى شبيدا أن فاط :لما تقدم أن موجب الذنب يتخلف عن 
وى الكل ع ا مات نامع الى مقافي مكتر ل اء قناعت 
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فإذا قلنا عوجب قوله اتعاق:: . ديلا 0 0 كُلُونَ أعوال ألبتنئ 
الت ا د ال 

, 0 
عَدَابْك هيت ) وقوه بال لكر كُلُوا مالم يُبْنَحكُم 
لدان 0 مَك لاتقو 1 م إِنَاللَهَ كان 0 


يه سدح ساد 


4# وَمَنْيَفَعَلٌ دَلِكَ عدّوَانا م د تا( 


5-14 


ع 


سِيرا ) إلى غير ذلك من آيات الوعد . أو قلنا عوجب قوله 


ام" 


صلى الله عليه وسلِ : « لعن الله من شرب المر أو عق والديه ٠‏ أو 
من غير منار الأرض ٠‏ أو لعن الله السارق . أو لعن الله 1 كل الريا 
وموكله وشاهديه وكاتنه . أو لعن الله لاوي الصدقة والمعّدى فيبا. 
اوه أبندث :فى للدقة دنا .أو 1 وى غيدنا قغله لمنة الهاو اللائكة 
والناس أحمعين . أو من جر إزارء بطرا ل بنظر الله إليه يوم القيامة 
أو الا ينكل لمن كان فيه مثقالدوة فق كر نوس فعنا 
فليس منا ٠‏ أو من ادعى إلى غير أببه أو تولى غير مواليه فالخنة عليه 
حرام ٠‏ أو من حلف على عين كاذبة ليقتطع مهسا مال امرىء مسلم 
لتي الله وهو عليه غضبان » أو من استحل مال امرىء مسلم بيمين 
كاذبة فقد أوجب الله له الار وحرم عليه الخنة . أو لا يدخل 
النة قاطع , . إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد .لم مجز 
3 نعين شخضا من فعل بعض هذه الأفعال ٠‏ ونقول : هذا المعين 
قد أصابه هذا الوعيد ؛ لإمكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة . 
وم بجز أن نقول : هذا يستلزم لعن المسلمين ؛ ولعن أمة محمد صلى 
الله عليه وسلٍ أو لعن الصديقين أو الصالحين ؛ لأنه يقال : الصديق 
والصالح متّى صدرت منه بعض هذء الأفعال فلا كا يكن مانع ينع لحوق 
الوعيد به مع قيام سببه . ففعل هذه الأمور من بحسب أنها مباحة 
اجتباد أو تقليد أو حو ذلك : غايته أن يكون نوعا من أنواع الصديقين 
الذين امشنع لحوق الوعيد مهم لمانع . كا امتنع لحوق الوعيد به لتوبة 
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و حاف اسن ار دفن دللا 


واعلم أن هذه السبيل هي التى يجب سلوكها ؛ فإن ما سواها 
طريقان خبيثان : 


أحدها : القول بلحوق الوعد لكل فرد من الأفراد بعينه. 
ودعوى أن هذا عمل بموجب النصوص . وهذا أقسح من قول الخوارج 
المكفرين لذنوب . والعتزلة وغيرم » وفساده معلوم بالاضطرار ٠‏ 
وأدلته معلومة في غير هذا الموضع . 


عليه وسلم ؛ ظنا أن القول عوجها مستازم للطعن فيا خالفها . وهذا 
الترك ير إلى الضلال واللحوق بأهل الكتابين الذين المخذوا أحبارم 
ورهامم أرباا من دون الله والسيح بن ءام ٠‏ فإن الي صلى الله 
علو و قال : « لم يعبدوم ولكن أحلوا لهم الحرام فاتبعومم . وحرموا 
عليهم الخلال فاتبعوم » ٠‏ ويفضي إلى طاعة الحلوق فى معصية الخالق . 
ويفضي إلى قبح العاقية وسوء التأويل اللفهيوم من خُوى قوله تعالى : 
( يشان يليو الَأ ركد رفسو ةاوكم 


رد اع مم سم 0 


د موي .6س ل 2 
مون باه واَلِو والَْحرِدَلِكَ حَيْر وأحْسَنْ تويلا ) . 


21 


ثم إن العاماء يختلفون كثيراً ؛ فان كان كل خبر فيه تغليظ 
خالفه مخالف ترك القول با فيه من التغليظ . أو رك العمل به مطلقاً 
لزم من هذا من الحذور ماهو أءعظم من أن بوصف : من الكفر 
والروق من الدين ٠‏ وإن لم يكن المحذور من هذا أعظم من الذي قبله 
لم يكن دونه ١‏ فلا بد أن تؤمن بالكتاب ونتبع ما أنزل إلينا من رينا 
جميعه ٠‏ ولا تؤمن ببعض الكتاب ونكفر سعض ٠‏ وثلين فلوبنا لاتباع 
بعض السنة وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات والأهواء . فإان هذا 


خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط امغضوب عليهم والضالين . 


والله يوفقنا لما بحبه وبرضاه من القول والعمل فى خير وعافية لنا 
وججيع المسلمين . والجد لله رب العالمين ٠‏ وصلى الله على سيدنا حمد خاتم 
النسن وعلى آله الطببين الطاهرين وأصحابه المنتخين وأرواجة اينات 
المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى بوم الدين وسلم تسليا كثيرا . 


الك 


وسلل : 


عن الشيخ عبد القادر أنه أفضل الشايخ . والإمام أحمد أنه 
أفضل الأكّة . فبل هذا جيم أم لا ؟ 


فأحاب : 

أما ترجبح بعض الأئة والمشايخ على بعض ؛ مثل من يرجح إمامه 
الني تفقه على مذهه ؛ أو يرجم شيخه الذي اقتدى به على غيره ؛ 
0-1 برجم الشيخ عند القادر » أو الشيخ أ مدين 37 ديد | 
غيم : فبذا الاب أ كثر الناس يتكلمون فيه بالظن وما تمهوى الأنفس ؛ 
فإنهم لا يعلمون -قيقة مرانب الأئة وامشايخ . ولا يقصدون انباع الحق 
الطلق . بلكل إنسان تهوى نفسه أن برجم متبوعه فيرجحه بظن 
بظنه . وإن يكن معه برهان على ذلك . وقد يفضى ذلك إلى تحاجوم 
وقتالهم وتفرقهم » وهذا ما حرم الله ورسولهء كا قال تعالى : ( يَكأييا 
أن مَنُوأسموا َه حقَّتهَا- ولا مو اول مُسَيِئُون * وَأعْتَصِمُو صب لله 


7 دس مس هه 4 و لع وسو ١‏ مر م رس سد ا ا سر 12 رد 14 شر 12م ساح لي 
جويعاولا دفر فوا وَأذْ كروأَمَتَ] وليك إِذْ كنم أعد اء فَالفَبِينَ قلوبكم قَأَصبحمٌ 
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0 م ساسع ميو رسلطاء 


عل يَْدُونَ ‏ * ولتكن مي أَُيدَعْو َل الخَرِوَيَأموالْمرُوفٍ وبَنْهَوَتَعَنِ 
السك وَأوْكهكَ هْمٌالممموت ‏ » ١‏ 5] تكووا نتروا وختَل يد 
عالت وَأولهِكَمَعَدَاتعَظِيكٌ * يَوَمَكيضُوُجُوةوَشوَد وجوه ) . 

كان .غاين: #«قيض وجوه أعل اليثة والحنافة + ولسود 
وجوه أهل اللدع والفرقة . 


ما دخل فى هذا الاب مما نمبى الله عنه ورسوله من التعصب والتفرق 
والاختلاف والتكلم بغير عم : أنه يجب المي عنه ٠‏ فلس عد أن 
يدخل فيا نهى الله عنه ورسوله ٠‏ وأما من ترجح عنده فضل إمام 
على إمام أو شيخ على شيم بحسب اجتهاده . م تنازع المسلمون: أيهما 
أفضل الترجبع فى الأذان أو تركه ؟ أو إفراد الإقامة أو تثنيتبا ؟ وصلاة 
الفجر بغلس أو الإسفار مها ؟ والقنوت فى الفجر أو تركه ؟ والجهر 
بالنيشية + أو الحافتة :ها أو تله قرافي + .وعو ذلك( افيتة مسائل 
الاجتهاد التى تنازع فيها السلف والأئة . فكل منهم أقر الآخر على 
اباد مق كانفيا .أصات: اللق فله. أجران + ومن كان قف اعتنين 
فأخطأ فله أجر . وخطؤه مغفور له . فن ترجم عنده تقليد الشافعي . 
لم ينكر على من ترجح عنده تقليد مالك ؛ ومن ترجم عنده تقليد أحمد 


دض 


م بكر على من ترجح عنده تقليد الشافعي ٠‏ وتحو ذلك . 


ولا أحد فى الإسلام بيجب المسلمين كليم يحواب عام : أن فلانا 
أفضل ٠ن‏ فلان » فيقبل منه هذا الجواب ؛ لأنه من المعلوم أن كل 
طائفة رجح متبوعها . فلا تقبل جواب من بحيب عا يخالفها فيه .م 
أن من يرجح قولا أو عملا لا يقبل قول من يفتى مخلاف ذلك . لكن 
إن كان الرجل مقلدا فليكن مقلدا أن بترجح عنده أنه أولى بالحق فإن 
كان محتبداً اجتهد و اتبع ما يترجح علد أن الحق . ولا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها . وقد قال تعالى : (١‏ مََوْالَمَاسئلُمٌ ) ٠‏ لكن 
عليه أن لا يتبع هواه ولا يتكلم بغير عل . قال تعالى : ( ككآنتم 
وقال تعالى ( مُجدِلوتَكَفِ الْحَوبحَدَمَابَقَ ) . 

وما دن إمام إلا له مسائل رجحم فبآا وله على دول غبيره 2 
ولا يعرف هذا التفاضل إلا ءن خاض فى تفاصيل العلم ٠‏ والله أعلم . 


يلف 


و سبل سبع اير سامرص رصم الام 


عن 2 كوه ول مدهب أهل المدينة 6ه ومعزلة مالك المنسوب 
إلبه مذهههم فى الإمامة والديانة ؛ وضبطه علوم القمريعة . عند أعة علماء 
الأمضان واهل 'الثقة والكيزة دن “سار الأعصار؟ 


الجد لله . مذهب أهل الدينة الننوية ‏ دار السنة ودار الحجرة 
ودار النصرة . إذ فبها سن الله لرسوله محمد صلى الله عليه وس سان 
الإسلام وشرائعه . وإليها هاجر المباجرون إلى الله ورسوله ٠‏ ومها كان 
الأنصار الذين تبوءوا الدار والإعان من قبلهم ‏ مذهبهمني زمن 
الصحانة والتابعين وتابعيهم أصم مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقاً 


وغرباً :فى الأصول والفروع : 


وهذه الأعصار الثلائة هي أعصار القرون الثلاثة المفضلة ؛ التى 


. » نسمى « صحة مذهب أهل المدينة‎ )١( 
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قال فبها النى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح من وجوه: 
« خير القرون القرن الذي بعت فبهم ؛ ثم الذين يلونهم ؛ ثم الذين 
يلونهم » فذكر ابن حبان بعد قرنه قرنين بلا راع ٠‏ وفى بعض 
الأحاديث الشك فى القرن الثالك بعد قرنه . وقد روى فى بعضها 
لمزم بإئبات القرن الثالث بعد قرنه ٠‏ فتكون أربعة . 


وقنلف جزم بذلك: ان جسان الس ورم من عاساء. ابل 
الحديث في طبقات هذه الأمة إن هذه الزيادة 'ابتة فى الصحيح . 


قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وس وبين :أ الفرن الذى باو 
9 الذين يأونهم 2 3 الدين يلونهم 3 ّم لح قوم سبق شيادة 
أحدم يينه » ويينه شهادته » . وفى صحبح مسلٍ عن عالشة رضي الله 
الناس خير ؟ قال : « القرن الذي بعت فيهم ؛ م الثاني ؛ م الثالث ». 


وأما الشك فى الرابع ؛ فني الصحيحين عن عمران بن حصين أن 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم قال : « إن خيرم قرني ؛ ثم 
الذين يلونهم ؛ ثم الذين ياونهم » قال عمران : فلا أدري أقال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وس بعد قرنه مرتين أو ثلاثا : « ثم 
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يكون بعدم قوم لشبدون ولا يستشهدون ؛ ويحونون ولا يؤعنون ؛ 
وبنذرون ولا يوفون ٠‏ ويظهر فيهم السمن . . وفى لفظ : « خير هذه 
الأمة القرن الذي بعت فيهم ؛ ثم الذين يلونهم ؛ ثم الذين يلونهم » 
الحديث ٠‏ وقال فيه : « ويحلفون ولا يستحلفون ». 


سه عن أني هريرة قال : قال 0 الله مس الله 
رد أعر 00 الثااك / 7 سدونة 
حون السيانة . 0 شل أن تستشيدوا 4 


وقوله فى هذء الأحاديث : « يشهدون قبل أن يستشهدوا » قد 
فهم منه طائفة من العلماء أن المراد به أداء الشبادة بالق قبل أن 
يطلها المشبود له . وحملوا ذلك على ما إذا كان عالاً ٠‏ حمعاً بين هذا 
وبين قوله : « ألا أنثم يخير الشبداء : الذي يأتى بشهادته قبل أن 
يسألها » . وحملوا الثاني على أن يأتى بها المشبود له فيعرفه بها . 


والصحيم أن الذم فى هذء الأحاديث لمن يشهد بالباطل كم حاء 


في بعض ألفاظ الحديث ٠‏ ثم يفشو فيهم الكذب . حتى يشهد الرجل 
ولا يستشبد ؛ ولمهذا قرن ذلك بالخمانة وبترك الوفاء بالنذر . وهذه 
الحصال الثلاثة هي آبة المنافق . م ثبت فى الحديث المتفق عليه عنه 


الف 


صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « آبة المنافق ثلاث : إذا حدث 
كذب . وإذا وهد أخلف . وإذا اتتمن خان » ٠‏ وفى لفظ لمسلٍ : 
« وإن صام وصلى وزعم أنه مسل » . فذمهم صلى الله تعالى عليه وسلم 
على ما يفشو فيهم من خصال النفاق ٠‏ وبين أنهم بسارعون إلى الكذب. 
حتى بشهد الرجل ,الكذب قبل أن يطلب منه ذلك ؛ فإنه شر تمن 
لا يكذب حتى بسأل أن يكذب . 


وأما مافيه ذكر القرن الرابع . فثل ما في الصحيحين عن ألى 
سعيد الخحدري . عن الى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « يأتى 
على الناس زمان يغزو فتام من الناس فيقال لهم : هل قبح من رأى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ فيقولون : نعم ! قيفتتح لهم ٠‏ 
ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم : هل فيك من رأى أصحاب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ فيقولون : نعم ! فيفتم لهم ء ثم 
يغزو فئام من الناس فيقال لمم : هل فبك من رأى أصحاب أسحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فيقولون : نعم ! فيفتح لهم ثم يغزو 
فام من الناس فيقال: هل فك من رأى أصحاب أصحاب أصححاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلٍ ؟ فيقولون : نعم . فيفتح لهم » ولفظ البخاري : « ثم يأتى على 
النامن وهَان يغزو فام من الناس » ولذلك : قال صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى الثانبة والثالثة » وقال فيها كلها : حب ولم بقل رأى . 


يدف 


ومسل من رواية أخرى : « يأتى على الناس زمان يبعث فيهم 
البعث فيقولون : انظروا هل نجدون فيك أحداً من أصحاب رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وس ؟ فيوجد الرجل فيفتح لهم به ٠‏ ثم يبعث 
البمث الثاني فيقولون : هل فبك من رأى أصحاب رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ؟ فيقولون : نعم ! فيفتح لهم . ثم يبعث البعث الثااث 
فيقولون : انظروا هل ترون فيح من راى من راى اصحاب رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وس ؟ ثم بكون العث الرابع فيقال : 
انظروا هل ترون فم أحداً راقد فق رأى أحداً رأى قات يسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ فيوجد الرجل فيفتح لهم به ». 

وحديث أبى سعيد هذا يدل على شيئين : على أن صاحب الى 
صل الله تعالى علىه وسلم هو من رآء مؤمناً به وإن قلت صحته ؛ كم 
قد نص على ذلك الأئمة أحمد وغيره . وقال مالك : من صحب رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسل تق أو غير او نوما أو نزاء موسا يه 
فهو من أصحابه . له من الصحة بقدر ذلك . وذلك أن لفظ الصحة 
جنس نحته أنواع . يقال : صحبه شهراً ؛ وساعة . 

وقد بين فى هذا الحديث أن حك الصحبة يتعلق عن رآه مؤمناً 
به ؛ فانه لا بد من هذا . 

وفى الطريق ااثانى اسم د كر ريتعةاأزون وبومن السوهه 
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الزيادة قال : هذه من ثقة . وترك ذكرها فى بقبة الأحاديث لا بنني 
وجودها . كا أنه لا شك فى حديث أبى هريرة أذكر الثالث ؟ل بقدح 
فى سار الأحاديث الصححة الى ثنت فبها القرن الثلك . ومن أنكرها 
قال فى حديث أبن مسعود الصحيم : أخبر أنه بعد القرون الثلاثة 
بيجىء قوم سق كبادة أحدم عله ؛ وعينه شهادته ١‏ فيكون ا بعك 
الثلاثة ذكر بذم . وقد يقال : لا منافاة بين الخبرين ؛ فإنه قد بظبر 
لاتصال الرؤية . 


وفى القرون التى أثى عليها رسول الله صلى الله 1 عليه وسلم 
كان مذهب أهل المديئة أصم مذاهب أهل المداءن نهم كانوا 
تأعزن يان وسول له سار الأممار . 
وكان غيرم من أهل الأمصار دونهم في الع بالسنة اللبوية واتباعها . حتى 
إعهم لا يفتقرون إلى نوع من سياسة الملوك ٠‏ وإن افتقار العهاء ومقاصد 
العاد أكثر من افتقار أهل المدينة ؛ حيث كانوا أغنى من غيرمم عن 
ذلك كله بما كان عندم من الآثار النبوية التى يفتقر إلى العلم مها وانياما 
كل أحد . 


ولهذا م يذهب أحد من علماء المسامين إلى أن إجماع أهل مدينة 
من المدائٌ حجة يجب اناعها غير المدينة . لا فى تلك الأعصار ولا فيا 


احلض 


بعدها لا إجماع أهل مكة ؛ ولا الشام ؛ ولا العراق ؛ ولا غير ذلك 
فق أمطار البلنين دود حى .هق أن عتيفة أرد أجل نكي أمتنانه 
أن إجاع أهل الكو فة حجة بيجب اتباعها على كل مسلم فقد غلط على 
أبى حنيفة وأصحابه فى ذلك . وأما الدبنة فقد تكلم الناس فى إجماع 
أهلها ٠‏ واشتهر عن مالك وأصحابه أن إجماع أهلها حجة ٠‏ وإن كان بقية 
الأعة بنازعونهم فى ذلك . 


والكلام إما هو في إحماءهم فى تلك الأعصار المفضلة . وأما بعد 
ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماع أهلبا لبس بحجة . إذ كان حينئذ 
فى غيرها من العلاء ما لم يكن فيها . لاسيها من حين ظهبر فيها الرفض . 
إن أهلبا كانوا متمسكين عذهبهم القدم . منتسبين إلى مذهب مالك 
لاد ال الائة السادسة ٠‏ أو قبل ذلك . أو بعد ذلك ٠‏ فإلهم قدم 
إلم من رافطة المشمرق من أهل قاشان وغيرم من أفسد والبطن" كين 
منهم . لا سيا المنتسبون مهم إلى العترة النبوية ٠‏ وقدم عليهم يكتب 
أهل البدع الخالفة للكتاب والسنة ٠‏ وبذل لهم أموالا كثيرة . فكثرت 


فأما الأعصار الثلاثة المفضلة فلم يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة ظاهرة 
ألبتة . ولا خرج منها بدعة فى أصول الدبن ألبتة كما خرج من سار 
الأمصار . فإن الأمصار الكار التى سكنها أصحاب رسول الله صل الله 
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تعالى عليه وسلم . وخرج منها العلم والإيهان خمسة : الحرمان . 

والعراقان ٠‏ والشام ؛ منها خرج القرآن والحديث والفقه والعادة وما 
وخرج من هذه الأمصار بدع أصولية غير المديئة النبوية . 
فالكوفة خرج منها التشيع والإرحاء . وانتصر بعد ذلك فى غيرها . 


والسيزةا طرية. مني لعن «والامتوال» .وليك «الفانمية ».والتكر 
بعد ذلك في غيرها . 


والشام كان مها اللصب والقدر . 


وأما التجيم فنا ظبر من ناحية خراسان. وهو شر البدع . 

وكان ظبور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية . فلما حدئثت 
الفرقة بعد مقتل عثان ظهرت بدعة الحرورية . وتقدم بعقوبتها الشبعة 
من الأصناف الثلاثة الغالية . حيث حرقهم علي باللار . والمفضلة حيث 
تقدم جلدم انين ٠‏ والسسائية حيث توعدم وطلاب أ يعافب ابن 
سبأ بالقتتل أو بغيره فهرب منه . 

ثم فى أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية فى آخر عصر ابن عمر. 


حكن 


وعوقة الرمكة قربامن ذلك 


وأما الجهمية انها حدثوا فى أواخر عصر التابعين . بعد موت حمر 
إن عند العزيز ٠‏ وقد روى أنه أنذر مهم ء وكان ظبور جهم بخراسان 
درم قبل ذلك . ضحى به خلد بن عبد الله القسري وقال: يا أها 
الناس ! نحوا تقبل الله نحايا كم . فإني مضم باللعد بن درم . إنه زعم 
0000 خلملا خليلا ولم يكلم موسى تكلهاء تعالى الله عما يقول 

لعد بن درم علواكييراً . ثم نزل فذحه . وقد روى أن ذلك بلغ 
0 البصري وأمثاله من التابعين فشكروا ذلك . 

وأما المدينة البوية فكانت سليمة من ظبور هذه البدع . وإن كان 
بها من هو مضمر لذلك فكان عندم مبانا مذموما ؛ إذ كان بها قوم 
من القدرية وغيرجم ٠‏ ولكن كانوا مدمومين مقبورين الا 
والإرحاء الكوفة ٠‏ والاعتزال وبدع النساك بالبصرة . والنصب بالشام 
انه كان ظاهراً : 

وقد ثبت فى الصحيمم عن الى صلى الله تعالى عليه وسلم أن 


حكن 


الديال لا يدخلها ٠‏ وفي المكاية المعروفة أن عمرو بن عبيد وهو رأس 
العتزلة مى عن كان يناجي سفيان الثوري ولم يعلم أنه سفيان . فقال مرو 
لذلك الرجل : من هذا ؟ فقال : هذا سفيان الثوري ٠‏ أو قال : من 
أهل الكوفة . قال : لو عامت بذلك ادعوته إلى رأبى ٠‏ ولكن ظننته 
من هؤلاء المدنيين الذذين يجيئونك من فوق . ولم يزل العم والإيهان 
مها ظاهراً إلى زمن أصحاب مالك وم أهل القرن الرابع ؛ حيث أخذ 
ذلك القرن عن مالك وأهل طيقته . كالثوري ؛ والأوزاعي ؛ والليث 
ان سعد ؛ وحماد بن زيد ؛ وحماد بن سامة ؛ وسفيان بن عينة ؛ 
وأمثالهم . وهؤلاء أخذوا عن طوائف من التابعين ٠‏ وأولئك أخذوا 
عمن أدركوا من الصحابة . 


والكلام في إجماع أهل المدينة فى تلك الأعصار 


والتحقيق في « مسألة إجماع أهل المدينة » أن منه ما هو متفق عليه 
بين المسامين ؛ ومنه ماهو قول حمبور أّة المسامين ؛ ومنه مالا يقول 
2 إلا بعضهم . 


وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع عرائب . 


2 الأولى 0 ما يحرى مجرى النقل عن النى صلى الله تعا لى عليه وسلم » 


يكل 


مئل نقلهم لمقدار الصاع والمد ؛ وكترك صدقة الحضراوات والأحباس . 
فبذا تما هو حجة اتفاق العلماء . أما الشافعى وأحمد وأحاها فهذا 
ححة عندم بلا زاع :6 عق ححنة عد مالك . وذلك مذهب أني 


حنيفة وأصحابه . 


قال أبو بوسف ‏ رحمه الله ٠‏ وهو أجل أتحاب أنى حنيفة . 
وأول من لقب قاضي القضاة ‏ لما اجتمع بالك وسأله عن هذه 
امسائل ٠‏ وأحابه مالك بنقل أهل الديئة المتواتر ٠‏ رجع أبو بوسف إلى 
قوله ٠‏ وقال : لو رأى صاحى مثل مارأيت لرجع مثل مارجعت . 
فقد نقل أبو «وسف أن مثل هذا النقل حجة عند صاحه أبي حنيفة م 
هو حبجة عند غيره . ككن أبو خيفة لم يلفه هذا النقل .كلم ييلنه وم 
ببلغ غيره من الأمة كثير من الحديث ٠‏ فلا لوم عليهم فى رك مالم يلغهم 
عامه . وكان رجوع 3 زو سيب إلى هذا النقل كرجومه إلى أحاديث 
كثيرة اننها هو وصاحبه عمد . وتركا قول شيخبم ؛ لعامهما بأن 
شخها كان بقول : إن ذه الأحادية أبضا حجة إن صمت لكن 
لم ششلغه . 


وفن, طن بأى حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون 


مخالفة الحديث الصحيم لقياس أو غيره فقد أخطأ علهم . وتكلم إما 


بظن وإما مهوى ١.‏ فهذا أو شيفة يعمل نحديث التوضي الليذ فى 
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السفر مخالفة للقياس ٠‏ وتحديث القبقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس ؛ 
لاعتقاده صحتهها ٠‏ وإن كان أعة الحديث لم يصححوها . 


وقد بينا هذا في رسالة « رفع ملام عن الأثمة الأعلام » ٠‏ وبينا 
أن أحداً من أئة الإسلام لا يخالف حديثا صحيحاً بغير عذر 0 
بحو من عشمرين عذراً ٠‏ مثل أن يكون أحدم لم يباغه الحديث 
بلغه من وجه لم بق به ١‏ أو لم يعتقد دلالته على الح ؛ | و اعتقد أن 
ذلك الدليل قد عارضه ماهو أقوى منه كالناسخ ؛ أو مايدل على 
الناسخ , وأمثال ذلك . والأعذار يكون العالم فى بعضها مصببا فيكون له 
أجران ٠‏ ويكون فى بعضها مخطتًاً بعد اجتهاده فيثاب على اجتباده وخطؤؤه 
مغفور له ؛ لقوله تعالى  :‏ ( رَيَنَالَامَُاحِذْمَإنْ سسا وَلْغْطَاَنا ) ٠‏ وقد 
ثبت فى الصحيح أن الله استجاب هذا الدعاء وقال : « قد فعلت ,. 
ولآن: المزاء ورثة الأنشاء.: 


وقد ذكر الله عن داود وسلمان أنهها حك فى قضة ٠.‏ وأنه فهمبا 
أحدما ؛ ولم يعب الآخر ؛ بل أثى على كل واحد مها أنه آناه حم 
وعلما + فقال : ( ودود يسن ممَسكمَانٍ في الو د َشَمَتَفِيِهِ عَم اْصَوٍ 
2 مشهت 4# ا 1 لك ا ٠:‏ 


وهذه الحكومة تتضمن مسألتين تنازع فيا العياء : مسألة نفش 
الدواب في الحرث الليل . وهو مضمون عند حمهور العلماء ؛ كمالك . 
والشافعي . وأحمد . وأبو حنيفة لم مجعله مضمونا . والثانى ضان بالثل 
والقيمة ٠‏ وفى ذلك نزاع فى مذهب الشافعي وأحمد وغيرها . 


لأثور عن أ كثر السلف فى نحو ذلك بقنضي الا بلثل إذا 
0 فضى به سلمان ٠‏ ور من الفقهياء لا يضمئون ذلك إلا 
القسمة + كالسوف من مدهب أن حشيفة والشافعى وأحمد 


والقصود هنا : أن عمل أهل المدينة الذي بجرى محرى النقل حجة 
بانفاق المسلمين ٠‏ كا قال مالك لأبي يوسف لما سأله عن الصاع والمد 
وأعى أهل المدينة بيحضار صيعانهم . وذ كروا له أن إسنادها عن أسلافهم ‏ 
أترى هؤلاء يا أبا يبوسف كيو ؟5 قال 9 لا والله م ون 3 ونا 
غزية هذه الععاة :فوجدينا مسة ارطال .وثلت. بارطالة ]ا أهل 
العراق . فقال : رجعت إلى قولك يا أنا عند الله . ولو رأى صاحى 
اذكه لرجع م رحجمعث . عا عن صدقة الخمضراوات فقال: هده 
مباقيل أهل المدينة لم يؤخذ منها صدقة على عبد رسول الله صلى الله 

جر را اي بك راد #ترورضي ان عنهاأ . يعنى : وهي تلبت 

فها الحضراوات . وسأله عن الأحاس فقال : هذا حس فلان: وهذا 
خض فلن + يد كز لبان: المحافة يه ققال أبن بوبيك فى كل هيا : 


ين 


كا رجعت . 


وأو يوسف وحمد وافقا بقبة الفقهاء فى أنه لس في الخضراوات 
صدقة «كذفن مالك والشافء و اقيق 3 وك أنه لفن قبما دون 


جمسة وق صدقة 3 0020 8 وأن الوقف عينده لازم 3 


كذهب هؤلاء . 


وإما قال مالك : أرطالك يا أهل العراق ؛ لأنه لما اتقرضت الدولة 
الأموية وحاءت دولة ولد العاس قريباً . فقام أخوه أبو جعفر اللقب 
بالتصور فتى بغداد خُعلها دار ملكه ٠‏ وكان أنو جعفر يع أن أهل 
الحجاز حينئذ كانوا أعنى دين الإسلام من أهل العراق ٠‏ ويروى أنه 
قال ذلك لمالك أو غيره من علاء المديئة . قال : 3 فى هذا الأعس 
فوتفيدت أعل التراق: أعجل كنك تالش ندب أوا كو دلبت 
ووجدت أهل الشام إهامم أهل غزو وجهاد. ووجدت هذا 
الأس فيك . ويقال : إنه قال لمالك : أنت أعلم أهل الحجاز ؛ أو 
كا قال . 


فطلب أبو جءفر علماء الحجاز أن يذهيوا إلى العراق ٠‏ وينشمروا 
العلم فيه . فقدم عليي-م هشام بن عروة ؛ وحمد بن إسحق ؛ وبحبى بن 


مخان 


سعيد الأنصاري ؛ وربيعة بن أبي عبد الرحمن ؛ وحنظلة بن أبى سفيان 
الجمحي ؛ وعبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون . وغغير هؤلاء . وكان 
أبو يوسف يختلف فى مجالس هؤلاء ويتعلم منهم الحديث . وأكثر عمن 
قدم من الحجاز ؛ ولمذا يقال فى أصحاب أبى حنيفة : أبو يبوسف 
أعلمهم بالحديث ؛ وزفر أطردم للقياس . والحسن بن زياد اللؤاؤي 
أكثرم تفريعا . وتمد أعلمهم بالعربية 0 ٠‏ وربما قيل أكثرم 
تفربعا ٠‏ فلما صارت العراق دار املك واحتاج الناس إلى تعريف أهلبها 
السنة والتسريعة غير المكيال الشمرعي برطل 5 ٠‏ وكان رطلهم 
بالحنطة الثقبلة والعدس إذ ذاك تسعين مثقالا : مائة ومانة وعشرون 
درها وأربعة أسباع الدرع . فهدا هو المرثة الأولى لإجماع أهل المدينة » 
وهو حجة بانفاق المسلمين . 


« المرتة الثاننة » العمل القدم بالديئة قل مقتّل عثمان بن عفان . 
فهذا حجة فى مذهب مالك . وهو المنصوص عن الشافعي . قال في 
رواية بونس بن عبد الأعلى : إذا رأيت قدماء أهل الدبئة على ل 
فلا تتوقف في قلك ربا أنه الحق . وكذا ظاهر مذهب اعد وا 
نعة اخلفاء: الراشكون افبو ننه عب نافيا +.وقال هد كل اقنة 
كانت في المديئة فبي خلافة نبوة . ومعلوم أن ببعة أبي بكر وعمر 
وعثمان كانت بللدينة ٠‏ وكذلك ببعة علي كانت بالديئة ثم خرج منها . 


وبعد ذلك لم يعقد بالمدينة ببعة . 
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ونع لبوق للدي الفتيم يتديف 'الزناش بره سارية يعن 
النى صل الله عليه وسلم أنه قال : « عليج بستتى وسنة الخلفاء الراشدين 
البديين من بعدي . تمسكوا مها وعضواعليها بالنواجذ . وإياكم ومحدثات 
الأمور ؛ إن كل بدعة ضلالة » . 


وفى السنن من حديث سفينة عن اللبى صل الله عليه وسلم 
أنه قال : « خلافة الندوة ثلاثون سنة ثم لصير ملكا فرظا + 

والمحكى عن أبي حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء الراشدين حجة وما بعلم 
لأعل المدينة عمل قدي على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة 
الرسول صل الله تعالى عليه وسل . 

و« المرتمة الثالثة » إذا تعارض ف المسألة دليلان حديئين وقياسين جبل 
أمهما أر جسم ٠‏ وأحدها يعمل به أهل المدينة ففيه زاع 5 ذهب مالك 
والشافعي أنه يرجم بعمل أهل المدينة . ومذهب أنى حنيفة أنه لا يرجح 
تعمل أعل. المدارية: + 

ولأتحاب أحمد وجبان : أحدها ‏ وهو قول القاضي أبى يعلى وابن 
عقيل ع أنه لا يرجح . والثابى اوهو قول أى الخطاب وغيره - أنه يرجح 
بهء قبل : هذا هو الللصوص عن أحمد . ومن كلامه قال : إذا رأى 
أهل المدينة حديثاً وعملوا به فهو ااغاية . وكان يفتى على مذهب أهل 


لحكل 


المديئة ويقدمه على مذهب أهل العراق تقريرا كثيرا ٠‏ وكان يدل 
الستفتى على مذاهب أهل الحديث ومذهب أهل الدينة . ويدل 
المستفتى على إسحق ٠‏ وأبي عبيد وأنى نور . ونحومم من فقباء أهل 
١‏ لديف بويد عل خلقة الديين علقة أن نمسي الزهرى. ووه 
وأبو مصعب هو آخر من مات من رواة الوطأ عن مالك ٠‏ مات بعد 
احدكنة ب مط ون ,زاريين داكن ركان أخد كر اند 
على أهل الدبنة م برد على أعل الرأي ٠‏ وبقول : إنهم اتبعوا الآثار . 


فبذه مذاهب حبور الأّة توافق مذهب مالك فى الترجيم لأقوال 
أهل المدينة . 


وأما « المرتة الرابعة » فبى العمل المتأخر المدينة . فهذا هل هو 
عي اترفية من ناميه أ لا؟ فالذي عليه أتمة الناس أنه لس 
حجة شرعية . هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبى حنيفة وغيرمم . وهو 
قول الققين من أصحاب مالك . م ذ كر ذلك الفاضل عمد الوهاب فى 
كتابه « أصول الفقه » وغيره . ذكر أن هذا ليس إجماعا ولا حجة 
عند الحققين من أصحاب مالك . ورعا جعله حجة بعض أهل المغرب من 
أصدابه . وليس معه للأئة نص ولا دليل ٠‏ بل م أهل تقليد . 


قلت : ولم أر في كلام مالك ما وجب جعل هذا حجة . وهو فى 
لوطأ إها يذكر الأصل الجمع عليه عندم . فبو كي مذههم ٠‏ وتارة 


١ 


يقول : الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا يصير إلى الإجماع القديم . 
وار الي 


ولو كان مالك يعتقد أن العمل التأخر حجة جب على جميع الأمة 
انناعها وإن خالفت النصوص لوجب عليه أن بازم اللاس بذلك حد 
الإمكان.. م يجب عليه أن يلزمهم اتباع الحديث والسئة الثابّة التى 
لا تعارض فيها وبالإحماع . وقد عرض عليه الرشيد أو غيره أن حمل 
الناس على موطته فامتنع من ذلك . وقال إن أصحاب رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم تفرقوا فى الأمصار . وإئا حممت علم أهل بلدي . 
أو م قال . 


وإذا تين أن إجماع أهل الدينة تفاوت فيه مذاهب حمهور الأكة . 
علم بذلك أن قولحم : أصم أقوال أهل الأمصار رواية ورأيا ٠‏ وأنه 
ثارة 00 حجة قاطعة . وتارة حجة قوية ٠‏ وتارة عا للدلئل . إذ 
لست هده الخاصة لعىء من أمضان المسلمين 3 

ومعلوم أن من كان المدينة من الصحابة مم خبار الصحابة . إذ لم 
مخرج منها أحد قبل الفتنة إلا وأقام ها من هو أفضل منه ٠‏ فإنه ما 
فتح الشام والعراق وغيرها أرسل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عله 
إلى الأمصار من يعلمهم الكتاب والسنة . فذهب إلى العراق عد الله 


حلض 


ان مسعود . وحذيفة بن الهان . وعمار بن ياسر . وعمران بن حصين 
وسلان الفارسي ٠‏ وغيرمم . وذهب إلى الشام معاذ بن جبل ٠‏ وعبادة 
ابن الصامت ٠‏ وأبو الدرداء ٠‏ وبلال بن رباح ٠‏ وأمثالهم . وبق عنده 
مثل عثمان ٠‏ وعلي ٠‏ وعبد ال رحمن بن عوف . ومثل أبى بن كمب ء 
وحمد بن مسلمة . وزيد بن ثابت ٠‏ وغيرم . ظ 


وكان ابن مسعود ‏ وهو أعلم من كان بالعراق من الصحابة إذ 
ذاك ‏ يفت بالفتيا ء ثم يأتى المدبنة فيسأل علاء أهل المدينة: فيردونه 
عن قوله فيرجع إليهم .كا جرى فى مسألة أمبات النساء . لما ظن ابن 
مسعود أن الشسرط فبها وفي الربسة . وأنه إذا طلق امرأته قبل الدخول 
حلت أمها كما حل ابنتها . فلا حاء إلى المدينة وسأل عن ذلك أخبره 
علاء الصحابة أن السرط فى الربسسة دون الأمبات . فرجع إلى قولحم . 
ومن الرتعل مقزاق اعرأتة بعك ما عابت 


وكان أهل المدينة فيها يعملون : إما أن يكون سنة عن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسم ؛ وإما أن يرجعوا إلى قضايا عمر بن الخطاب 
ويقال : إن مالكا أخذ جل الموطأ عن ربيعة ٠‏ وربيعة عن سعيد بن 
سيب ؛ وسعيد بن المسيب عن حمر ؛ وجمر محدث . وفى الترمذي 
عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل قال : « لوم أبمث فيكم 
لبعث فيكم مر ! » . وني الصحيحين عنه صلى الله تعالى عليه وسل أنه 
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قال : « كان فى الأمم قبلكم محدئون . فإن يكن فى أمى أحد فعمر» 
وي السنن عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « اقتدوا باللذين 
من ودف 1 ان يكز بو عير اد 


وكان عمر يشاور أكابر الصحابة : كثئان . وعلي . وطلحة ء 
والزبير ؛ وسعد . وعبد الرحن ؛ وم أهل الشورى ؛ ولمذا قال 
الشعى انظروا ما قضى به عمر ؛ فإنه كان بشاور . ومعلوم أن ما كان 
يقضى أو يفتى به عمر ولشاور فيه هؤلاء أرجح ما يقضي أو يفتى به ابن 
مسعود أو حوه ؛ رضي الله عنهم أحمعين . 


وكان عمر فى مسائل الدين والأصول والفروع إنا بتبع ما قضى 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكان بشاور علياً وغيره من أهل 
الفؤرى ٠‏ م شاوره في المطلقة المعتدة الرجعمة فى امرض إذا مات 
وجا : عل ترث:؟ .وأمثال ذلك 
هو وطلحة لسرا كن لداك اناغو ون علا نولدت كن 
عها من الصحابة مثل سعد 3 وقاص #بواق أبوب ؛وتحد بن 
مسلمة ؛ وأمثالهم من هن أجل كن مدر يون الشسةا 


اننضس 


بالدينة إذ كان مها حمر وعثمان وابن مسعود . وهو نائب كمر وعلمان ٠‏ 
ومعلوم أن عليا مع هؤلاء أعظم علما وفضلا من جميع من ممه من 
أهل العراق ٠‏ وللمذا كان الشافعي بناظر بعض أهل العراق فى الفقه 
محتجا على المناظر بقول على وابن مسعود . فصنف الشافمي « كتاب اختلاف 
على وعبد الله » بين فبه ما تركه المناظر وغيره من أهل العلم من قولما . 
وحاء بعده مد بن نصر المروزي قصنف فى ذلك أ كثر مما صنف 
اللشافعي . قال : إتم وسار للسلمين تتركون قولييا لا حو راجح من 
قوليها . وكذلك غير بترك ذلك لما هو راجح منه . 


ومما يوضم الأعى في ذلك : أن سار أمصار المسلمين غير الكوفة 
كانوا منقادين لعلم أهل المدينة . لا يعدون أنفسهم أكفاءم في العلم . 
كأهل الشام ومصر . مثل الأوزاعي ومن قبله وبعده من الشاميين . 
ومثل الليث بن سعد ومن قبل ومن بعد من المصريين ١‏ وأن تعظيمهم 
لعمل أهل المدينة واتباعهم لمذاهيهم القدعة ظاهر بين . وكذلك علاء أهل 
البصرة , كأبوب ٠‏ وحماد بن زيد ؛ وعد الرحمن بن مهدي ؛ وأمثاهم . 

ولهذا ظبر مذهب أهل المديئة في هذه الأمصار . فإن أحل مصر 
صاروا نصرة لقول أهل المدينة . وهم أجلاء أصحاب مالك المصربين . 
كابن وهب ؛ وابن القاسم ؛ وأشهب ؛ وصد الله بن الحك . والشاميون 


تلض 


مثل الوليد ان مسلم ؛ وحروان بن حمد ؛ وامثالهم ؛ لهم رواات معروفة 
عق يفالك:: 


وأما أهل العراق كعد الرحمن ان مهدي 3 وماد ان ويك :5 ومثل 
إماعيل بن إسحق القاضي . وأمثالهم ؛ كانوا على مذهب مالك ؛ وكانوا 
قضاة القضاة . وإبماعيل ونحوه كانوا من أجل علاء الإسلام . 


وأما الكوفيون بعد الفتئة والفرقة بدعون مكافاة أهل المدينة . 
وأما قبل الفتنة والفرقة فقد كانوا متبعين لأهل المدبنة ومنقادين لهم. 
لايعرف قبل مقتل عنهان أن أحدا من أهل الكوفة أو غيرها يدعى 
أن أغل مديتة أعلم من أهل المديئة . فلا قتل عنّْيان وتفرقت الأمة 
وصاروا شيعا ظبر من أهل الكوفة من لساوى بعاماء أهل الكوفة 
عياء أهل المدنة . 


ووجه الشهة في ذلك أنه ضعف أعى المدبنة لخروج خلافة النبوة 
منها ٠‏ وقوي أحى أهل العراق لحصول على فيها ٠‏ لكن ما فيه الكلام 
من مسائل الفروع والأصول قد استقر فى خلافة حمر . ومعلوم أن 
قول أهل الكوفة مع سار الأمصار قبل الفرقة أولى من قولهم 
وحديئهم بعد الفرقة ٠‏ قال عبيدة السلاني قاضى علي رضى الله عله 
رأيك مع عمر فى المامة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة . 


ن لفن 


ومعلوم أنه كان بالكوفة من الفتنة والتفرق مادل عليه النص 
0 2 0 3 7 الله عليه وس : « الفتنة من هبنا ؛ الفتنة 
ادا سه 0 


وما يوضم الأعى فى ذلك أن العلم : إما رواية» وإما رأى ؛ وأهل 
الدبنة أصح أهل المدن روابة ورأيا . وأما حديئهم فأصح الأحاديث . 
وقد اتفق أهل العلم الحديث على أن أصم الأحاديث أحادث أهل 
المدبنة » ثم أحاديث أهل البصرة . وأما أحاديث أهل الشام فبي دون 
ذلك ؛ فإنه لم يكن لهم من الإسناد التصل وضبط الألفاظ ما لؤلاء . 
وم يكن فيهم ‏ يعنى أهل المدينة ؛ ومكة ٠‏ والبصرة ؛ والشام ‏ من 
يعرف بالكذب ٠‏ لكن منهم من يضبط ومنهم من لا يضبط . 


وأما أهل الكوفة فلم يكن الكذب فى أهل بلد أكثر منه فييم 
فني زمن التابعين كان ها خلق كثيرون منهم معروفون بالكذب . 
لا سيا الشيعة ٠‏ فإنهم أكثر الطوائف كذباً باتفاق أهل العلم ؛ ولأجل 
هذا يذكرء 1 عقون اهل الدنينة 1 نهم لم يكونوا و 
عاد 5 أعل العراق ؛ لأمهم قد علموا أن يم كذابين 017 
يكونوا عيزون بين الصادق والكاذب . فأما إذا علموا صدق الحديث 
فإنهم يحتجون به ء ما روى مالك عن أيوب السختياتى وهو عراتي . فقيل 


منض 


له[ فى ] ذلك فقال : ما حدثتك عن أحد إلا وأيوب أفضل منه أو نحو هذا . 


وهذا القول هو القول القدم للشافعي . حتى روى أنه قبل له : 
إذا روى سفيان . عن منصور عن علقمة ٠‏ عن عبد الله حديثا لا حنج 
به . فقال : إن لم يكن له أصل بالحجاز وإلا فلا . ثم إن الشافعي 
رجع عن ذلك : وقال لأحمد بن حنبل : أنتم أعلم بالحديث منا . فإذا 
صح الحديث فأخبرتى به حتى أذهب إليه. شاميا كان أو يصريا أو كوفياً 
ول يقل مك 3 ناما لأنه كان تسم مهدا قبل . 


وأما عاماء أهل الحديث كشعة و نحبى بن سعيك وأصحاب الصحيح 
والسئن فكانوا عزون بين الثقات الحفاظ وغيرم فيعامون من بالكوفة 
واللصرة من الثقات الذءن لا رسب فيهم 3 وَأ فييم مدن هو أفضل 
من كتين عد أهل الحجاز . ولا ستريب علم فى مثل أسصحاب عبد الله 
أ مسعود عاق 5 والاسوة . وعسدة الساماى َ والحارث السعى > 
وشريم القاضي . ثم مثل إبراهيم النخعي ؛ والحك بن عتدة ٠‏ وأمثالهم 
من أوثق الناس وأحفظهم . فلهذا صار علماء أهل الإسلام متفقين على 
الاحتجاج عا صويوه أهل العم بالحديث من أي دصر كان 3 وصطلف أو 
داود السجستانى مفاريد أهل الأمصار .ذكر فيه ما اتفرد أهل كل 
مصر من المسلمين من اهل العم السنة : 


ينض 


وأما الفقه والرأى فقد عل أن أهل المدينة لم يكن فيهم من ابتدع 
بدعة في أصول الدين . ولما حدث الكلام في الرأي فى أوائل الدولة 
العاسية 5 وفرع لهم رببعة بن هرمز فروعا فرع عثيان السق 
وأمثاله البصرة . وأو حنيفة وأمثاله بالكوفة . وصار فى الناس من بقبل 
ذلك 3 وفبهم من 2 8 وصار الرادون لذلك مثل هشام ن عروة 3 
وأبي الزناد ٠‏ والزهري ٠‏ وابن عبينة وأمثالهم ؛ فإن ردوا ما ردوا من 
الرأي الحدث بالدينة فهم للر أي المحدث بالعراق أشد رداً 0 يكن أهل 
الدينة أكثر من أهل العراق فيالا محمد وم فوقهم فيها حمدونه وبهذا 
يلين اسان 


وأما ما قال هشام بن عروة : لم بزل أمى بني إسرائيل معدلا 
حتى فشى فبهم المولدون : أبناء سبايا الأمم فقالوا فيهم ,الرأي . فضاوا 
وأضاوا"» قال نارق نعكة #اقتطرنا فى ذلك فوعد نايا تصن الراى 
إما هو من المولدين أناء سباي الأمم . وذكر بعض من كان بالمدينة 
وبالصرة والكوفة . والذ ن بالمدينة أجد عند هذا ممن العراق من 
أهل المدينة . 


كانوا أتبع لاسن > الدولة الأخرزى + قال ذلك الأجل .ماظبر عقارتها 
من الحدثان . لأن أوائك أولى بالخلافة نسا وقرناً . 


لذن 


وقد كان المنصور والمبدي والرشيد ‏ وعم سادات خلفاء بى 
العاس ‏ يرجحون علاء الحجاز وقولهم على علماء أهل العراق . م 
كان خلفاء بني أمبة برجحون أهل الحجاز على علماء أهل الشام ٠‏ ولا 
كان فنهم من لم بسلك هذا السبيل بل عدل إلى الآراء الرقية كثرت 
الأحداث فييم وضعفت الافة . 


9 إن غداد إها صار فيها من العم والإعمان ما صار وو.رجحت 
على غيرها بعد موت مالك وأمثاله من علماء أهل الحجاز ؛ وسكنبا 
من أفشى السنة بها وأظبر حقائق الإسلام . مثل أحمد بن حتبل . 
وأبى عبيد : وأمثالما من فقباء أهل الحديث . ومن ذلك الزمان ظبرت 
مها السنة فى الأصول والفروع ٠‏ وكثر ذلك فيها وانتصر منها إلى 
الأمصار . وانتشر أيضاً من ذلك الوقت في المعمرق والمغرب . فصار 
في المشسرق مثل إسحاق بن إبراهيع بن راهويه وأصحابه وأتحاب عبد 
الله بن الممارك . وصار إلى المغرب من عل أهل المدينة ما نقل إلييم من 
علماء الحديث . فصار فى بغداد وخراسان والمغرب من الع الا بكو 
مثله إذ ذاك بالحجاز والصرة . 


أما أحوال الحجاز 3 يكن بعد عصر مالك وأصحابه من عاياء الحجاز 
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وهذا باب يطول تتبعه . ولو استقصنا فضل علماء أهل المدينة 
وصحة أصولهم لطال الكلام . 


إذا تين ذلك ؛ فلاريب عند أحد أن مالكا ‏ رضى الله 
عله أَقوم الناس عذهب أهل المدينة روابة ورأيا ؛ فإنه م بكن ف 
عصره ولا بعده أقوم بذلك منه . كان له من المكانة عند أهل الإسلام 
الخاص مهم والعام ‏ مالا مخنى على من له بلعم أدق: إلنام :. 
وقد جمع الحافظ أبو بكر الخطيب أخبار الرواة عن مالك فبلغوا ألفا 
وسبعائة أو بحوها ٠‏ وهؤلاء الذين اتصل إلى الخطيب حديثهم بعد قريب 
من ثلاثمائة سنة » فكيف بن انقطمت أخبارم أو لم يتصل إليه خبرمم 
فإن الخطيب توف سنة اثنتين وسدين وأربعائة ٠‏ وعصرء وعصر أبن عبد 
البر والبييتي والقاضي أبى يعلى وأمثال هؤلاء واحد ٠‏ ومالك توفي سنة 
لسع وسبعين ومائة » ونوق أبو حنيفة سنة حمسين ومائة ٠‏ ونوقي 
الشافعي سنة أربع وماثتين . وتوفى أحمد بن حنبل سنة إحدى 
وأربعين وماتتين . ولهذا قال الشافعي ‏ رحه الله ما بحت أدم 
السناء كنات | كا ضوانا .نم كنات الك بعس فوظا بالق وهو كاقال 
الشافعي رضي الله عنه . 


وهذا لايعارض ماعليه أئة الإسلام قن أله لسن يفينة. ‏ الثرا ن 
كان أصح من بسح البخارى ومس 3 م 3 الأعة عللى 9 البخاري 


خض 


أصم من مسلم ٠‏ ومن رجح مسلا فإنه رجحه بجمعه ألفاظ الحديث فى 
مكان واحد ؛ فإن ذلك ايز على من بريد جمع ألفاظط الحديث . وأما 
من زعم أن الأحاديث الى انفرد بها مسلم أو الرحال الذين انفرد هم 
أصم من الأحاديث التِى انفرد بها البخاري ومن الرحال الذين انفرد 
بهم ؛ فبذا غلط لا بشك فيه علم . كم لاابشك أحد أن البخاري أعلم 
من مسلم بالحديث والعلل والتاريش ٠‏ وأنه أفقه منه ؛ إذ البخاري وأبو 
داود أفقه أهل الصحيم والسان المشبورة ٠‏ وإن كان قد يتفق لبعض 
ما انفرد به مسلم أن .رجم على بعض ما انفرد به البخاري فهذا قليل 
والغااب بخلاف ذلك . فإن الذى اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد 
القرااق قنائ أصح من كناب المخاري ومسام . 


وإغا كان هذان الكتابان كذلك لأنه جرد فنها الحديث الصحيح 
السند . ولم يكن القصد بتصنيفها ذكر آثار الصحابة والتابعين . ولا 
كال الخذيه من اسن و الرنطل وشية ذلك ود ولاوكه انما سزه 
فبه الحديث الصحيح المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فهو 
أصم الكتب ؛ لأنه أصح منقولا عن المعصوم من الكتب المصنفة . 


وأما الوط وتحوه. فإنه صَنف عل :طريقة العلماه الضتفين إذ: .ذا 


فإن الثابن على عيد رسول الله صلى الله عليه وس كانوا يحكدون 
القرآن ٠‏ وكان الى صلى الله عليه وسلم قد نهام أن يكتبوا عنه غير 


فض 


القرآن وقال : « من كتب عنى شيا غير القرآن فليمحه » . ثم نس 
ذلك عند حمهور العلماء ؛ حيث أذن فى الكتابة لعد الله بن عمرو 
وال كران انان يمه و اللي الفدزو ون مدن نيا .+ 
وكا التي أولآ حوما م اعتباكالقرا ن يفره ل آذن للا امن ذلك 
فكان انا س يكتبون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هاا لتو و تقو انها حيرف 


و يكونوا يصضفون ذلك فى كتنب مصنفة إلى زمن تابع التابعين . 
فصنف العلم . فأول من صنف ابن جريج شيا في التفسير ٠.‏ وشثاً 
ق الأموات . وفلط سعيه بر أن عروية وععاددين بتلمنحة .وبعمر + 
وامبان هؤلاء يصنفون مافي الباب عن الى على الله عليه وسلم 
والصحابة والتابعين . وهذه هي كانت كتب الفقه والعلم والأصول 
والفروع بعد القرآن . فصنف مالك الموطأ على هذه الطريقة 


وصنف بعد عبد الله بن المبارك ؛ وعد الله بن وهب ؛ ووكيع 
ان الأراح ٠‏ وعبد الرحمن بن مهدي . وعبد الرزاق ؛ وسعيد ن 
لقيو رقن فلات وطليفي | لكتن الى قادوا دقو 0 فلن لمات 
هي التى أشار إليها الشافغى ‏ ره الله فقال : لبس بعد القرآن 
تا ا ده 07 مالك . فإن حديثه أصحم من حديث 
نظرائه . وكذلك الإمام أحمد لا سئل عن حديث مالك ورأيه 


فض 


وحديث غيره ورا مم ؟ رجحم حدث مالك ورايه عل حدتثت 


أولئك وراحم 3 


وهذا بصدق الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن النى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال + «يوقك أن«رضورت :الاين [ كناذ: الأيتل فى 
طلب العلم فلا يجدون عالأ أعلم من عام المدينة ». فقد روى عن 
غير واحد .كان جريج وان عبينة وغيرها أنهم قلوا : هو مالك . 


والذين نازعوا فى هذا لهم بأحذان : أسدها « الطمن ق الحديك 
فزعم بعضهم أن فيه انقطاعا . والثابى : أنه أراد غير مالك كالعمرى 
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قيال : مادل عليه اام والذيكالك ادي فتقون كان 


وعد انالك ا: ون كان ؛ فإنه لا رب أنه لم يكن في عصر 
مالك اطق #عتريى له اناق 0 الأرل كنع مالك وهنيدا 


يقرر بوجهين : 


أحدها : بطلب تقدعه على مثل الثوري والأوزاعى والليث وأبى 
عحشفة . وهذا فيه زاع ولا حاجة إلله فى هذا المقام : 


والثالى : أن يقال : إن مالكا ير موته عن هؤلاء كليم ٠‏ فإنه 


إرفضا 


توفى سنة لسع وسبعين ومائة . وهؤلاء كلهم مانوا قبل ذلك . ثعلوم 
نروك مرت هؤلاء لم يكن فى الأمة أعلم من مالك فى ذلك العصرء 
وهذا لا ينازع فيه أحد من المسلمين . ولا رحل إلى أحد من علماء 
المدينة ما رحل إلى مالك . لا قبله ولا بعده ٠‏ رحل إليه من الشرق 
والغرب . ورحل إليه الناس على اختلاف طبقامهم . من العلماء والزهاد 
واللؤكة والعامة »:وانتغتر موطاء فى الأرض: عق .لا يرف ف “ذلك 
اللعير كنات بق القر ان كان[ 35 الثغارا هن الوظا ..واغد الوط 
عنه أهل الحجاز والشام والعراق . ومن أصغر من أخذ عنه الشافعي 
وحمد بن الحسن وأمثالما . وكان حمد بن المسن إذا حدث بالعراق 
عن امالك .والطمجاذييق. تل ذازء 6 اذا عدت عن آهل العزاق .قل 
الناس . لعلمهم بأن علم مالك وأهل المدبنة أصح وأئبت . 


وأجل من أخذ عنه الشافعي العلم اثنان مالك ٠‏ وابن عبشة . 
ومعلوم عند كل أحد أن مالكا أجل من ابن عيئة . حتى إنه كان 
بقول : إلى ومالكا م قال القائل : 

وان اللبون إذا ما لز فى قرن لم بستطع صولة الْبِزْل القناعس 
ومن زعم أن الذي ضربت إليه أكباد الإبل فى طلب العلم هو 
العمري الزاهد . مع كونه كان رماؤاضلطا زاهدا + اعرا المعروفك 


تقض 


ناهياً عن انكر . لم يعرف أن الناس احتاجوا إلى شىء ءن علمه . 
ولا رحلوا إليه فيه . وكان إذا أراد أمراً بستشير مالكا وبستفتيه . 
كا نقل أنه استشاره لما كتب إلبه من العراق أن يتولى الحلافة . 
فقال : حتى أشاور مالكا . فلما استشاره أشار عليه أن لا يدخل في 
ذلك + وأعرء" أن :هذا الابتكه ولد النائن .عض نراق فيه كماه كثيرة 
وذكر له ما ذكرء حمر بن عبد العزيز ‏ لا قيل له : ول القاسم 
إن جمد  !‏ إن بني أمية لا يدعون هذا الأ حتى تراق فيه 


دماء كثيرة . 


وهذه علوم التفسير والحديث والفتيا وغيرها من العلوم 0 عم 
أن الناس أخذوا عن العمرى الذاهد ما ما يذكر + فكيف بترن هذا 
عالك فى العم ورحلة الناس إليه ؟ . 


ثم هذه كنب الصحبم التى أجل مافبها كاب البخاري ٠‏ أول ما 
يستفتسم الاب حديث مالك ٠‏ وإن كان في الباب شيء من حديث مالك 
لا بقدم على حديئه غيره . وحن نعل أن الناس ضربوا أكباد الابل فى 
طلب الع . فلم يجدوا عانا علي من مالك فى وقته . 


والناس كلهم مع مالك . وأهل المدينة : إما موافق ؛ وإما منازع . 
وا موافق لهم عضد ونصير . واللتازع لهم معظم : لهم مسجل لهم 


نضا 


عارف بقدارم . وما جد من إستخف أفوالهم ومداههم إلا من لس 
558 من آثة الع ٠‏ وذلك لعلميم أن مالكا هو القاتم ذهب أهل 
الذنثة هوهو اطين عند الخاسة والمامةتهئ' وبحشان مدهي أغل المدئة 
عل سار الأمهار قات مولام تهون :إن عديك اهل الدشة : 
وإما عا اجتمع عليه أهل المديئة : إما قدعا ؛ وإما حم : وأا ميال 
تتازع فيها أهل المدينة وغيرمم فختار فبها قولا . ويقول : هذا أحسن 
ما سمعت . فأما بآثار معروفة عند علماء الدينة ولو قدر أنه كان فى 
الأرياق التقديسة مخ هو أتبع مذهب أهل المدينة من مالك فقد 


انقطع ذلك::. 


ولسنا تتكر أن من الناس من أنكر على مالك مخالفته أولا لأحاديثهم 
قيض امتبائل م 6 يذكز هؤر هه المز ذ الفر اووس أنشقال. لواف 
مسألة تقدير المهر بنصاب السرقة : تعرقت ياأنا عبد الله . أي : صرت 
فيها إلى قول أهل العراق الذين يقدرون أقل ابر بنصاب السرقة. 
ككن التصاب عند أبى حتيفة وأصحابه عدر ة درام . وأما مالك والشافعي 
وأحمد فاللصاب عندم ثلاثة درام ؛ أو ربع ا 6 حاءت بذلك 
الأحاديث الصحاح . 


فقال + أولا: إن كل هذه : الفكاية تدل عل ضفف» أتاوسل أهل 
العراق عند أهل الدينة ؛ وإنهم كانوا يكرهون للرجل أن يوافقهم . 


اض 


وهذا مشوور عدم يعسون الرجل بذلك 3 قال إن مر لا اسدفتاه 
عن دم البعوض ٠‏ وكا قال ابن المسيب لربيعة لما سأله عن عقل 
أصابع مرا 


وأما ثانا : فثل هذا تى قول مالك قليل جداً ٠‏ وما من عام إلا 
وأدغنا زد غالة + نوما" عسو ماقاق ان كو يداد .'ق “ماله بيع 
كتنب الرأي والإحارة علبها : لافرق عندنا بين رأي صاحنا مالك 
وغيرء في هذا الحك ؛ ككنه أقل خطأ من غيره . 


وأما الحديث فأكثره جد مالكا قد قال به في إحدى الروايتين. 
وإنا تركه طائفة من أصحابه كتسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه . 
وأهل الدينة رووا عن مالك الرفع موافقاً للحديث الصحيم الذي 
رواه ؛ لكن ابن القاسم ونحوه من البصريين م الذين قلوا بالرواية 
الأولى ٠‏ ومعلوم أن مدونة ابن القاسم أصلها مسائل أسد بن الفرات 
التى فرعها أهل العراق ١‏ ثم سأل عنها أسد ابن القاسم . فأحابه بالنقل 
عن مالك ونارة بالقياس على قوله ٠‏ ثم أصلها فى رواية سنون . فلهذا 
يقع فى كلام ابن القاسم طائفة من الميل إلى أقوال أهل العراق وإن لم يكن 
ذلك من أصول أهل المدينة . 


ثم اتفق أنه لما اتتصر مذهب مالك بالأنداس وكان بحبى بن بحبى 


إيفضا 


عامل الأندلس والولاة يستشيرونه . فكانوا يأعرون القضاة أن لا يقضوا 
إلا بروايته عن مالك . ثم رواية غيره » فانتصرت رواية ابن القاسم 
عن مالك لأجل من عمل مها وقد تكون مرجوحة فى المذهب وحمل 
أهل المدينة والسنة . حتى صاروا يتركون روابة الوطأ الذي هومتواتر 
عن مالك . وها زال يحدث به إلى أن مات لروابة ابن القاسم ٠‏ وإن كان 
طائفة من أنة المالكة أتكروا ذلك . مُثل هذا إن كان فنه عرب فإها 
هو على من نقل ذلك لا على مالك ٠‏ وعكن التبع لمذهبه أن بتبع 
السنة فى عامة الأمور ؛ إذ قل من سنة إلا وله قول بوافقها ٠‏ لمحلاف 
كثير من مذهب أهل الكوفة ؛ فإنهم كثيراً ما يخالفون السنة وإن لم 


يتعمدوا ذلك . 


ثم من تدبر أصول الإسلام وقواعد الشسريعة وجد أصول مالك 
وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد . وقد ذكر ذلك الشافعي وأحمد 
لصاحبه على صاحب الشافعي . فقال له الشافعي : بالإنصاف أو بالكارة ؟ 
قال له : بالإنصاف . فقال : ناشدتك الله صاحنا أعل بكتاب الله أم 
صاحبي ؟ فقال : بل صاحب؟ . فقال صاحبنا أعلم بسنة رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم أم صاحم ؟ فقال : بل صاح؟ ٠‏ فقال : 
صاحبنا أعلم بأقو ال أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أم 
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صاحبج ؟ فقال : بل صاحبك؟ . فقال : مابتى بشا ويشي إلا 
القياس ؛ وحن نقول بالقياس . ولكن من كان بالأصول أعلم كان 
ق.اسه أصح : 

وقالوا للامام أحمد : من أعلم بسنة رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : مالك أم سفيان ؟ فقال : بل مالك . فقيل له : أيا أعلم 
بآثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك أم سفيان ؟ فقال : 
بل مالك . فقيل له : أيماأزهد مالك أم سفيان ؟ فقال : 


هده كك : 


ومعلوم أن سفيان الثوري أعلم أهل العراق ذلك الوقت بالفقه 
والحديث ؛ فإن أبا حنيفة ؛ والثوري ؛ وحمد بن عبد الرحمن بن 
ليلى ؛ والحسن بن صالح بن جني ؛ وشريك بن عبد اله النحسي القاضي : 
كانوا متقاربين فى العصر وم أئمة فتهاء الكوفة فى ذلك العصر. 
وكان أبو يوسف يتفقه أولا على عمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
القاضي » ثم إنه اجتمع أبى -شيفة فرأى أنه أفقه منه فازمه. وصنف 
5-3 2 اختلاف أبى حشيفة وابن أبى ليلى © © وأخينة عنه جمد 3 
السمى بكتاب « اختلاف العراقبين » . 


خض 


ومعلوم أنسفان التوري أعلم هذه الطبقة فى الحديث مع تقدمه 
فى الفقه والزهد . والذين أنكروا من أهل العراق وغيرم ما أتكروا 
3 الرأي الحدث بالكوفة ا ينكروا ذلك على سفيان الثوري . بل 
سفيان عندم إمام العراق . فتفضيل أحمد لمذهب مالك على مذهب 
سفيان تفضيل له على مذهب أهل العراق . وقد قال الإمام أحمد فى 
عامه وعلم مالك بالكتاب والسنة والآثار ماتقدم . مع أن أحمد يقدم 
سفيان الثوري على هذه الطقة كلها وهو يعظم سفيان غاية التعظيم ء 
ولكنه كان بعلم أن مذهب أهل المدبنة وعلمائها أقرب إلى الكتاب 
والسنة من مذهب أهل الكوفة وعلائها . 


وأحمد كان معتدلا عالا بالأمور يعطي كل ذي حق حقه ؛ ولهذا 
كان يحب الشافعي ويثى عليه وبدعو له وطب عنه عند من يطعن فى 
الشافعي ؛ أو من 00 بدعة ء وبذكر تعظيمه للسنة واتباعه لماء 
ومعرفته بأصول الفقه . كالناسخ والمنسوخ ؛ والمجمل والفسر . وينت 
غيو الواعتنف ومتاظ تناع مدع أخدل ١‏ اللديف مق عالفنية بالراي 
وغيره . وكان الشافعي يقول : سموتى سغداد ناصر الحديث . 


ومناقمب الشافعى واجتباده 3 اتناع الكتاب واأسئة ؛ واجتهاده 
فى الرد على من مخالف ذلك كثير جداً ٠‏ وهو كان على مذهب أهل 
الحجاز . وكان قد تفقه على طربقة المكبين أصحاب ابن جريجج . 


رن 


كسام بن خلد الزيجي ؛ وسعيد بن سام القذاح ٠‏ ثم رجل إلى 
مالك وأخذ عنه الموطأ ٠‏ وكل أصول أهل الدينة وم أجل علا وفقها 
وقدراً من أهل مكة من عبد الى صلى الله عليه وس إلى عبد مالك . 
ْم انفقت له محنة ذهب فيها إلى العراق ١‏ فاجتمع عحمد بن الحسن 
وك كه وتاطر. 6 .وهرف أصول "أن مطيفةوأحابية + وأهية فن 
الحديث ما أخذه على أهل العراق . ثم ذهب إلى الحجاز . 


ثم قدم إلى العراق مرة ثانية » وفيها صنف كتابه القديم العروف 
ب « الحجة » واجتمع به أمد بن حشل فى هذه القدمة بالعراق . 
واجتمع به بمكة م بينه وبين إسحق بن راهويه . وتناظرا حضور 
أحمد رضي الله عنيم أجعين . ولم يجتمع بأبى يوسف ولا بالأوزاعي 
وغيرها . فن ذَكر ذلك في الرحلة الضافة إليه فبو كاذب ؛ فإن تلك 
الرحلة فنها من الأ كاذيب عليه وعلى مالك وأبى يوسف وجحمد وغيرم 
من أهل العلم مالا ين على عالم . وهي من جنس كنب القصاص . 
ول يكن أبو يوسف وحمد سعيا فى أذى الشافمي قط . ولا كان حال 
مالك معه ماذكر فى تلك الرحلة الكاذية . 


ثم رجع الشافعي إلى مصر وصئف كتابه الجديد . وهو فى خطابه 
وكتابه ينسب إلى مذهب أهل الحجاز ٠‏ فيقول :: قال : بعض أحاينا. 
وهو ينى : آهل المديئة ؛ أو بعض علاء أهل المديئة ككالك ٠‏ ويقول.قى 


إفرى 


أثناء كلامه : وخالفنا بعض المسرقبين . وكان الشافعى عند أصحاب 
كلق بواجا هنهم بنسب إلى أحائهم ٠‏ واختار سكنى مصر إذ ذاك 
لأنهم كانو ا على مذهب أهل المديئة ومن إشبههم من أهل مصر . 
كاللث بن سرعك وأمثاله 2 كان أهل الغرب بعضم 0 مذهب هؤلاء 
وبعضهم عللى مدهب الأوزاعى وأهل الشام ٠‏ ومدذهب أهمل الشام 
ومصر والدبنة متقارب . لكن أهل الدينة أجل عند الميع . 


ثم إن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ لما كان مجتهداً فى العلم 
وزاى هن الأحافنك المح بوغيرها بن الأدزة مالان غلية اناعنة 
وإن خالف قول أحاب المدنيين : قام 
الإملاء على مسائل ابن القاسم . و وله خلاف مالك فيا خالفه فيه . 
واكك اشيرة الشافعى فيا فعل . وقام بما يجب عليه. وإن كان قدكره 
ذلك من كرهه 5 ٠‏ وجرت محنة مصرية معروفة ٠‏ والله يغفر جمبع 
الؤمنين والؤمنات ٠‏ الأحياء منهم والأموات . 


ما را رابا عليه 3 وصيف 


وأنو بوسف وجمد ها صاحبا أني حنيفة . وها ختصان به كاختصاص 
الشافعي بالك . ولعل خلافها له يقارب خلاف الشافعي مالك ٠‏ وكل 
ذلك اتناعا للدليل وقياما بالواجب . 

والشافعي ‏ رضي الله عنه -- قرر أصول أابه والكتاب 


بضسضن 


والسنة ‏ وكان كثير الانباع لما صم عنده من الحديث . ولمذا كان 
عبد الله بن الحكم يقول لابنه جمد :ابي ! الزم هذا الرجل فإنه 
صاحب حجج . فا بينك وبين أن تقول : قال ابن القاسم فيضحك 
منك إلا أن مخرج فق مض قال ممت هلا ضرت إن" اللراق عللفت 
إلى حلقة فيها ابن أبى داود. فقلت : قال ابن القاسم ٠‏ فقال : ومن ابن القاسم ؟ 
فقلت : رجل مفت يقول من مصر إلى أقصى الغرب . وأظنه قال : 
قلت : رحم الله أبى . 


وكان مقصود أبيه : اطلب الحجة لقول أصحابك ولا تتبع . فالتقليد 
إما يقل حيث يعظم القلد . مخلاف الحجة فإنها تقبل في كل مكان ؛ 
فإن الله أوجب على كل مجتبد أن يقول بموجب ما عنده من العلم . 
والله حص هذا من العلم والفهم مالا بخص له هذا . وقد يكون 
هذا هو الخصوص عزيد العلم والفهم فى نوع من العلم أو باب منه أو 
لكن جملة مذاهب أهل المدينة اللموءة راجحة فى اجملة على مذاهب 


نها : قاعدة الحلال والحرام التعلقة بالنجاسات فى المياه . فإنه من 
المعلوم أن اله قلق كه ووشوى وك ع واكم 


إرضضنا 


ِنَدَنَيْنُونوَيُؤْو الرَكَرةَوالنَهْمِيَايَِامومِيونَ 2 * الْنَيبِعُوتَ 
التَسولَ لأا دوه سَكوباعِندَهُمُ ف التَوْوْةِ وَالض إِيَأْمُيُهُم 
ألْمَمَرُوفٍ وَيَتَهُمْ عن الشحكر وَجْخِلُ لَه مْ لطبت وَيحرِمْعليْهِمُ الْصَتِيتَ 
وَيَصَععَنْهُمِْضْرَهْمْ وَالْقَقْكَلَانَىَكَانتْ عَهِرَ ) . فلله تعالى أحل لنا 
الطيبات وحرم علينا الحبائث . والنائثث نوعان : ما خئه لعينه لمنى 
قام به ء كلدم واليتة ولم الخنزير . وما خبئه لكسيه ٠‏ كالأخوذ ظماً ؛ 


أو بعقد محرم كلريا والمسسر . 


فأما الأول فكل ما حرم ملابسته كالنجاسات حرم أكله ٠.‏ ولس 
كل ماحرم أكله حرمت ملابسته كالسموم ٠‏ والله قد حرم علينا أشياء 
من المطاعم والمشارب ٠‏ وحرم أشياء من املاس . 


ومعلوم أن مذهب أهل الدينة فى الأشربة أشد من مذهب 
الكوفين ؛ فإن أهل المديئنة وسائر الأمصار وفقباء الحديث حرمو 
كل مسكر ٠‏ وإن كل مسكر حمر وحرام ٠‏ وإن ما أسكر كثيرء فقليله 
حرام ٠‏ ول يتنازع فى ذلك أهل المدينة لا أولهم ولا آم 0 
كالافق ااانا اطوت؟ة ان الفل اوت “ان الل أو فى دلت 
والكوفيون لا حمر عندم إلا ما اشتد من عصير العنب . فإن طبخ 
فل الاعتدان سق ذعن قا حل وتيت الت والؤيسه ترم .اذا 
كان مسكراً نيا . فإن طبيخم أدنى طبخ حل وإن أسكر ! وسائر 0 


كرض 


قن وا كرف راك طررون الجر 


وأما الأطعمة فأهل الكوفة أشد فبها من أهل المدينة ؛ فإنهم مع 
نحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي عمخلب من الطير ؛ وريم 
اللحم حتى بحرمون الضب والضبع ؛والخيل بحرم عندم فى أحد القولين 
ومالك محرم نحرعاً حازما ما حاء في القرآن . فذوات الأنياب إما أن 
بحرمها نحرعاً دون ذلك . وإما أن بكرهها فى الشهور ٠‏ وروي عنه 
كراهة ذوات الخالب . والطير لا يحرم منها شيا ولا بكرهه . وإن 
كان التحريم على مراتب . والخيل يحكرهها . ورويت الإباحة 
والتحريم أيضاً . 


ومن تدبر الأحاديث الصحيحة في هذا الباب علم أن أهل المدينة 
أب للسنة » إن باب الأشربة قد ثبت فيه عن الى صل الله تعالى 

عليه وس عن الأحاديث ما يعلم من علمها أنها من أبلغ المتوائرات ٠‏ بل 
قد صم عنه في لبي عن اطلبطين والأوعية ما لا يخنى على عام بالسنة 
وأما الأطعمة فانه وإن قبل : إن مالكا خالف أحاديث صصحة فى 
التحريم . فني ذلك خلاف . والأحاديث الصححة التى خالفها من حرم 
الضب وغيره تقاوم ذلك أو “ريو عليه ٠‏ ثم إن هذه الأحاديث قليلة 
جداً بالنسبة إلى أحاديث الأشربة . 


. 


كزان 


وأبضاً قالك معه فى ذلك ان عن السلف ٠‏ كبن عباس 
وعائشة ؛ وعبد الله بن حمر وغيربم مع ما تأوله من ظاهر القران . 
وسيم الأشربة ليس معه لا نص ولا قياس . بل قوله مخالف 
للنص والقياس . 


وأيضاً فتحرم جنس ار أشد من محري اللحوم البيثة ٠‏ فإنها 
يجب اجتنامها مطلقاً . ويجب على من شربها الحد ١‏ ولا يجوز اقتناؤها . 
وأيقا شالك جوز إنلاف عننها انباعا لا جاه من السنة فى ذلك ٠‏ ومنع 
من تخليلها ٠‏ وهذا كله فيه من اتباع السئة ماليس فى قول من خالفه 
من أهل الكوفة . فاما كان نحريم الشارع للأشرية المسكرة أشد من 
- عه للأطعمة : كان القول الذي يتضمن موافقة الشارع أصم . 


وتما بوضم هذا أن طائفة من أهل المدينة استحلت الغناء حتى 
صار محكى ذلك عن أهل المدينة ! وقد قال عسى بن إسحاق الطباع : 
سئل مالك عما يترخص فيه بعض أهل المدينة من الغناء ؟ فقال : إنما 
يفعله عندنا الفساق . ومعلوم أن هذا أخف مما استحله من استحل 
الأشربة . فإنه ليس في محري الغناء من النصوص المستفيضة عن النى 
صلى الله تعالى عليه وسلم ما فى نحريم الأشرية المسكرة . فمام أن 
اهل المدينة انبع للسنة . 


ثم إن من أعظم السائل مسألة اختلاط الال بالحرام لعينه » 
كاختلاط النجاسات بالاء وسائر المائعات . فأهل الكوفة نحرمون كل 
ماء أو مائع وقعت فيه نجاسة . قليلا كان أو كثيراً ٠‏ ثم يقدرون مالا 
تصل إليه النجاسة بما لا تصل إليه المركة ٠‏ وبقدرونه بعممرة أذرع في 
عشرة أذرع . ثم منهم من يقول : إن البثر إذا وقعت فيها النجاسة لم 
تطبر ؛ بل تطم . والفقهاء مهم من يقول : تنزح . إما دلاء مقدرة 
مها ؛ وإما ميعها على ما قد عرف . لأجل قولمم ينجس الماء والمائع 
بوقوع النجاسة فيه . 


وأهل المدينة بكس ذلك . فلا ينجس اماء ضدم إلا إذا تغير . 
كن لهم فى قليل الاء هل يتنجس بقليل النجاسة ؟ قولان . ومذهب 
أحمد قريب من ذلك ٠‏ وكذلك الشافعي . ككن هذان يقدران القليل 
ها دون القلتين . دون مالك . وعن مالك فى الأطعمة خلاف ؛ وكذلك 
فى مذهب أحمد نزاع فى سائر امائعات . ومعلوم أن هذا أشبه بالكتاب 
والسنة ؛ فإن اسم الماء باق . والاسم الذي به أبيسم قبل الوقوع باق . 
وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بر بضاعة وغيره 
على أنه لا يتنجس ٠‏ ولم يعارض ذلك إلا حديث ليس بصريح فى محل 
التزاع فيه . وهو حديث الي عن البول فى الاء الدائم ؛ فإنه قد محص 


لبول بلحم . 


يغفنا 


وخص بعضهم أن يبال فيه دون أن يجري إليه البول . 
وقد بخص ذلك بالاء القليل . 


وقد بقال : الي عن البول لا يستازم التتجيس ؛ بل قد يبى 
عنه لأن ذلك يفضى إلى التتجيس إذاكثر . يقرر ذلك أنه لا تنازع بين 
المسامين أن الي عن المول فى الماء الداتم لا يعم جميع الميياه ٠‏ بل ماء 
البحر مستثئى بالنص والإججماع . وكذلك المصانع الكبار التى لا بمكن 
عات ولا ساك اعم طفن خترلك الطرقى: الالح “ل تتحييه: «البول 
الاتفاق . والحديث الصحيم الصريح لا يعارضه حديث في هذا 
الإحمال والاحّال . 


وكذللمة اتن لم اكول ووم + دهني اعنلة ,ادن ويد 
وافقهم فى طهارته نابت بالأحاديث الصحيحة عن الى صلى الله عليه وسلم 
ديك صم ور له حابر ٠‏ وقوله : « المؤمن لا ينجس » ء 
وأمثال ذلك . 


وكذلك بول الصى الذي لم يطعم . مذهب بعض أهل المدينة ومن 
وافقهم لهم فبه أحاديث صحيحة عن الى صلى الله تعالى عليه وسلم 
لا يعارضها شىء . 


كفنا 


وكذلك مذهب مالك وأهل المدينة في أعبان النجاسات الظاهرة في 
العبادات أشسه شيء بالأحاديث الصحيحة وسيرة الصحالة ٠‏ ثم إنهم لايقولون 
بنجاسة البول والروث ما يؤكل لمه . وعلى ذلك بضع عشرة حجة من 
النص والإجماع القد.م والاعتبار . ذ كرناها في غير هذا الموضع , 
وليس مع النجس إلا لفظ يظن مومه وليس بعام ٠‏ أو قياس يظن 
مساواة الفرع فيه للأصل وليس كذلك . 


ولا كانت التجاسات من الخمائث المجرمة لاعاينا 3 ومذههم قّ 
ذلك أخذ من مذهب الكوف_ين م فى الأطعمة : كان ما ينجسونه 
أولئك أعظم . وإذا قبل له : خالف حديث الولوغ وحوه فى النجاسات 
فبو كا يقال : إنه خالف حديث سباع الطير وحوه . ولا ريب أن هذا 
أقل مخالفة للنصوص ممن بنجس روث ما يؤكل مه وبوله ؛ أو بعض 
ذلك و ادكو سور اشرو 


وقد ذهب بعض الناس إلى أن حميع الأرواث والأبوال طاهرة 
إلابول الإنسى وعذرته . ولس هذا القول بأبعد فى الحجة من قول 


ودن وأفقهم 5 
ومن تدر مذهب أهل المديئة وكان عالأ بسنة رسول الله صلى الله 


عفن 


عليه وسلم تبين له قطعاً أن مذهب أهل المدينة النتظم التسير في 
هذا الاب أشه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ من الذهب المنتظم 
للتعسير . وقد قال صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيم لا بال 
الأعرانى فى المسجد وأمرم بالصب على بولهء قال : « نا بعتم ميسرين 
ولم تتعثوا معسرين » . وهذا مذهب أهل المدينة وأهل الحديث . 
ومن خالفهم بقول : إنه يغسل ولا يجزىء الصب . وروى في ذلك حدبئاً 
عرسللا لا لصح . 


لس سل 
وأما النوع الثاني من الحرمات وهو الحرم لكسه ؛ كالأخوذ ظلماً 
بأنواع الفصب من السسرقة والخيانة والقهر ؛ وكالأخوذ بالريا والميسر ؛ 
وكالماخوذ عوضاً عن عين أو نفع حرم ٠‏ كثمن الخر والدم والخنزير 
والأصنام ٠‏ ومبر البغى وحلوان الكاهن ؛ وأمثال ذلك : فذهب أهل 
المدينة فى ذلك من أعدل المذاهب ٠‏ فإن حرم الظلم وما يستازم الظلم 
أشد من نحريم النوع الأول ؛ فإن الله حرم الخمائث من المطاعم إذ هي 


3 


وإباحتها للمضطر لأن مصلحة بقاء النفس مقدم على دفع هذه المفسدة 
مع أن ذلك عارض لا يؤثر فيه مع الحاجة الشديدة أثراً يضر . وأما 
الظالم فحرم قليله وكثيره ٠‏ وحرمه تعالى على نفسه وجعله حزما 
على عباده ٠.‏ 


وحرم الربا لأنه متضمن لاظلم . فانه أخذ فضل بلا مقابل له 
ونحرم اربا أشد من حرم لير الذى هو القار ؛ لأن المراني قد 
أخذ فضلا محققاً من محتاج . وأما اللقاس فقد تحصل له فضل وقد 
لا بحمل له 0 بقمر هذا هذا . وقد يكون بالعكس 


قد نمهى النى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر : وعن بيع 
الملامسة والنااذة . وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها ٠‏ وبيع حبل اللبلة» 
وحو ذلك مما فيه نوع مقامرة ٠‏ وأرخص فى ذلك فيا تدعو الحاجة إليه 
ويدخل تبعاً لغيره . ما أرخص فى ابتياعها بعد بدو صلاحها مبقاة إلى 
كال الصلاح ٠‏ وإن كان بعض أجزائها م ملق ٠‏ وما أرخص ف ابتباع 
النخل الؤير مع جديده إذا اشترطه البتاع وهو لم يبد صلاحه . وهذا 
حائر بإجماع المسلمين . وكذلك سائر الشجر الذي فيه مر ظاهر ٠‏ وجعل 
للبائسع ثمرة النخل المؤير إذا لم بشترطه ا المشترى . فتحكون الشجرة 
للمشترى والبائع ينتفع مها بإبقاء مره عليها إلى حين الذاذ . 


١ 


وقد كلت 6 الصحيح أنه أحس بوضاع الجوائح 0 وثال 2غ إن 
يفك نمز أحك زه تفاضاقا مهفاو مين لك أن #احذ ني ان 


ومذهب مالك وأعل المديئة في هذا الاب أشه بالسنة والعدل من 
مذهب من خالفهم من أهل الكوفة وغيرم . وذلك أن مخالفهم جعل 
ابيع إذا وقع على موجود حاز سواء كان قد بدا صلاحه أو لم يكن قد 
بدا صلاحه . وجعل موجب كل عقد قيض المبيع عقبه . وم جز تأخير 
الققض . فقال : إنه إذا اشترى الثمر بادياً صلاحه أو غسير باد صلاحه 
حاز ٠‏ وموجب العقد القطم فى الحال . لا يسوغ له تأخير الثمر إلى 
كن تاهجولا عرو أذ أن يمقطة. كيزا ذلك لق فكا 
ناقلا للضان إلى المشترى دون البائع . وطردوا ذلك ٠‏ فقالوا : إذا باع 
عينا مؤجرة ل يصح لتأخير التسليم . وقلوا : إذا استئى منفعة 
ابيع : كظبر العير وسعكى الدار لم بجز . وذلك كله فرع على 
ذلك القئاس . 


وأهل المدينة وأهل الحديث خالفوم ني ذلك كله واتيعوا اللموص 
الصحيحة ٠‏ وهو موافقة القياس الصحيم العادل . فإن قول القائل : 
القد عرسي القطن عقه: »يفال له موهب» القد إن آن: تلق من 
الشارع ؛ أو من قصد العاقد. والشارع لدس فى كلامه ما يقتضى أن هذا 


دين 


بوجب موجب العقد مطلقاً ٠‏ وأما المتعاقدان فها نحت ماتراضيا به 
ويعقدان العقد عليه . فتارة يعقدان على أن يتقابضا عقبه . وتارة على 
أن يتأخر القبض كم فى الثمر ؛ فإن العقد المطلق يقتضى الحلول ؛ ولما 
تأخيلة: اذ[ كان باق التاسل مسلية .. فكذلك الأمان ؛ فإذا 
كانت العين المربعة فيها منفعة للبائع أو غيره كالشجر الذي مره ظاهر 
وكالمين المؤجرة ٠‏ وكالمين التى استثى البائع نفمها مدة لم يحكن 
فؤتمت تاعند] التقد أن يقتضى المشتري ما لس له ؛ ومالم يعلكه 
إذا كان له أن بليع سن العين :دون مض كان له أن سعينا 
دون منفعتها . 


ثم سواء قبل : إن المشتري يقض العين . أو قيل : لا يقبضها 
حال لا بضر ذلك ؛ انا ادق ل الس لش وين هام العقد كم 
هو فى الرهن ٠‏ بل املك حصل قبل القبض للمشتري تابعاً ٠‏ ويكون 
عاء البيع له بلا تزاع وإن كان فى يد البائع ولك أت القن إنا 
فى الضمان وإما في جواز التصرف . وقد ثت عن ابن عمر أنه قال : 
مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا موعا فهو من ضان المشتري. 


ولهذا ذهب إلى ذلك لا المدينة ا الحديث ؛ قإن ن تعليق 
حاءت له ٠‏ ففى 0 الى أصابتها حائحة ١‏ 2 الشتر 050 المذاة 


اندض 


وكان معذوراً ٠‏ فإذا تلفت كانت من ضان البائع ؛ ولهذا التى تلفت بعد 
تتويطه فى« الفدن انض ين «طنانة + والسعا .والدانة الح حكن هرم 
قنضها 06 من ضُمانه . على حديث علي وابن مر 


ومن جعل التصرف تابعا للضمان فقد غلط ؛ فإنهم متفقون على 

أن منافع الإحارة إذا تلفت قبل تمكن المستأجر من استيفاتها كانت 

من ضمان الؤجر . ومع هذا للمستأجر أن يؤجرها ثل الأجرة ٠‏ وإفنا 

تتازعوا فى إبجارها بأكثر من الأجرة ثلا يكون ذلك رحا فيما لا 

يضمن . والصحيح جواز ذلك لأنها مضمونة على الستأجر ٠‏ فإنها إذا 

تلفت مع تمكنه من الاستيفا كانت من ضمانه . وككن إذا تلفت قبل 
اسار - 


وهذا هو الأصل أبضا ؛ فقد ثنت في الصحبس عن ابن عمر أنه 
قال كنا ننتاع الطعام جزافا على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلء 
فهى أن نبيعه حتى تتقله إلى رحالنا . وابن عمر هو القائل : مضت 
السنة أن ما أدركته الصفقة حيا موءا فبو من ضمان المشترى . فتبين 
أن مثل هذا الطعام مضمون على المشتري ولا بدعه حتى بنقله ٠‏ وغلة 
الثمار والمنافع له أن يتصرف فيها . ولو تلفت قبل النمكن من ق. 
كات من ضمان المؤجر والبائع ٠‏ والمنافع لا يمكن التصرف فيها إلا 


ين 


بعد استيفاتها ٠‏ وكذلك الثمار لاتباع على الأشجار بعد المذاذ مخلاف 
الطعام النقول . 


والسنة فى هذا اللاب فرقت بين القادر على القض وغير القادر فى 
الضمان والتصرف . فأهل المدينة أتبع للسنة فى هذا الك كله؛ وقولهم 
اعدل تقول نوه خالقك السة م 


ونظار هذا كثير ٠‏ مثل ببع الأعيان الغائية : من الفقباء من جوز 
سعبأ مطلقا وإن لم نوصف ٠‏ ومهم من منع بيعها مع الوصف ؛ ومالك 
جوز بيعها مع الصفة دون غيرها . وهذا أعدل . 


والعقود . من الناس من أوجب فيها الألفاظ وتعاقب الإيجاب 
والقبول وتحو ذلك . وأهل الدينة جلو الرجع فى العقود إلى عرف 
الناس وعادتهم شا عده الناس ببعا فبو بسع ٠‏ وما عدوه إحارة فهو إحارة 
وما عدوه هبة فبو هبة . وهذا أشبه بالكتاب والسنة وأعدل . فإن 
الأسهاء منها ماله حد فى اللغة كالشمس والقمر . ومنها ماله حد فى 
العرع كالصلاة والحج . ومنها ما ليس له حد لافي اللغة ولا في الشمرع 
بل يرجع إلى العرف ٠‏ كالقبض . ومعلوم أن اسم البيع والإحارة والهبة 
فى هذا الاب لم يحدها الشارع . ولا لما حد فى اللغة ؛ بل يتنوع ذلك 


ع" 


حسب عادات الناس وعرفهم 3 قا عدوه 5 فبو ف 3 وما عدوه هة 


فهو هبة وما عدوه إحارة فهو إحارة . 


ومن هذا الباب أن مالكا يجوز بيع الغيب في الأرض كالحزر 
واللفت وم اللقالي حملة ٠م‏ يجوز هو واجمبور ع الباقلاء ونحوه 
فى قشره . ولا ريب أن هذا هو الذي عليه حمل المسامين مسن زمن 
نيهم صلى الله عليه وسلم وإلى هذا التاريخ ٠‏ ولا تقوم مصلحة الناس 
هون هذا . وما بظن أن هذا نوع غرر فثله جائز فى غيره من الييوع 
لأنه يسير والحاجة داعية إليه . وكل واحد من هذين ببح ذلك . 
فكنكب:إذا التييااء 


وكذلك ما يجوز مالك من منفعة الشجر تبعاً للأرض . مثل أن 
كرف أرها اودارا فاكية أ شكزان :هر اغب الاصول: من 
قول من منع ذلك . وقد يجوز ذلك طائفة من أصحاب أحمد بن حثبل 
مطلقاً ٠‏ وجوزوا ضان المديقة التى فيهسا أرض وشجر . كم فعل حمر 
ابن الخطاب لما قبل الحديقة من أسيد بن الحضير ثلثاً . وقضى با تسلفه 
ديناً كان عليه ٠‏ وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع . 


وهذا يتين بذكر الربا ؛ فإن نحريم الريا أشد من نحريم القار : 
لأنه ظٍ ختق :ا وائة سبدانه وتان امل بحافه] توعين” عن .وفقيرا 
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أوجب على الأغنياء الزكاة حقاً للفقراء ٠‏ ومنع الأغنياء عن الريا الذي 
يضر الفقراء ٠‏ وقال تعالى : ( يَمَحَقُ أَلَهالرِبأ وير أَصَدَقتِ ) ٠وقال‏ 
عاق :+ 3 وناة اشرق زجًا يوأ وتو ل اتا قلاي ف اعد امد وماء شري كك 
يدوت وَم ليك همٌالميشنَ ) . فالظالون 
عنعون الزكاة وبأ كلون الربا . وأما القمار فكل من المتقامين قد 
بقمر الآخر . وقد يكون المقمور هو الغني أو تكوتان متساؤييق "ىق 
التى والفقر ٠‏ فبو أ كل مال بلباطل فحرمه اله . لكن ليس فيه من 
ظلم الحتاج وضرره مافى الربا ٠‏ ومعلوم أن ظظم الحتاج أعظم من ظلم 
غير الحتاج . 


ومعلوم أن أهل المدينة حرموا الربا ومنعوا التحيل على استحلاله» 
وسدوا الذريعة المفضية إليهء فأن هذا ممن يسوغ الاحتيال على أخذه ؟ 

وهذا بظبر بذكر مثل ربا الفضل ورا النساء. 

أما ربا الفضل فقد ثنت فى الأحاديث الصحبحة . واتفق بور 
الصحابة والتابعين والأئة الأربعة على أنه لا بباع الذهب والفضة والخنطة 
والعنين :و التمن بو الؤسع تحنشه إل خلا عل إذ" القيدة عل الكل ١‏ كل 
مال بالباطل وظلم . فإذا أراد الدىن أن بع مائة دينار مكسور 


/اع 


وزنه ماثة وعشرون دبنارا ؛ يسوغ له مبيح الحبل أن بضيف إلى ذلك 
رغيف خيز أو منديل يوضع فبه مائة ديذار ؛ وتحو ذلك مما يسبل على 
كل عرب فعله : لم يكن لتحريم الربا فائدة . ولا فيه حكمة ولا بشاء 
عرب أن يبع نوعا من هذا بأ كثر منه من جنسه إلا أمكنه أن يضم 
إل" القلل :ها لا قدو لاهو هده الامو 


وكذلك إذا سوغ لما أن يتواطآ على أن بدعه إياه بعرض لا قصد 
لمشرى فه. ْم بشاعه منه بالثمن الكثن.؛ عق طالب الريا أن 
يفعل ذلك . 


ومعلوم أن من هو دون الرسول إذا حرم شيئا لا فيه من الفساد 
وأذن أن يفعل بطريق لا فائدة فبه لكان هذا عباً وسفها ؛ فإن 
الفساد باق . ولكن زادم غشا . وإن كان فيه كلفة فقد كلفهم ما لا فائدة 
فيه . فكيف بظن هذا بالرسول صلى الله عليه وسلم ؟ بل معلوم أن 
الوك لو نبوا عما نبى عنه الى صلى الله عليه وسل واحتال المي على 
ما نبى عنه بثل هذه الطريق لعدوه لاعبا مستهزثاً بأوامرم ٠‏ وقد 
عذب الله أهل الطنة الذن احتالوا على ألا يتصدقوا . وعنب الله 
القرية التى كانت حاضر ' البحر لما استحلوا الحرم بالحياة ٠‏ بأن مسخهم 
قردة وخنازر ٠‏ وعن الى صلى الله عليه وسلٍِ أنه قال : « د ركوا 
ما ارتكبت الييود . فتستحلوا ما حرم الله بأدتى الخيل » . 
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وقد سطنا الكلام على « قاعدة إيطال الخيل وسد الذرائع « 
في كتاب كير مفرد . وقررنا قبه مذهب أهل الديئة بالكتاب والسنة 
وإجماع السابقين الأولين من الباجرين والأنصار 


وكذلك ربا النساء. ؤإن أهل ثقيف الذين نزل فيهم القرآن أن 
الرجل كان يأتي إلى الغرمم عند حلول الأجل فيقول اليا 0 
فإن لم يقضه وإلازاده المدين فى "الال وواةة الطنالية فى الأحله 
فيضاعف امال في المدة لأجل التأخير . وهذا هو الربا الذي لا بشك 
فيه بانفاق سلف الأمة . وفيه تزل القرآن . والظم والضرر فيه ظاهر . 


والله سبحانه وتعالى أحل البيع وأحل التجارة وحرم الربا . 
فالبتاع يبتاع ما يستنفع به كطعام ولباس ٠‏ ومسكن ومركب وغير ذلك. 
والناجر يشتري ما يربد أن بسعه ليربح فيه . وأما آخذ الربا فإها 
قفري إن اعد درام بدرام إلى أجل ٠‏ فيازم الآخر أكثر مما أخذ 
بلا فائدة حصلت له . لم يسع ول يتجر . والمربى 1 كل مال بالباطل 
بظامه . ولم ينفع الناس لا بتجارة ولا غيرها ؛ بل ينفق دراهمه بزيادة 
بلا منفعة حصلت له ولا للناس . 


ذاذا كان هذا مقصودها فبأي شي توصلوا ] النه حصل الفساد والظل . 
مثل أن نواط 1 عل أن شعة 9 ينتاعه 3 فهده سعّان ف سبعة 2 وف 


8 


السنن عن الى صلى الله عليه وس أنه قال : « من باع بعتين فى 
ببعة فله أو كسها . أو الربا » مثل أن يدخل بنها محللا يبتاع منه 
أحدها مالا غرض له فيه . لينبعه 1 كل الريا لموكله فى الربا ٠‏ ثم الموكل 
برده إلى الملل بما نقص من الثمن . وقد ثنت عن النى صلى الله عليه 
وسلم أنه لمق ١‏ "كل الروراتوموكلة و شاهده , كته 0 الخال والحلل 
له . ومثل أن بضا إلى الربا نوع قرض ٠‏ وقد ثبت عن النى صلى الله 
عليه وسل « لا يحل سلف وبيع ٠‏ ولا شرطان فى بيع . ولا ربح ما 
لم يضمن . ولا بع ما ليس عندك » 


م إن الني صلى الله عليه وسلم نبى عن اازابنة والمحاقلة » وهو : 
لا بعل كيلها بالطعام المسمى ؛ لأن اليل بالتساوي فيا بشترط فيه 
التساوى . كلعر التفاضل . والخرص لا يعرف مقدار المكال . إنما هو 


<زر وحدس 3 وهدا منفق عليه دين الأعة 5 


ثم إنه قد ثبت عنه أنه أرخص فى العرايا يبتاعها أهلها مخرصها 
عراً . فيجوز ابتياع الربوي هنا تخرصه . وأقام الخرص عند الحاجة 
مقام الكيل . وهذا من نمام محاسن الصسربعة .ا أنه فى العم بلزكاة 
وفي القاسمة أقام الخرص مقام اككيل . فكان خرص الثار على أهلبها 
محصى الزكاة . وكان عند الله بن رواحة يقأسم أهل خير خرصا نام ال 


لكا 


صلى الله عليه وسلم . ومعلوم أنه إذا أمكن التقدير بالكيل فعل . فإذا 
لم كن كان الخرص قاءاً 8 لاحاجة . كسار الأبدال فى المعلوم 
والعلامة ؛ فإن القياس بقوم مقام النص عند عدمه . والنقوم يقوم مقام 
الكل وعدم الثمن المسمى عند تعذر الل والثمن السمى . 


ومن هذا الباب القافة التى هي استدلال بالشسه على النسب إذا 
تعذر الاستدلال بالقرائ ؛ إذ الولد بشه والده فى الأرص ٠‏ والقافة 
والتقويم أبدال في الم كلقياس مع النص . وكذلك العدل فى العمل ؛ 
إن الشريعة مناها على العدل . م قال تعالى : ١‏ لَفَدَأَرْسَلْمَارْسْلَنَا 
ايحت وَأنرلَامَعَهُ رْالكتب وَالْمرَآ ب ِقومَلن سي القشْل ) ( لايكلك 
اتدقي الا وممهة ا 


الله قد شرع القصاص في النفوس والأموال والأعراض محسب 
الإمكان ٠‏ فقال تعالى : ١‏ كنب عَلَيِكْمَالْقِصَاصفٍلْصَتلَ ) الآآية. وقال 
تعالى : ( وَسسَاعَليهِمَ فيبَآ أَنَاَلنَفْسَبالتَقينى ) الآية ٠‏ وقال تعالى : 
( وَحَرَؤسَيَوٍسَيَكَةٌمَئَلُّهَا ) الآبة . وقال تعالى : ( هُمَنِاَعْتَدَئْعَيِم ) 
الآبة . وقال تعالى : ( وَإِنْعَاقَسُمَفَعَاقِوأْبِمِئْلِمَاعْووبِسريه )الآيةء 
فإذا قتل الرجل من بكافئه عمداً عدواناً كان عليه القود . ثم جوز 
أن يفعل به مثل مافعل ؛ كا يقوله أهل المدينة ومن وافقهم ٠كالشافعي‏ 
وأحمد فى إحدى الروايتين. بحسب الإمكان ؛ إذا لم يكن مجرعه بحق الله 


رمكلا 


كا إذا رض رأسه .ما رضخ النى على الله عليه وسلم رأس المهودي 
الذي رضخ رأس المارية . كان ذلك ألم فى العدل عن قتله بالسيف في 
عنقته ٠‏ .وإذا 'تعدر القضعاض غدل إلى الدية: م وكانك: الدينة بنذلا 
000 


وإذا أتلف له مالا :م لو تلفت نحت بده العارية : فعليه مثله إن 
كان له مثل ٠‏ وإن تعدر الثل كانت القيمة ‏ وهي الدرام والدنائير ‏ 
بدلا عند تعذر امل ٠‏ ولهذا كان من أوجب المثل فى كل شىء بحسب 
الإمكان مع مراعاة القيمة أقرب إلى العدل من أوجب القيمة من غير 
الكل ٠‏ وفى هذا كانت قصة داود وسلهان . وقد بسطنا الكلام على 
هذه الأبواب كلها فى غير هذا الموضع . وإنما القصود هنا : التنبيه . 


وحيلئذ فتجويز العرايا أن تباع مخرصها لأجل الحاجة عند تعذر 
بعها بالكيل موافق لأصول الشريعة . مع ثبوت السئة الصحيحة فيه ؛ 
وعر مدهي اهل الفجةجو اهل :اكد رف ولك تيور ادر ١‏ 
نظير ذلك للحاجة . وهذا عين الفقه الصحيح . 

ومذهب أهل المدينة ومن وافقهم كالشافعي وأحمد فى جزاء الصيد : 
أنه يضمن «الثل فى الصورة . كم مضت «ذلك السنة وأقضية الصحابة . 
فإن فى السنن أن البى صلى الله عليه وسلٍِ قضى في الضبع بكبش . 


كنا 


وقضت الصحابة فى اللعامة سدنة . وفى الظى بشاة ٠‏ وأمثال ذلك . 


ومن خالفهم من أهل الكوفة إعا بوجب القيمة فى جزاء الصد . 
وأنه بشتري بالقيمة الأنعام ٠‏ والقيمة مختلفة باختلاف الأوقات . 


صضطلل 
ولا كان الحرم نوعين : نوع لعينه ٠‏ ونوع لكسبه ؛ فالكسب الذي هو 
معاملة الناس نوعان : معاوطة ؛ ومشاركة . 
فامبابعة واللؤاجرة وحو ذلك هي المعاوضة . 
وأما المشاركة فثل مشاركة العنان وغيرها من المشاركات . 


ومذهب مالك فى المشاركات من أصم المذاهب وأعدلما ؛ فإنه 
يجوز شركة العنان والأدان وغيرها ٠‏ ويجوز المطاربة وامزارعة والمساقاة . 
والشافعى لا يجوز من الشسركة إلا ما كان تبعاً لشسركة الملك ؛ 
فإن اللشمركة بوعان : ره ف الأملاك ؛: 7 فى العقود . فأما شركة 
الأملاك كاشتراك الورئة فى الميراث فهذا لا محتاج إلى عقد , ولكن إذا 


لوكلا 


اشترك اثنان في عقد ذهب الشافعى أن الشركة لا يحصل بعقد .ولا 
مخضل" القديفة. يفقت : 


وألفده مطل لك افو باللقك والقينة بالتقفب اجو 2ه 
العنان مع اختلاف المالين وعدم الاختلاط . وإذا محاسب الشريكان 
تدز من غين إلزاز كان ذلكة قشنة امح الو هنين الال .تت ذلك 
م بجبر الوضيعة بالربح . 

والشافعى لا يجوز شركة الأندان ولا الوجوه ولا الشركة بدون 
خلط الالين؟ء رولا أن شط لأعدها رضا وائدا عل تضيت لاخر 
مق طاله' > إذ لا 'تأثو عتسلة لقب هوق الخسازة عفن السناقاد 
والزارعة تبعاً لأجل الحاجة لا لوفق القياس . 

وأا أو حشفة نفسه فلا جوز مساقاة ولا مزارعة ع واف 
ذلك من باب المؤاجرة ٠‏ والمؤاجرة لا بد فيها من الع ا 

ومالك فى هذا الباب أوسع منها » حيث جوز المساقاة على جميع 
المار ء مع مجويز الأنواع من المشاركات التى هبي شركة العنان والأبدان 
ككنه لم يجوز المزارعة على الأرض الببضاء موافقة للكوفبين . 

وأما قدماء أهل المدينة مم وغيرمم من الصحاة والتابعين فكانوا 


ه 


يحوزون هذا كله وهو ةق ول الأمث ؛ و[ ا ١‏ أ ل : واي 
بوسف ؛ وحمد ؛ وفقهاء الحديث كأحمد بن شل وغيره . 


والشهة التى منعت أولئك العاملة أنهم ظنوا أن هذه العاملة 
إحارة » والإحارة لا بد فيها من اعم بقدر الأجرة ٠‏ ثم استثنوا من 
ذلك المضارية لأجل الحاجة ؛ إذ الدرام لا تؤجر . 


والضوات: أن: هذه للعاملات من. نفسن الشاركات > لا.من .جسن 
المعاوضات ؛ فإن المستأجر يقصد استتفاء العمل كا يقصد استيفاء عمل 
الخباط والخباز والطباخ وتحوم . وأما فى هذا الاب فليس العمل هو 
القصود . بل هذا يبذل نفع بدنه وهذا يبذل نفع ماله . ليشتركا فيا 
رزق الله من ربح ٠‏ فإما يغمان حميعاً أو بغرمان حميعا . وعلى هذا 
عامل النى صلى الله عليه وسلم أهل خبير أن يعمروها من أموالهم 
بشطر ما يخرج منها من تمر وزرع . 


والذي نهى عنه النى صلى الله عليه وسلم من كرا الزارعية فى 
حديث رافع بن خدييح وغيره متفق عليه . كما ذ كره الليث وغيره ؛ 
فإنه مبى أن يكرى بما تننت الماذيانات والجداول وشىء من التبن ٠‏ 
فربعا غل هذا ولم يغل هذا . فنهى أن يعين امالك زرع بقعة بعينها 
© نمبى فى المضارية أن يعين العامل مقداراً هن الرح وربح "نوب بعينه 


0 


لأن ذلك يطل العدل فى المشاركة . 


وأضل أهل المدينة فى هذا الباب أصم من أصل غيرم الذي 
تح اه الثل ٠‏ والأول هو الصواب ؛ فإن العقد لم يكن على حمل 
ولهذا لم بعترط العر بالعمل + .وقد شكوق. أجزة: الكل" ١ك‏ “فر للال 
وريحه ؛ فإما يستحق فى الفاسد نظير ما يستحق من الصحيم ٠‏ فإذا 
كان الواجب في البيع والإجارة الصحيحة نا وأجرة وجب فى الفاسد 
قسط من الربح كان الواجب فى الفاسد قسطاً من الربيم ٠‏ وكذلك 
فى المساقاة والمزارعة وغيرها . 


وما ضعف فى هذا الاب من قول متأخري أهل المدينة فقول 
الكوفيين فيه أضعف . وبششه أن يكون هذا كله من الرأى المحدث 
الني عل به من عابه من السلف . وأما مامضت به السنة والعمل 
فبو العدل . 

ومن تدير الأصول تين له أن المساقاة والمزارعة والمضاربة أقرب 
لمن عدن بعرنة" نامور نان الك اجر ار بو اميا عن قد ينتفع 
وقد لا ينتفع بخلاف المساقاة والزارعة فإنها بشتركان فى العم والغرم . 
فلس فبها من الخخاطرة من أحد الخاننين مافى المؤاجرة . 


كو" 


وأما السادات ؤإن أصل الدين أنه لاحرام إلا ماحرمه الله . ولا 
دن إلا ما شرعه الله ؛ فإن الله سسحانه فى سورة الأنمام والأعراف 

على المثركين أنهم حرموا مالم بحرمه الله . وأهم شرعوا 
من الدين مالم بأذن به الله .كا قال ابن ٠‏ ملآ : إذا 0 أن 
وَالْأَتس ) الآبة؛ وذلك أن الله ذ د ا حرم 
الحرث والأنعام » وما ابتدعوه من الشرك . وذمهم على احتجاجهم على 
بدعبم بالقدر ٠‏ قال تعالى :2 ( سمَعُولَالدَاضروا 
رسكا ) الآبة . 


وفى الصحيح عن عياض بن حمار عن النى صلىالله عليه وسلم 
أنه قال : بقول الله تعالى : « إنى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم 
الفا شه عع وعدا الاك لوف روا تي أن اشر كو]ابي 
مالم أل به سلطانا» . وذكر في سورة الأعراف ما حرموه وما 


عتداصدد عن 


شرعوه ٠‏ وقال تعالى : ) لْإِتَمَاحرَم رفويس ( الآبة ٠‏ وقال : 


بام 


و عرس ماس ور اس 3205 5 ع 
ع دسا ل لس عو م سير 


وقال ذما لهم : ( أمَلَهُدْ سرك 'وَاسََعْوالَهَم يلي ) الآبة. وهذا 
مبسوط فى غير هذا الموضع . 


والمقصود أنه ليس لأحد أن بحرم إلا ماحاءت الشريعة بتحرعه . 
له أ 2 دنا واجا 5 مستحا مام يهقم دلبل رعق عل 
وجوبه واستحابه : 


إذا عرف هذا ٠‏ فأهل المدبنة أعظم الناس اعتصاما بهذا الأصل ؛ 
فإنهم أشد أهل المدائن الإسلامية كراهية لللدع . وقد نهنا على ما حرمه 
غيرمم من الاعبان والعاملات. وم لا بحرمونه . 

وأما الدبن فهم أشد أهل المدان اتباعا للعبادات القسرعية وأبعدم 
عن العادات البدععة . 


ونظار هذا كثيرة . منها أن طائفة من الكوفبين وغيرمم استحبوا 
للمتوضئ والمغتسل والصلي وتحوم أن يتلفظوا بالنية فى هذه العمادات . 
وقالوا : إن التافظ بها أقوى من مجرد قصدها بالقصد .ء وإن كان 
التلفظ بها لم بوجبه أحد من الأئة . وأهل المدبنة لم يستحبوا شيئاً من 
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ذلك . وهذا هو الصواب . ولأسصحاب أحمد وجبان ؛ وذلك أن هذه 
دعة لم يفعليا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. 
بل كان بفتتح الصلاة بالتكبير ٠‏ ولا بقول قبل التكبير شيئاً 
من هذه الألفاظ . وكذلك ف تعليمه للصحابة ما عامهم الافتتاح بالتكبير . 
فهذه بدعة فى السرع . وهي أيضاً غلط في القصد فإن القصد إلى الفعل أحس 
ضروري فى النفس ٠‏ فالتلفظ به من باب العبث + كتلفظ الآ كل بنية 
الأ كل ؛ والشارب بنية الثعرب ؛ والنا كم بلية النكاح ؛ والسافر بلية 
ابر دو امئان ذلك 


ومن ذلك « صفات العادات . فإن مالكا وأهل المدينة لا يجوزون 
تغير صفة العبادة المسروعة . فلا يفتنسم الصلاة بغير التكبير المسروع ؛ 
وهو قول : الله أكبر . كا أن هذا التكبير هو المشروع فى الأذان 
والأفياد . ولا يجوزون أن يقرأ القران بغير العربية . ولا بجوزون 
أن يعدل عن امقصود اللصوص في الزكاة إلى ما تختار امالك من 
الأموال بالقيمة . 


و 2 مواقت الصلاة أتبع للشلة من أهل الكوفة حمث لستحمون 
تقدم العو والسيز يبو كاوق وقعي التصير عاد الل دل 
مثله 3 وهو 2 وقت الظير 3 ويحملون وفيت صلاة اأعشاء وصلاة 
للقورك نم6 المعدتون + كاطالطن' ]ذا تطروك: رو الحتون. اذا أفاق .+ 
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ونجوزون ا جع للمسافر الذي جد به السير ؛ والرلض ؛وفي الطر . 


وم في صلاة السفر معتدلون ؛ فإن من الفقهاء من بجعل الإتمام 
أفضل من القصر . أو بجمل القصر أفضل لكن لايكرء الإتمام ٠‏ بل 
برى أنه الأظهر وأنه لا بقصر إلا أن بنوي القصر . ومهم من مجعل 
الاتمام غير حار ٠‏ وم يرون أن السنة هي القصر . وإذا ربع كره 
له ذلك ويجعلون القصر سنة راتبة والجم رخصة عارضة . ولاريب أن 
هذا القول أشمه الأقوال بالسئنة . 


وكذلك فى « السئن الراتنة » مجعلون الوئر ركعة واحدة وإن كان 
قبلها شفع . 


وهذا أصم من قول الحكوفبين الذين يقولون : لا وتر إلا 
فقولحم أرجح من قول الكوفيين مطلقاً ٠‏ ولا يرون للجمعة قبلها سنة 
راتبة خلافا لمن خالفهم من الكوفيين . 
. ومالك لابوقت مع الفرائض شيئاً . وبعض العراقبين وقت أشياء 
بأحاديث طعيفة ٠‏ فقول مالك أقرب إلى السنة . 
وأهل المدينة يرون امع والقصر للحاج بعرفة ومزدلفة. والقصر 


الل 


بى ٠‏ سواء كان من أهل مكة أو غيرم . ولا ريب أن هذا هو الذي 
مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وس بلا ريب ء وهذا القول 
أحد الأقوال في مذهب الشافعي وأحمد . ومن قال : إنه لا يجوز 
القصر إلا لمن كان منهم على مسافة القصر فقوله مخالف إلسنة . 
وأضعف منه قول من يقول : لا جوز المع إلا لمن كان على مسافة 
القصر ؛ وقد عر أن للجمع أسابا غير السفر الطويل ؛ ولمذا كان 
قول من يقول : إنه يجوز المع في السفر القصير كما جوز فى الطويل 
أقرى من قول من لا يجوزه إلا فى الطويل لا فى القصير . 


وظن من قال هذه الأقوال من أهل العراق وغيرم أن النى 
صلى الله عليه وسل صلى بمنى ثم قال : « يا أهل مكة أموا صلاتم فإنا قوم 
سفر » . وهذا باطل عن النى صلى الله عليه وسم تالفاق اهل ادكه 
وإغا الذي فى السنن أنه قال ذلك لما صلى فى مكة فى غزوة القتعم 
وكذلك قد نقلوا هذا عن عمر . 

ورك أن الرشيد لما حح اع انا هوسق ان يصلى بالناس . 
فلما سل قال : يا أهل مكة ! أنموا صلاتم فإنا قوم سفر . فقال له بعض 
الكين ‏ أنقول النا هذا ومن عند حربيك النقة #بوقال © عذامه 
فقبك تكلم وأنت فى الصلاة . 


كض 


وهذا المكى وافق أبا بوسف على ظنه أنهم لا يقصرون لكن من 
كلة فقبه تكلم 1 وتكلم الناسى والجاهل شحر م الكلدم لا بيبطل 5 
عند مالك ٠‏ والقافعى ٠‏ وأحمد فى إحدى الروايتين ٠‏ وييطلها عند أبي 
يراد كان الى عانا بالسنة لقال : لست هذه السئة » بل قد 
صلى صلى الله عليه وسلم نى ركعتين. وأبو بكر وجمر. وكذلك صلوا 
بعرفة ومزدلفة ركعتين ولم يأمروا من خلفهم من المكبين بإمام الصلاة 


فبها ك6 هو مدهب أهل المدينة . 


وق اذلك #«فثلاة: الكتيوق ونقانة: قن تزاارت :ليان :فيا عم 
النى صلى الله عليه وبصع بأنه صلاها بركوعين فى كل ركعة . 
واتبع أهل المدينة هذه السنة . وخفيت على أهل الكوفة حيث 
منعوا :ذلك 

وكذلك « صلاة الاستسقاء » فإنه قد ثبت في الحديث الصحيسم 
عن الى صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الاستسقاء ٠‏ وأهل المدينة 
برون أن يصلى للاستسقاء . وخفبت هذه السئة على من أنحكر صلاة 
الاستسقاء من أهل العراق . 


ومن ذلك تكبيرات العيد الزوائد ؛ فإن غالب ااسنن والآثار 
توافق مذهب أهل اللدينة فى الأولى سبع يتكبيرات الافتتاح والإحرام : 
وفى الثانية حمس 


بكس 


ومن ذلك أن الصلاة هل تدرك بركعة أو بأقل من ركمة ؟ ذهب 
مالك أنها إنما ندرك بركعة . وهذا هو الذي صح عن الى صل الله 
عليه وسلم حيث قال : « من أدرك ركعة هن الصلاة فقد أدرك الصلاة» ؛ 
وقال : « من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك . 
ون أحرك و كنة تمن النسر قال أؤانارت العسى :نفك امرك يا فاللف 
يقول فى الجمة والخامة : إنما تدرك ركمة . وكذلك إدراك الصلاة 
فى آخر الوقت وكذلك إدراك الوقت كالحائض إذا طبرت والجنون إذا 
أفاق قبل خروج الوقت . 


وأبو حنيفة يعلق الإدراك فى الميع عقدار التكبيرة . حتى فى 
الجعة بقول : إذا أدرك منها مقدار تكيرة فقد أدركها. والشافعى وأحمد 
بوافقان مالكا في الجمة . ويختلف قولما فى غيرها ٠‏ والأكثرون من 
أصحاءا يوافقون أبا حنيفة فى الباق . ومعلوم أن قول من وافق مالكا 


في اليم أصح نصا وقياسا . 


أدرك سجدة من الصلاة » ولس فى هذا حجة ؛ لأن المراد بالسجدة 
الركمة . يا قال ابن عمر : حفظت عن رسول الله صلى الله عليه 


33 سلم « سجدتين قبل الظبر وسجدتين بعدها » . ونظازها متعددة . 


إرنسنا 


ومن ذلك أن مذهب أهل المدينة أن الإمام إذا صلى ناسيا للنابته 
وحدثه ثم عل أعاد هو ولم يعد الأموم . وهذا هو المأثور عن الخلفاء 
الراشدين كعمر وعثان . وعند أنى حنيفة يعيد الميع . وقد ذكر ذلك 
روالة عن آجة :و الامتوض الفرور عه تقول مالك هن مدن 
الشافعى وغيره . وما يؤيد ذلك أن هذه القصة جرت لأني يوسف ؛ 
فإن الخليفة استخلفه فى صلاة الجعة فصلى بالناس . ثم ذكر أنه كان 
محدثاً . فأعاد ولم يأعى الناس بالإعادة . فقيل له فى ذلك فقال : ربا 
ضاق علينا الشيء فأخذنا بقول إخواتنا الدنيين . مع أن صلاة الججعة 
فيا واف كوا لكر الانامة بشترط ا فبيا + 


وطرد مالك هذا الأصل أيضاً فى سائر خطأ الإمام » فإذا صلى 
الإمام باجتباده فترك ما يعتقد المأموم وجوبه مثل : أن يكون الإمام 
لابرى وجوب قراءة السملة . أو لاايرى الوضوء من الدم ٠‏ أو من 
القهقهة ؛ أو من مس النساء. والأموم ,رى وجوب ذلك : فذهب 
مالك صحة صلاة اللأموم . وهذا أحد القولين عن '"' أحمد والشافعي . والقول 
الآخر لا بصم كقول أنى حنيفة . 


2) 


ومذهب أهل الدبئة هو الذي لاريب فى صحته ؛ فقد ثبت فى 


() نسخة : في مذهب أحد . 


تلض 


حيم البخاري عدن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يصلون 
لك . فإن أصابوا فلك ولهم . وإن أخطأوا فلك وعليهم ١»‏ وهذا 
صري فى المسألة . ولأن الإمام صلى باجتهاده فلا يحم ببطلان صلاته ؛ 
ألا ترى أنه ينفذ حكمه إذا حك باجتباده ؟ فالائيام به أولى . 


والمنازع ىو ذلك عل أن املأموم يعتقك بطلان صصلاة الإمام 3 
وهذا غلط ؛ فإن الإمام صلى باجتهاده أو تقليده ٠‏ وأنه إن كان مصيياً 
فلك أعزان وان كان خط قصل أجرءواغة »' وخطوة مقفوو ا 
فكيف يقال : إنه يعتقد بطلان صلاته ؟! 


ثم من المعلوم بالتواتر عن سلف الأمة أن بعضهم ما زال يصلى 
خلف بعض . مع وجود مثل ذلك ٠‏ فا زال الشافمي وأمثاله بصلون 
خلت أهل الدنت. :وغ لآ كرأون: السملة مير ولا سير 


ومن الأنور أن الرشيد احتجم فاستفتى مالكا فأفتاه بأنه لاوضوء 
عليه » فصلى خلفه أو يوسف . ومذهب أني حنيفة وأحمد أن خروج 
النجاسة من غير السييلين ينقض الوضوء ٠‏ ومذهب مالك والشافعي أنه 
لا بنقض الوضوء . فقيل لأبى بوسف : أتصلى خلفه ؟ ! فقال : سبحان 
الله ! أمير المؤمنين ! فإن ترك الصلاة خلف الأعة لل ذلك من شعائر 
أهل الدع كلرافضة والعترلة . وهذا لما سئل الإمام أمد عن هذا 
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فأقتى بوجوب الوضوء ؛ فقال له السائل : فإن كان الإمام لا يتوضاً 
أضل مخلفة © كمال © سهان ال" الا السل نخلف سيت د امقس 
ومالك بن لسن ؟؟! 


ومالك يرى أن كلام الناسى والماهل في الصلاة لا بيطلها ٠‏ على 
حديث دي اليبدين ؛ وحديث معأاوية بن المج لما شمت العاطس ؛ 
وحديث الأعراني الذى قال في الصلاة : : اللهم أ رحمني وعمداً ولا ترحم 
فنا عدا ) 


وهذا قول الشافمى وأحمد فى إحدى الروايتين ٠‏ والرواية 
الأخرى كقول أن نعضفة «أقلوا » حديث ذى الدين كن قبل عريم 
الكلام 5 ولس كذلك ٠‏ بل حديث ذى البديرخ كان بعد خيير ؛ إِذ 
فوشيو او شريرة وها أسر أو هريرة عام خبير ٠‏ وريم 
الكلام كان قبل رجوع ابن مسعود من الخيشة ٠‏ وابن مسعود 


تعن 0 الدينة في الدعاء فى الصلاة والتنبيه بالقرآن والنسييسم 
وغير ذلك فيه من التوسع ما بوافق السنة . مخلاف الكوفيين ؛ 
فإنهم ضيقوا في هذا الباب تضبيقاً كثيراً . وجماوا ذلك كله مسن 
الكلام المبى عنه . 


القض 


فرك ذلك 3 الطيازه" الها برأ" الو ضوع رمن عضن ال دن 
ومس النساء لشبوة . دون القبقبة فى الصلاة ولمس النساء لغير شهوة . 
ودون الخارج النادر من السبيلين . والخارج النجس من غيرها. وأبو 
حنيفة رآها من القبقبة والخارج النجس من السييلين مطلقاً ٠‏ ولا براها 
فق ع لد م 


ومعلوم أن أحاديث نقض الوضوء من مس الذاكر أئبت وأعرف 
من أحاديث القبقبة ؛ فإنه لم يرو أحد منها فى السنن شيئاً. وهي 
مراسيل ضعيفة عند أهل الحديث ؛ ولمحذا لم يذهب إلى وجوب 
الوضوء من القبقبة أحد من علماء الحديث ؛ لعمهم بأنه لم يت 


والوضوف هن :مس" الد كر :فية..طريقان ‏ 


مهم من إبجعله ذا لا يعقل معنا 3 فلا 0 بدا عن الأصر ل 
كلو صو ع من القبقبة قِ العاكة . 


وأماتلين النساء فقه ثاقة أقرال #مشبورة :2 قول ا خيفة : 
لا وضوء منه حال . وقول مالك وأهل المدينة ‏ وهو المشبور عن 


ينض 


أحمد ‏ : أنه إن كان بشهوة نقض الوضوء وإلا فلا » وقول الشافعى 
نوها يه كل ان 


ولاريب أن قول أنى حنيفة وقول مالك ها القولان المشهبوران 
في السلف . وأما إيجاب الوضوء من لمس النساء بفير شبوة فقول 
شاذ لبس له أصل في الكتاب ولا فى السئة . ولا فى أثر عن أحد 
من سلف الأمة . ولا هو موافق لأصل الشسريعة ؛ فإن المس العاري 
عن شهوة لا يؤثر لا في الإحرام ولا فى الاكاف م يؤر فيها 
المس مع الشبوة . ولا يكره لصائم . ولا بوجب مصاهرة. ولا يؤثر 
فى شيء من العبادات وغيرها من الأحكام . فن جعله مفسداً للطهارة 
فقد الف الأصول و قولك تدان + 0 اك 
به المماع فقط م قاله عمر وغيره . شُعلوم أن قوله أو لامستم ف 
الوطعوة كقوله فى الاتكاف > (٠‏ :ات وفر واشرمكتودق 
٠ 00‏ والمماشرة بغير شهوة لا تؤثر هناك ؛ فكذلك هنا . وكذلك 

: ( ُمَطَلَقَُوهُنَ مم لٍ تسوه ) . 

هذا مع أنا نعم أنه مازال الرءال عسون النساء بغير شهوة . 
فلو كان الوضوء من ذلك واجياً لأس به رسول الله صلى الله عليه وسم 
النامين + لكان :ذلك ها قل ونور 


لضن 


وهذاك أنه احتج مسن احتج على مالك في مسألة الى أن 
الناس لا يزالون يحتلمون فى المنام قتصيب الْنالة أبدائهم وثياهم ٠‏ فلو 
كان الغسل واجباً لكان الى صل الله عليه وسلٍ يمن به ٠‏ مع 
أنهلم يأمس عدا من الشلنين بل نا أضابة عق دن ف يدهد ولا ىق 
ثيابه . وقد أعى الحائض أن تفسل دم الحيض من 'نومها ٠‏ ومعلوم أن 
إصابة المنابة ثياب الناس أكثر من إصابة دم الحيض ثياب النساه . 
فكيف بين هذا للحائض ويترك بيان ذلك المك العام ؟ مع أن 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . وما ثبت عنه فى الصحييح 
من أن عائشة كانت تغسل الى من 'نوبه لا يدل على الوجوب . ولت 
عنها أيضأ في الصحيح أمها كانت تفركه . فكيف وقد ثت هذا أيضاً 

أن الففل كو لقذارتةة 6 قال تع بن إلى وقاض وان هناى:: 
أمطه عنك ولو بإذخرة ٠‏ فإغا هو عنزلة الخاط والعاق: 


فإن كانت هذه الحجة مستقدمة فثلها يقال فى الوضوء من لمس 
النساء لغير شهوة . ولمسون لشهوة في التوضى منه اجتهاد و وتنازع قدم. 
وأناالتى هين شير فيج ررق : 


وكذلك الاغتسال من المناة ؛ فذهب مالك وأحد القولين من 


مذهب أحمد بل هو الأثور عنه : اتباع السنة فيه ؛ فإن من نقل غسل 
النى صلى الله عليه وآ له وس كعائشة وميموية لم ينقل أنه غسل بدنه 


كه 


كله لاما 3 ل 8 أنه بعك الوضوء وكليل اصيال العت حشاحسة عل 
شق واسةنيه وأنه أفاض اللام سد ذلك فل سال لقف 


والذرن استكيوا الثلؤك عا د كروع فاضا عل الوطوة + الث قن 
فرقت ينها . 


وقد ثلت أن النى صل الله عله وسلم كان وما بالد ويغتسل 
بالصاع ٠‏ وهو أربعة أمداد ؛ ومعلوم أنه لو كان السئة في الفسل التثليث 
لم يكفه ذلك ؛ فإن سائر الأعضاء فوق أعضاء الوضوء أكثر من 


اربع مرات . 


ومن ذلك التيمم : منهم من يقول : لا يجب أن يتيمم لكل 
صلاة ؛ كقول أبي حنيفة . ومنهم من يقول : بل شيمم لكل صلاة ٠‏ 
كقول الشافعي ٠‏ ومذهب مالك يتيمم لوقت كل صلاة . وهذا أعدل 
الأقوال ٠‏ وهو بشهه الآثار المأورة عن الصحاة والمأورة فى المستحاضة 
وَهذا كان :ذلك نهو القيور فرعته فقباء الويف 


ومن ذلك أهل المديئة بوجبون الزكاة فى مال الخليطين ؛ كال 


المالك الواحد . ويجعلون في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة في كل 
أربعين بنت لبون ؛ وفي كل حمسين حقة . وهذا موافق لكتاب النى 


١ 


صل الله عليه وم 6 الصدقة 3 الذى أخرحة النخارى من حديمث 
أبي 1 الصديق . وعامة كن الى صلى الله عليه وسلم كالق كانت 
عند آل عمر بن الخطاب وآل على بن أبي طالب وغيرها توافق هذا . 


ومن خالفهم من الكوفيين يستأنف الفريطة بعد ذلك ولا حصل 
للخلطة تأثير . ومعهم آثار الاستئئاف ؛ لككن لا تقاوم هذا ء وإن كان 
ثابتاً فهو منسوخ كم لس ما روى فى البقر أنها .ركى الم : 


ومذهب أهل الدبنة أن لا وقص إلا فى الاشية » فى النقدين 
5 اذ فيفسه 6 ووو ذلك و الاقاررءة .وأو نمقي مياق الرقض 
تابماً لنصاب ٠»‏ فق النقدن عنده لا زكاة فى الوقص كم فى الماشة . 
وأما "الشتراق فنده: تقض فينا ولا "لضاف يدل ممت العقيز' ف 
كل قليل وكثير في الخضراوات . لكن صاحاه وافتا أهل المدينة ؛ لما 
ثنت عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ليس فهادون حمسة أوسق 
صدقة ٠‏ ولس فيا دون حمس ذود صدقة , »ء ويما ثبت عنلههمن 
ترك أخذ الصدقة من الحضراوات . مع ما روى عنه : « ليس في 


اهدر و قا سيد ةدج 


ومتعت: اهل المدسة أن اركاز الذي قال عنه على الله عليه وسٍ 
« وفى الركاز المس , لا يدخل العدن . بل المعدن يجب فيه الركاة 


فض 


كا أخذت من معادن بلال بن الحارث. ما ذكر ذلك مالك في موطأء 
فإن الموطأً لمن تدبرء وتدبر تراه وما فيه من الآثار وترتييه ٠‏ علي 
قول من خالفها من أهل العراق ٠‏ فقصد «ذلك الترتيب والآثار بيان 
السنة والرد على من خالفها ٠‏ ومن كان بمذهب أهل الدينة والعراق 
أعل كان عر عقدار الموطأ ؛ ولهذا كان يقول : كتاب حمعته في كذا 
وكذا قريلة تأخدوثة في كذا وكذا دوماً .كيف تفقبون ما فيه ؟ أو كلاماً 


شه هذا . 


ومن خالف ذلك من أهل العراق مجعاون الركاز اسماً يتناول 
المعادن ودقن الجاهلية : 

وكذلك أمور المناسك . فإن أهل المدينة لابرون للقارن أن يطوف 
إلا طوافاً واحدا ٠‏ ولا يسعى إلا سعياً واحداً . ومعلوم أن الأحاديث 
الصتعيينة من النبى صلى الله عليه وسلٍِ كلها توافق هذا القول . 


ومن صار من الكوفيين إلى أن بطاوف أولاً ٠‏ م لسعى للعمرة 83 
وهذا إن هم لآ ارقن النة الفبييية . 
فإن قبل : فأنو حنيفة يرى القران أفضل ؛ ومالك يرى الإفراد 


فض 


أفضل ٠‏ وعلاء الحديث لا يرتابون أن البى صل الله عليه وسلم كان 
ل 0 
قالت فمها قرا حمس جوحا ولتحقيق 57 لدت 00-06 
000 ا و 
قد ساق المدى . فلا لم بحلل توقفوا ٠.‏ فقال : « لو استقبات 
أعري ما استدبرت لما سقت الهدى . ولعلتها عمرة » . وكان النى صلى 
لله عليه وسلم قد جمع بين العمرة الحم . 


فالذي تدل عليه السنة أن من لم يسق الهدى فالتمتع أفضل له . 
وإن من ساق الحدى فالقران أفضل له . هذا إذا جمع ينها فى سفرة 
واحدة . وأما إذا سافر للحي سفرة وللعمرة سفرة فالإفراد أفضل له . 
وهذا متفق عليه بين الأئة الأربعة . اتفقوا على أن الإفراد أفضل إذا 
سافر لكل منها سفرة ٠‏ والقران الذى فعله رسول الله صلى الله علبه 
وسل كان بطواف واحد ولسعي واحد . لم يقرن بطوافين وسعيين م 
بظنه من بظنه من أصحاب أبي حنيفة .كا أنه لم يفرد اسح م يظنه عن 
ظنه من أصحاب الشافعي ومالك . ولا اعتمر بعد الس لاهو ولا أحد 
من أصحابه . إلا عائشة لأجل عمرتها التى حاضت فيها . مع أنه قد 


اإزفذنا 


ف انه اق أربع عمر : إحداهن فى حجة الوداع ٠‏ ولم بحل النى صلى 
الله عليه وسلم من إحرامه كم ظنه بعض أصداب أجهد 7 


ومذهبهم أن الحصر لاقضاء عليه . 


وهذا أصم من قول الكوفيين : فإن البى صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
صدوا عن العمرة عام الحدينية . ثم من العام القابل اعتمر الى صلى 
اله عليه وسلم . وطائفة ممن معه لم يعتمروا ٠‏ وجميع أعل الحديية كانوا 
أكثر من ألف وأربعمائة . ويم الذين بايعوا حت الشجرة ٠‏ ومنهم من 
مات قمل عمرة القضنة . 


5 مذهيوم أنه لا لستحت لحن كدان 3 ا حرم قبل الممقات 
المكالى . والكوفيون يستحبون الإحرام قبله . 


وقول أهل الدينة الوافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
وسنة خلفائه الراشدين ؛ فإن الى صلى الله عليه وس اعتمر ثلاث حمر 
قبل حجة الوداع : عمرة الخديبية . وعمرة القضية . وكلاها أحرم فيها 
من ذى الخليفة » واعتمر عام حذين من المعرانة . ثم حجة الوداع 
وأحرم فيها من ذي الخليفة . ولم بحرم من المدينة قط . ولم بحكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليداوم على ترك الأفضل . وخلفاؤه 


نض 


كعمر وعثان تهوا عن الإحرام قبل الميقات . 


وقد سثل مالك عن رجل أحرم قبل الميقات ؟ فقال : أخاف عليه 
من الفتنة . فقال : قال تعالى : ( َلَخَد راد حَالِضونَعَنْ أنروء أن مْصِيهم 
فِنَبَةّ ) فقال الائل : وأى فتنة في ذلك ؟ وإنا هي زيادة 
امتثال فى طاعة الله تعالى . قال : وأي فتنة أعظم ٠‏ عق أنت تلن أنك 
خصصت بفعل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وس ؟ أو كا قال . 
وكان يقول : لن بصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ٠‏ أو كلا 
حاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ماحاء به جبريل إلى مد يجدل هذا ؟ 


ومدهب أهل المدينة إن وط و بعد التعريف 5 شل قل التحلل فسد 
ححه 3 ومن وطيع بعك التحلل الأول فعليه مرة 3 وهدا هو 5 
عن الصحابة ٠‏ دون قول من قال : إن الوطء بعد التعريف لا يفسد» 
وقول من قال ان الوطء بعد التحلل الأول لا إبوجب إحراما انيم 
وأتبع مالك في ذلك قول أ عاد اه فى موطأه ؛ لكن لم يسم 
من نقله فيه عن ابن عباس ؛ إذ الراوي له عكرمة لما بلفه فيه عن 
ان من ونعت وإن كان النق أعداتتؤديق متكرنة: نذا برو 
له اللخاري . 


مض 


انه بها" وال على نحق .رسي شفرف البق ةاوبو قن ذلك 


قبل : إذا قس هذا عا خالفه غيره من الكوفيين وحوه كان 
ذلك أكث ٠‏ مع أنه فى مثل هذه المسائل اتبع فيها آثاراً عن عمر 
ابن الخطاب وابن عمر وغيرها ٠‏ وإن كان الصواب عند تنازع الصحابة 
الرد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لكن من لم تبلغه بعض 
السئة فاتبع حمر وابن عمر ونحوها كان أرجم كما ختي 1 
ما خنى عن أهل المدينة اللنوية . ولم يكن له سلف مثل سلف 
أهل المدينة . 


ومن ذلك حرم المدينة النبوية ؛ فإن الأحاديث قد نوائرت عن 
الى صلى الله عليه وبنط من عبن ,وح باندات ععرهها « بل :عم عليه 
اها ذا لاس مد لضت ققة بدا اشهدر ا" آذ عدف لوا عقف مهن 
أهل المدبئة ومن وافقهم كالشافعي وأحمد أنها حرام أيضاً ٠‏ وإن كان 
لم فى جزاء الصيد نزاع » ومن خالف فى ذلك من الكوفيين ل تبلغه 
هذه السنن ؛ ولكن بعض أنباعهم أخذ بعارض ذلك بمثل حديث أنى 
مير ؛ وحديث الوحش ؛ وهذه لو كانت تقاوم ذلك فى الصحة لم يجز 
أن غارضن بها + لكن تلك ختراتزات وعديك أن عيين. ممول عل أن 


إشفذنا 


الصيد صيد خارج المدبنة ثم أدخل إليها . وكذلك حديث الوحش 
إن صم . 


إن قدو انين عتنارضان فكان مثل مر م المدينة ٠‏ لآن أحاديث 
الحرم رواها أبو هريرة ونحوه ممن صحسته متأخرة ؛ وأما دخول النى 
صلى الله عليه وسلٍ عند أبى طلحة فكان من أزانن الم وي اى اأضة 
إذا تعارض نصان أحدها ناقل عن الأصل والآخر ناف مبق لحك 
الأصل كان الناقل أولى ؛ لأنه إذا قدم الناقل لم بازم تعبين الك إلا 
مرة واحدة . وإذا قدم المبق تغير الحكم مرتين . فلو قبل : إن 
حديث أبى عمير بعد أحاديث نحريم المدينة لكان قد حرمه ثم أحله . 
وإذا قدر أنه كان قبل ذلك لم يازم إلأكونه قد حرمه بعد التحليل . 


وهذا لاريب فيه . والله أعلم . 


ضصطمل 


وأما المنا كم فلا ريب أن مذهب أهل المدينة فى بطلان نكاح 
الخلل وتكاح الشغار أتبع لاسنة يمن لم يبطل ذلك من أهل العراق ؛ 
فإنه قد ثبت عن الى صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخلل واحلل له . 


فض 


6 ذلك ٠‏ وهدا موافق د أعل اللدثة : 


فإن من أصولهم أن القصود فى العقود معتيرة 3 يجعلون الشمرط 
المتقدم كالصسرط المقارن . ويجعلون الشرط العرفى كالشرط اللفظي 
ولأجل هذء الأصول أبطلوا نكاح الحلل . وخلع اليمين الذي يفعل 
حملة لفمل الحلوف عليه ء وأيطلوا الل التى يستحل عها الربا . 
وأمثال ذلك . 


ومن نازعهم فى ذلك من الكوفيين . ومن وافقهم ألغى النيات فى 
هذه الأعمال 3 وجعل القصد الحسن كالقصد الب 7 وسوع إظهار 
أعمال لا حقيقة لما ولا قصد . بل هي نوع من النفاق والمكر .م 
قال أيوبٍ السختياتى لخادعون الله كا تخادعون الصيان ٠‏ لو أنوا الأمس 
على وجهه لكان أهون عليوم : 


والبخاري قد أو قّ حي كا فى الرد عا لى أحهل الحمل . 
وها ال.سلف: الامة بوافتا كرون علا عن “قل ولف 6 اليطياة 
فى الكتاب المفرد . 


ونكاح الشغار قد ثنت عن النى صل الله عليه وسم من غير 


4 


كه اللو المي دمن كرشن ران امال دور 
فبه إلا عد م إعلام الممر . والنكاح به لصم بدون تنسمية المر ٠‏ ولهذا 
كان المبطلون له لهم مأخذان : 


اعكينة انها عد حمل بضع كل ولف مين احرف ٠‏ فيازم 
التغمريك فى البضع .كا يقول ذلك الشافعي وكثير من أسصحاب أحمد . 
وهؤلاء منهم طائفة يبطلونه إلا أن يسمى مبراً ؛ لأنه مع تسميته اتتفى 
التعمربك في البضع . ومهم من لا يبطله إلا بقول : وبضع كل واحدة 
مبر للأخرى ؛ لكونه إذا لم يقل ذلك لم يتعين جعل البضع -5 
ومنْهم من يبطله مطلقاً . كا حاء عنه ذلك حديث مصرح به في السئن 


وهده الأقوال الثلائة ف مذهب أن وغبره 1 


والأععد الثاني 018 بطلانه لاشتراط عدم المهر ٠‏ وفرق بين 
السكوت عن تسمية المهر وبين اشتراط امبر ؛ فإن هذا النكاح من 
خصائص الى صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ وعلى هذا فلو سمى امبر بما يعامان 
حرعه كخمر وخنزير بطل اللكلح . كا يقول ذلك من يقوله من 
أصحاب مالك . وهو أحد القولين فى مذهب أحمد . وهو أشه بظاهر 
القرااق وافه فلن الأضول: 


وكذلك نكا الحامل أو المعتّدة من الزنا باطل في مذهب مالك 


مض 


وهو أشبه بالآثار والقباس . لثلا يمختلط الماء الخلال بالحرام . وقد 
غالفه أبو شفة . لوز العقد دون الوطء . والشافعى جوزما . 


وأحمد وافقه وزاد عليه ؛ فلم يجوز نكاح الزانية حتى تتوب . 
لدلالة القرآن والأعاديث على نحرم نكاح الزانية . وأما من ادى 
أن ذلك منسوخ وأن الراد به الوطء ففساد قوله ظاهر من 


وجوه متعددة . 


عدتها ؛ أو التى وطتئت بشبة. فإن مذهب مالك أن العدتين لا يتداخلان ؛ 
بل تعتد لكل واحد منها . وهذا هو الأنور عن عمر وعلى رضي الله 
عام وه مدهي" الفاقى واد وارو جلانة "قال بتذاهليا: 


وكذلك مسألة إصاءة الزوج الثاني : هل هدم مادون الثلاث ؟ 
وهو الذى يطلق امرأته طلقة أو طلقتين ثم تتزوج من يصبها ٠‏ م تعود 
أن الأول عقانيا وده انق عد دوالك وهو قدول: الى تمن 
قول أبي حليفة . 


ا 


وكذلك فى الإيلاء » مذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث وغيرم 
أنه عند انقضاء أربعة أشهر .يوقف ٠‏ إما أن يني وإما أن بطلق . وهذا 
هق الالو .من: بضيعة عقر مق ١‏ الضحابة :© وقية “دل عليه القرا ن 
والأصول من غير وجه . وقول الكوفيين أن عزم الطلاق انقضاء العدة 
فإذا انتقضت ولم يف طلقت . وغاية ما بروى ذلك عن ابن مسعود 
إن صح عنه . 

ومشالة الزستة بالففل:+ 15 اذا يطلقيا 2 قبل ؛ركون الوط رشاع 
فبه ثلاثئة أقوال . أحدها : يكون رجعة كقول أنى حنيفة . والثانى : 
و كرون تقول الشافعي . والثالث : يكون رجعة مع النية وهو المشهور 
عند مالك . وهو أعدل الأقوال الثلاثة فى مذهب أحمد . 


وأما العقويات والأحكام فُذهب أهل المدينة أرجح من مدهب 
لعن الحوقة تمن وجوه.:: 


أجدها : أنهم بوجبون القود فى القتل بامثقل كم حاءت ذلك 
السنة . وما تدل عليه الأصول . بل بالغ مالك حتى أنكر الخطأ شبه 


خسن 


الحطأ امتاز يزيد حك ٠‏ فلس هو قسما من الخطأ المذ كور في القران . 


وعم ذلك ماه قتل المسم بالكافر والذمي : والخر بالعيد للناس 
ةا وال لحدايا قل .نه كل هال كقرل أن طفية 
وأابة اناق لال فال 01 الشافعى وأحمد في أحد 
القولين . والثالث : لا يقتل به إلا فى المحاربة ؛ 1 القتثل فبا حد 
لعموم الصلحة فلا تتعين فه المكافأة . بل يقتل فيه الخر وإن كان 
القتول عداً . والمسم و! إن كان المقتول ذماً . وهذا قول أهل المدينة 
وَالقول الخو 0 . وهو أعدل الأقوال ٠‏ وفيه جمع بين الآثار 
النقولة في هذا الاب أيضاً . 


ومذهب مالك فى الحاربين وغيربم إجراء الحكم على الرده والمباشر 
كا اتفق الناس على مثل ذلك في الحهاد . ومن نازعه في هذا سم أن 
الشتركين فى القدل يجب علهم القود فإنه متفق عليه من مذهب 
الأمة .ا قال عمر لو تالأ أهل صنعاء لقتلتهم به » فإن كانوا كليم 
مباشرين فلا نزاع ٠‏ وإن كان بعضهم غير مباشر ككنه «تسبب سيا 
بفضي إلى القتل غالباً ؛ كللكرء . وشاهد الزور إذا رجم . والحا م 
الاير إذا رجع : فقد سم له الخجبور على أن القود يحب على هؤلاء . 
كا قال علي رضي امغته ى الرجليق اللدين شيذا عل .رعل :شرق 


بذكن 


فقطع يده . ثم رجعا وقالا : أخطأنا ! قال : « لو أعر انا عيدنا 
لقطعت أيديم »؛ فدل على فطع الأبدي اليد . وعلى وجوب القود 


والكوفيون خالفون في هذين . وعمر بن الطاب رضي الله عنه 
جعل رقبة الحاربين يدهم ٠‏ ومعلوم أن فول من جعل المتعاونين على 
الإثم والعدوان مشتركين فى العقوبة أشبه بالكتاب والسنة لفظاً ومنى 
من لم بوجب العقوبة إلا على نفس الماش . 


منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : الرجم فى كتاب الله 
حق على كل من زنا من الرحال والنساء إذا أحصن وقامت الينة أو كان 
الحجل أي الامتراف, وكذلك تيون فى الى ا ذا :وح سكرانا .أو 
تقبأ ؛ أو وجدت منه الرائحة ولم يكن هناك شهة . وهذا هو الأثور 
عن النبى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين كعمر وعثمان وعلي . 


- 


وأبو حتيفة والشافعى لا .رون الحد إلا بإقرار أو بئة على الفعل 


ومعلوم أن الأول أشبه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


الذكن 


وسنة خلفائه الراشدين . وهو حفظ لحدود الله تعالى التى أعى الله 
حفظبا 5 والشبة فى هذا كالشهة كّ البينة والإقرار الذي حختمل 
الكذب والخطأ . 


ومن ذلك أن أهل المدينة برون « العقوبات امالية » مشمروعة . 
حدث مضت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئة خلفائه 
الراشدين 6 أن الشرباك الدنة معتروعة بعنف مقت ا الس 
وقد أنكر العقوبات امالية .من أنكرها من أهل الكوفة ومن اتتعهم؛ 
وادعوا أنها منسوخة . ومن أن يأنون على نسخها بحجة ؟ وهذا 
يفعلونه كثيراً إذا رأوا حديئاً صحيحاً يحالف قولحم ٠‏ وأما عاماء أهل 
اللدينة وعاماء الحديث فرأوا السنن والآثار قد حاءت بالعقوبات المالية . 
كما حاءت بالعقوبات البدنية : مثل كسمر دنان ار ٠‏ وشق ظروفها . 
وتحريق حانوت الخار .م صلع موسى بالعجل ٠‏ وصلع النى صلى الله 
عليه وسلم بالأصنام ٠‏ وكا أعى عليه السلام عبد الله بن مرو بتحريق 
الثوبين امعصفرين . وكا أمرمم عليه السلام بكسر القدور التى فيها لحم 
ار ثم أذن لهم في غسلها . وما ضعف القود على من سرق من غير 
الحرز . وفي حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب غرم الضالة المكتومة 
وضعف تمن دية الذمي المقتول عمدا . 


وكذلك مدههم فى « العقود والديات » من أصم المذاهب . قفن 


لان 


ذلك دبة الذمي . فن الناس من قال : ديته كدبة المسل : كقول أبي 
حنيفة . ومنهم من قال : ديته ثاث دية المسم ؛ لأنه أقل ماقبل :كم 
قاله الشافعي . والقول الثالث : أن دبته نصف دبة المسم 'وهذا 
مذهب مالك . وهو أصم الأقوال ؛ لأن هذا هو الأثور عن النى 
صلى الله عليه وس ٠‏ كا رواء أهل السان : أبو داود وغيره عن النى 
صلى الله عليه ول 


ومن ذلك العاقلة حمل حميع الدية كا بقول الشافعي . أو تحمل 
القدرات كدية الموضحة والأصابع فا فوقها ما يقوله أبو حنيفة ٠‏ أو 
مل نا واذ هل" اقرع وهو مدعني" تالش يوعد التالع عو الاتويد 


وهو مذهب أحمد . وفي الثلث قولان فى مذهب مالك وأحمد . 


ويذكر أنه تناظر مدني وكوفي ٠‏ فقال المددى للكوفى : قد بورك 
4ك فى الربع ٠‏ م تقول : يسح ربع الرأس ويعنى عن النجاسة 
الخففة عن ربع امحل . وك نقولونه فى غير ذلك . فقال له الكوفى : 
وأنتم بورك لك فى الثلث . 5 تقولون : إذا نذر صدقة ماله أجزأء 
اقلق ويوة نولوق + الفاكلة محدن عافوق التلع نفدل ارا 
كعقل الرجل إلى الثلث فإذا زادت كانت على التصف ٠‏ وأمثال ذلك . 


وهذا جح ؛ ولكن يقال للكوفى : ليس في الربع أصل لا 


نلق 


فى كتاب لله ولا سنة رسوله ٠‏ وإما قالوا : الإنسان له أربع جوانب 
وبقال : رأبت الإنسان إذا رأيت أحد جوانه وهي أربعة . فيقام 
الربع مقام الميع . وأما الثلك فله أصل في غير «وضع من اسلة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
السامين أن المربض له أن يوصي بثلث ماله لا أكثر كم أعى به النى 
صلى الله عليه وسل سعد بن 20 عاده فى حجة الوداع . وكا 
ثنت فى الصحيح فى الذي أعتق ستة مملوكين له عند موته ٠‏ غرأم 
النى صل الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء . فأعتق اثنين وأرق أربعة . 
عزوق أنه قال لأق' لاية:5 غريك اتلك وروم فق غن ذلك 


قاين هدا من هدا 5 


دقمة اقم يق بالمنة الفيفينة .وائناق 


وما فى هذا الحديث يقول [ به ] أهل المدبنة ٠‏ والقرعة فيها آبة من 
كتاب الله .وستة أحاديث عن اللبى صلى الله عليه وسلم منها 
هدا الحديث : 


ومنها قوله : « لو بعر الناس ماف النداء والصف الأول ولم مجدوا 
الأأن لكقيهوا علت وص ونا« اذا ارام سدرا أقرع بين نسائه فأيتون 
خرج سهمها خرج مها معه » ومنها أن الأنصار كنوا يستهمون على 
المهاجرين لما هاجروا إليهم ٠‏ ومنها فى المتداعيين اللذين أمرها النى صلى 
الله عليه وس أن نستها عل اليمين عشا آم كرها .+ ؤدتها فى اللدين 


اتنا 


اختصا في موارث درست ققال لما : « توخيا الحق واستها وليحلل 


والقرعة يقول مها أهل المدبنة ومن وافقهم كالشافعي وأحمد وغيرها . 
ومن خالفهم من السكوفيين لايقول ما . بل نقل عن بعضهم أنه قال : 
القرعة قار . وجعلوها من المسسر ! والفرق بين القرعة 2 فيا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المسسر الذي حرمه ظاهر بين ؛ 
فإن القرعة إنما تكون مع استواء الحقوق وعدم إمكان تعيين واحد 


وعلى بوعين : 


الحهع 2 إن ل ترق التق دا .' كلسي إذا عدم المقسوم 
فبعين لكل واحد بالقرعة . وكالعبيد الذين جزام الى صلى الله عليه 
وسلم ثلاثة أجزاء . وكالنساء اللانى يريد السفر بواحدة منبن . فهذا 
لانزاع بين القائلين بالقرعة أنه بقرع فيه . 

والتاق ها بكرن السين:.شتدنا ف النناطن ١‏ كقصَة بونس 
والمتداعيين . وكالقرعة فا إذا أعتق واحداً بعينه ثم أنسيه . وفيا إذا 
طلق امرأة من نسائه ثم أنسيها . أو مات : أو نحو ذلك . فهذه القرعة 
فيها بزاع ٠‏ وأحمد يجوز ذلك دون الشافعي 5 


مدنا 


مسحل 


ومذههم في الأحكام أمهم .رجحون انب أقوى المتداعيين ويجعاون 
اليمين فى حانبه . فيقضون بالشاهد ويمين الطالب فى الحقوق ٠‏ وفي 
القسامة يبدأون بتحليف المدعين . فإن حلفوا حخمسين عيناً استحقوا الدم . 
والكوفيون يرون أنه لا يحلف إلا المدعى عليه ٠‏ فلا يحلفون المدعي لا 
في قسامة ولا فى غيرها . ولا يقضون بشاهد وعين ٠‏ ولا برون اليمين 
ع المناعي > 


ومعلوم أن سنة اللبى صلى الله عليه وسلم الصحصحة توافق 
مذهب المدنيين ؛ فإن حديث القسامة يسح ثارت فيه . وقد قال 
التى صلى الله عليه وسلم للأنصار : « تحلفون حمسين عينا وتستحقون 
دم صاحك » ٠‏ وكان الشافعى ونحوه من أهل العراق إذا ناظروا عاماء 
أهل المدبنة كأبى الزناد وغيره في القسامة ؛ واحتيح علمهما أهل المدينة بالسنة 
ا لا مندوحة لاحد عن قبولها . ويقولون لهم إن السيئة: وواجوة 
الحق لتأتى على خلاف الرأي : فلا جد المسامون بدا من قبولما.فى 
كلام طويل مروى بإسناد . 


84 


وكذلك « مسألة الحك بشاهد ويمين » فبها أحاديث فى الصحيح 
والسكن كنرك إن عباس الذي رواه مسلم + وخديك أن ريه 
بشاهد ومين نقض حكبه . اتتصر لمذه السنة العلماء مالك والشافعي 
وأحمد بن حنبل وأبى عبيد وغيربم . الك بحث فيها في موطته بحنا 
لابعد له نظير في الموطأً ٠‏ والشافعي في « الأ » بحث فيها حو عشمر أوراق : 


ولبس مع الكوفبين إلا مايروونه من قوله : « الببنة على من 
افعى :واللمين عل تمن انكر .بوهذا اللفظ لسن :فى السان ..وإن كان قن 
روآه بعضص المضنفين ف الأحادث . ولكن فى الصحيح حدمث ان عباس 
عن الى صل الله عليه وسلم أنه قال : « لو يعطى الناس بدعوامم لادعى 
قوم دماء قوم وأموالهم ولكخ النمين ع المدعى عليه © وهذا اللفظ 
إما أن يقال : لا عموم فيه ؛ بل اللام لتعريف المعهود وهو المدعى عليه ٠‏ 
إذ ليس مع المدعى إلا تجرد الدعوى .م قال : لو يعطى الناس بدعوام , 
ومن يحلف المدعى لا بحلفه مع تجرد الدعوى . بل إكا يحلفه إذا قامت 
ححة روجع مها حاننه ٠‏ كالشاهد 6 الحقوق ٠‏ والآإرث ف القسامة نْ 
قيل : هو عام فالخاص قفي على العام : 


والتعاعيي عا فى القرآن فق :دكن الفاهد ع والرعدل والراناق 


كن 


ضعيف جداً ؛ فإن هذا إما هو مذكور فى تحمل الشهادة دون الح 
بها ؛ ولو كان فى الك فالحك بالشهادة الجردة لم يفتقر إلى ذلك . 
ومن حلف مع الشاهد لم حك بشهادة غير الشبادة الذ كورة 
6 القرآن . 


م الأئة متفقون على أنه يحك بلا شهادة أصلا . بل بالنكول أو 
الرد 0 وأنة لي لشهادة النساء منفردات 6 مواضع 3 فكيف 6 0 
أن هذا ليس عخالف لاقرآن ؟ فكيف اليمين مع الشاهد ؟ 


تم مالك يوجب القود فى القسامة ٠‏ ويقيم الحمد عل المرأة إذا 
التعن الرجل وم تلتعن الرأة ٠‏ والعافمي يقيم الحد ولا يقتل من 
اناما وأو طيثة خخالقت: ف الناتين ‏ وان عراف فطل القود 


بالقسامة دون حد المرأة ٠‏ بل يحسها إذا لم تلتعن ويخليهيا . وظاهر 


الكتات: والة خيوافق: قو شالكة.: 


ومن ذلك أهل المديئة يرون قتل الاوطى الفاعل والمفعول به ؛ 
حصنين كانا أو غير محصنين . وهذا هو الذى دلت عليه السنة واتفاق 
الصحابة ٠‏ وهو أحد القولين في مذهب الشافعى وأحمد . ومن قال 
لا قثل .علية هن الكوفيين فلا سئة معه ولا أثر عن الصحانة ٠‏ وقد 
قال ربعة للكوق الذي ناظره أيجعل مالا يحل بحال كم بباح بحال 


الكل 


دوق ال © :وذ كر الزهرى. أن النة مضت ذلك 


ومن ذلك أن الدعوى فى التهم كالسرقة والقتل _براعون فيها حال 
الهم : هل هو من أهل الهم أم ليس من أهل ذلك ؟ ويرون عقوبة 
من ظهرت النهمة فى حقه . وقد ذكر ذلك من صف فى الأحكام 
السلطانية من أصحاب الشافعى وأحمد . ذكروا فى عقوية مثل هذا هل 
يعاقنه الوالي والقاضي أم 7 2 الوايي ؟ قولان . وك يجب أن يعرف 
أن أمى الله تعالى ورسوله متناول لكل من حم بين الناس . سواء 
كاوجرالا أن قا اد ع ذافه قنع فرق ين هيدا ولعهدا 
بما يتعلق بأمى الله ورسوله فقد غلط ٠‏ وأما من فرق بدهما 
بما بتعلق بلولاية لكون هذا ولي على مثل ذلك دون هذا 


فبد| :موجه 


وهذا ”م بوجد في كثير من خطاب , عض أتباع الكوفيين وفي 
تصانيفهم إذا احتح علييم مختحج عن قله النى 02 الله عليه وسلم . 
أو أمس بقتله ؛ كقتله اليبودي الذي رض رأس اللارية . وكإهداره لدم 
السالة التى سنته وكانت معاهدة . وكأمره بقتل اللوطي ونحو ذلك . 
قالوا : هدا يعمله ساسة ! فقال . لهم : هذه السياسة : إن م هي 


لنا فبذه مخالفة للسنة . ثم قول القائل بعد هذا سياسة : إما أن بريد 93 الناس 


تحلضا 


إساسون لشمربعة الإسلام 3 أم هده البفاسة من عبر شر بعة الإسلام 5 
فإن قبل ,الأول فذلك من الدين ٠‏ وإن قيل الثاني فهو الخطأ . 


ولكن منشأ هذا الخطأ أن مذهب الكوفيين فبه تقصير عن معرفة 
سياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسياسة خلفائه الراشدين . 
وقد ثبت في الصحيم منه أنه قال : إن بني إسرائيل كانت لسوسهم 
الأقاء كنا مات نى قام نى ٠‏ وإنه لا نى بعد «وشسكو,خلفاء 
كذون > قلواك:فيا: تأجرنا دقان 8ن أوقوا بريفية الأول الول 
وأعطوم حقهم ؛ فيإن الله سائلهم ما استرعام » ؛ فاما صارت الخلافة في 
ولد العساس واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقادهم القضاء من تقلده من 
فقباء العراق ٠‏ ولم بكن ما معهم من الع كافباً فى السياسة العادلة : 
احتاجوا حينئذ إلى وضع ولاية الظالم . وجعلوا ولابة حرب غير ولاية 
شرع ٠‏ وتعاظم الأمى فى كثير من أمصار المسامين » حتى صار يقال : 
الغمرع والسياسة . وهذا يدعو خصمه إلى الشرع وهذا يدعو إلى 
السياسة . سوغ حا م أن حك بالشرع والآخر بالسياسة . 


والسب فى ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع قصروا فى معرفة 
السنة ٠‏ فصارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق وعطلوا الحدود . 
حتى تسفك الدماء . وتؤخذ الأموال . وتستباح المحرمات ٠‏ والذين 


اننسوا إلى الساسة ضاروا نسوسون ‏ بتوع من الرأى.. مخ .غتن ‏ امتصام 


لضن 


الكتاب والسنة لوخم الذي ى بلا هوى ونحرى العدل ٠‏ وكثير 
مهم يحكون الموى ويحابون القوي ومن ,رشوم ونحو ذلك . 


وكذلك كائف الأنضار الى ل فيا مدهك: أغل المدلة كر 
فيها من الك بالعدل ماليس في غيرها . من جعل صاحب الحرب متبعا 
لصاحب الكتاب مالا يكون فى الأمصار التى ظبر فنها مذهب أهل 
العراق ومن اتبعهم . حيث يكون فى هذه وإلى الحرب غير متم لصاحب 
المر + وقند قآن- الله اتغال فى كتايسه.: ( لقنا رمانا شتابا لكت وارلا 
مَعَهُمْ ) الآية . فقوام اللدبن بكتاب مهدى وسيف ينصر ( وَكَقَ 
بِرَتْلِك هَادِيَاوْصِيرًا ) . 


ودين الإسلام أن كرن الست تاها كانه فإذ انين العم 
بالكتاب والسئة وكان السيف تابعاً لذلك كان أعى الإسلام قأما ٠‏ وأهل 
المدينة أولى الأمصار عثل ذلك . أما على عبد الخلفاء الراشدين فكان 
الأى كذلك . وأما بعدم فهم فى ذلك أرجم من غيرم . وأما إذا كان 
العم الكتاننقنهة تقسين ‏ وكاق السيقه تارة يوافق الكتاب وتارة 
يخالفه : كان دين من هو كذلك بحسب ذلك . 


3 هَدَف الأمق رامق اعتدى: إلا و إن أمثانهنا تدين له أن اضول أهل 
المدينة أصح من أصول أهل المشرق عا لا نسة ينها . 


يلض 


ومن ذلك أن القتال فى الفتنة الكبرى .كان الصحابة فبها ثلاث 
وفرقة فعدت . والفقباء اليوم عل قولين 3 مهم من يرى الققال من 
ناحية علي مثل أكثر المصنفين ‏ لقتال البغاة . ومنهم من يرى 
الإمساك . وهو المشهورمن قول أهل المدينة وأهل الحديث. والأحاديث الثابّة 
الصحيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم في أعى هذه الفتتة توافق 
قول نهولا .هنذا كاق التسفرن لنتانك: أخل النضة ولشاعة 
لكوي فيه كا الفقان. فى «الفضكاة عرو ا باسسنالةار عن سس 
بين الصحابة . 


ثم إن أهل الدينة يرون قتال من خرج عن الشريعة كالحرورية 
وغيرم ٠‏ ويفرقون بين هذا وبين القتال فى الفتنة . وهو مذهب 
فقباء الحديث . وهذا هو الموافق لسئة رسول الله صل الله عليه 
وس وسنة خلفائه الراشدين . فإنه قد ثبت عنه الحديث فى الخوارج 
من عششرة أوجه . ليه ٠‏ وخرج السخاري بعضها : 
وقال فيه : « يحقر أحدكم صلائة مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم 
وقراءته مع قراءتهم . يقراون القران لا يجاوز حناجرمم ٠.‏ عرقون من 
الإسلام 5 عرق السيم من الرمية ١‏ أَيْها لقيتموم فافتلومم فإن فى فتليم 


لض 


قتالهم . وقانهم أمير الؤمنين على بن أي طالب رضي الله عنه ‏ وذكر 
فييم سنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاضمنة لقتالهم ٠‏ وفرح 
قتلهم ٠‏ وسجد لله شكراً لما رأى أنام مقتولا . وهو ذو اللدية بخلاف 
ما جرى بوم امل وصفين ؛ فإن عليا لم يفرح بذلك . بل ظهر منه 
ن التألم والندم ماظهر ٠‏ ولم يذكر عن النى صلى الله عليه وسلم فى 
ذلك سنة + بل :د كر أنه-قائل ‏ اجتباده ++ 


فأهل المدينة اتتعوا السنة في قتال المارقين من الصريعة ورك 
القتال فى الفتنة ء وعلى ذلك أعة أهل الوق .خارف :هن سوق 
بين قتال هؤلاء وهؤلاء ٠‏ بل سوى بين قتال هؤلاء وقتال الصديق 
نعي الزكاقة» غيل جميسع هؤلاء من داب اللغاة ٠‏ 5 فعل ذلك من 
فعله من المصنفين فى قتال أهل الغ ؛ فإن هذا حمع بين ما فرق 
اي : 


3-5 


وأهل المدينة والسئة فرقوا بين مافرق الله بنه واتعوا النص 

يمح والقياس المستقيم العادل ؛ فإ القباس الصحيم من العدل . 
: النسوية بين لتثلين والتفريق بين المتخالفين ٠‏ وأهل المدينة 
5 الناس باتباع النص الصحيم والقياس العادل . 


الصح 


وهذا! نات :يظول النتقفائلى > :وقت :د كرا ته ذلك ماشاء. الله 


م6ؤ؟ 


من القواعد الكبار فى القواعد الفقببة وغير ذلك ؛ وإنما هذا جواب 
فتيا نهنا فيه تنسباً على حمل يعرف بها بعض فضائل أهل المدينة النبوية ؛ 
فإن معرفة هذا من الدبن . لاسها إذا جهل الناس مقدار عامهم ودينهم 
فبيان هذا بشبه بيان عل الصحاة وديهم إذا جيل ذلك من جبله . 
فكا أن بيان السنة وفضائل الصحاة وتقديهم الصديق والفاروق من 
أعظم أمور الدبن عند ظهور بدع الرافظة ونحوم . فكذلك بيان 
السئة ؛ ومذاهب أهل المدبنة ؛ وترجيسم ذلك على غيرها من مذاهب 
أهل الأمصار ؛ أعظم أمور الددين عند ظبور بدع الال المتبعين 
للق بوم تبر شين وز الله أعر ش 

والله تعالى بوفقنا وسائر إخواتنا اللؤمين لما يحه ويرضاه ٠‏ والمد 


شد توت العالين. وفل: الله عل سيدنا مد وغل ١‏ له وصحبه وس . 


لضن 


وفال 


وأما « نسخ القرآن بالسنة » فهذا لا بجوزء الشافعي : ولا أحمد 
فى الشهور عنه ؛ ويجوزء فى الرواية الأخرى . وهو قول أصحاب أبي 
حنيفة وغيرم ٠‏ وقد احتجوا على ذلك بأن الوصية للوالدين والأقربين 
نسخها قوله : « إن الله أعطى كل ذي حق حته . فلا وصبة لوارث» 
وهذا غلط ! فإِن ذلك إنا نسخه آبة لمواريث م اتفق على ذلك 
املكو انه قال معت د كر الفرائطى 2 0]3::(7 د وه هومرك 
ع َلَموَرَسُولَهُ يُدْض له جَئَدتٍ ترف ين تَحْيَهاالْأَتْهسرُ يريت 
فصارذيك الْمَو المي * لا ات 
يدَِلْهُكَارَا كد فِيهكا وَل عَدَامت تُهِيرت ).فاماذ كر أن الفرائض المقدرة 
حدوده ونهى عن تعدها 5 في ذلك بان أنه لا جوز أت اه 
أحد على ما فرض الله له . وهذا معنى قول النى صلى الله عليه وسل : 
« إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه ٠‏ فلا وصية لوارث » . وإلا 
فبذا" السك وعد إقاوواء: أو يداوف و وم مق أغل: السان: + لمن 


ينض 


فى الصحيحين . ولو كان من أخبار الآحاد لم يجز أن يجعل مجرد خبر 
غير معلوم الصحة ناسخاً للقرآن . 


وباخلة فم ا من القرآن نسخ سئة بلا قرآن ٠‏ وقد 
ذكروا من ذلك قوله تعالى : ( كَأمَسكوّشكَف الْبَيُوتٍ حَقَيوهِنَ 
لْمَوَت أو حمل اندض سبي ٠.)‏ وقد ثبت فى صحيح مسلم عن 
البى صلى الله عليه وس أنه قال : « خذوا عني ؛ خذوا عن ! قد 
جعل الله لمن سيلا . السكر بالبكر جاد مائة وتغريب عام ٠‏ والثيب 
ثيب جلد مائة والرجم » . 


وهذه الححة ذعيفة لوجبين 8 


أحدما : أن هذا لسن من النسخ المتتازع فيه ؛ فإن الله مد الحم 
إلى غاية ٠‏ والنى صلى الله عليه وسلم بين تلك الغاية » لكن الغاية هنا 
مجبولة . فصار هذا يقال : إنه نسخ . حلاف الغاية البينة في نفس 
لمات كت بز تداللقكاء ]ل الكل )د فا مهدالا سحن 
نسخا بلا ريب . 


لوف انان ا وله الذاق ابت بنص القرآن . وكذلك الرجم 
كان قد أنزل فيه قرآن يتلى . م نسي لفظه وبق حكيه . وهو 


4 


قوله : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارحموها الّة تكلا من الله 
وال و تي ) ٠‏ وقد ثبت الرجم ,السنة المتواترة وإجماع الصحاة . 
7 0 8 : عه 1 


وهذا بحصل الجواب عما يدعى من نسم قوله : ( ولق يَأترت 
التَحِمَةَمِنيِسَآيحكمَ )الآبة ؛ فإن هذا إن قدر أنه منسوخ فقد نسخه 
قران حاء بعده : ثم نسم لفظه وبق حككه منقولا بالتوائر ٠‏ ولس 
هذا من موارد النزاع ؛ فإِن الشافعي وأحمد وسائر الأنمة يوجبون 
امال :«البقة :اخنوا: 2 الشكة "وان يفف تنيع نكن ا القران: 
كن يقولون : إما نس القرآن القرآن لا عجرد السئة . ويحتجون 
شولة قال 01 #اتنست و اق ورثيه لو طروي اوية يها . 6 : 


ويرون من كام غررية الث ان أ للد لم ينسخه إلا شر ان 


ل 


و قال سس ار رسمرم 


تق لفق او العائن, أعد بن « لع دوقي اتن عله ع 9) 


قال أبو الحسن الآمدىي فى أحكامه : « المسألة الثانية » : اختلف 
الأصوليون فى اشتال اللغة على الأسماء الحازية ؛ فنفاه الأستاذ أبو إسحاق 
ومع اسه عد فو 11١‏ شحاف الانشرائق حت و انلقف البافون 
وهو الحق . 


أحدها فى تحرير هذا الثقل ؛ والثاتى فى النظر فى أدلة القولين . 
أما الأول فيقال : إن أراد بالباقين من الأصوليين كل من تكلم فى 


.6 لسمى « الحقيقة وامحاز‎ )١( 


أصول الفقه من الساف والخلف فليس الأ كذلك ؛ فإن الكلام في 
أشول الفقه وتقسهيا إلى.: الكيات والسنة ؛ والإجماع ؛ واجتهاد 
الرأي ؛ والكلام فى وجه دلالة الأدلة الشرعية على الأحكام : أعس 
معروف من زمسن عجان د فيل الله عليه وبل والتابعين 
لهم بإحسان ؛ ومن بعدم من أَة المسامين . وم كانوا أقعد هذا الفن 
وعبره من فنون العم الدينية عن عدم 3 5 0 بن الخطاب 
رضى الله عنه ‏ إلى شري : اقض ما فى كتاب الله ١‏ فإِن لم يكن 
فيا فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإن لم يكن فيا اجتمع 
عليه الناس ‏ وفى لفظ ‏ فما قضى به الصالحون ؛ فإِن لم يجد فإن 
دك أن 0 رانك : وكذلك قال ابن مسهود وان عباس وحديث 


فَعَاد من ون الأحادث عنيد الأصوليين ١‏ 


وإن كان مقسوت بالأضوك: من غرفت اصول الفقه » وهي أدلة 
الأحكام القمرعية على طريق الإحمال ؛ بحيث عيز بين الدليل الشبرعى 
ونين غيره ؛ ويعرف مراتب نب الأدلة ؛ فيقد م الراجم مها وهدا هو 
موضوع أصول الفقه ؛ فإن موضوعه معرفة الدليل الشبرعى وعرتيته ‏ 
فكل محتبد فى الاسلام فهو أصولي ؛: إذ معرفة الدليل الشمرعى وميتيته 
بعض ما بعرفه الجتهد ١‏ ولا يكتىي فى كونه مجتهداً أن يعرف جنس الأدلة 
بل لا بد أن يعرف أعيان الأدلة ؛ ومن عرف أعيانها وميز نان أعيان 


6١ 


الأدلة الشرعية وبين غيرها كان مجنسها أعرف 3 يعرف أو عيز بين 
اجا الإنسان وغيرها . فالتمبيز بين نوعها لازم لذلك ؛ إذ يمتنع 


ا الاشخاص بدون عبيز الانو اع : 


وايكا كارن لبوق يد ترون ل ستاتل. امون الف امن 
الجتهدين كلك ؛ والشافعى ؛ والأوزاى ؛ ران اف و ا حك بن حشيل 
وداود » ومذهب انا + بل هؤلاء ونحوم م أَخْق اليان ععرفة 
أصول الفقه: إذ كانوا يعرفوتها بأعيانها ٠‏ واستعماون الأصول فى الاستدلال 
على الأحكام ٠‏ مخلاف الذبن مجردون الكلام فى أصول مقدرة بعضبا 
وجد وبعطها لا بوجد من غير معرفة أعيانها . فإن هؤلاء لو كان 
ما يقولونه حقاً فهو قليل المنفعة أو عدبا : إذ كان تكلماً فى أدلة مقدرة 
فى الأذهان لا يحقق لها فى الأعيان . كن يتكلم فى الفقه فيا يقدره من 
أفعال العباد وهو لا يعرف حك الأفعال الحققة منه . فكيف وأكتر 
ها تكلم ن به من هذه المقدرات فهو كلام باطل ؟ ! 


وإذا كان اسم الأصوليين بتناول المجتهدين المشهورين المتبوعين 
كالأعة الأربعة ؛ واأثوري ١‏ والأوزاى : واللبث بن سعد . وإسحاق 
ابن راهويه . وغيربم ٠‏ وإن كان مقصود الأصوليين من جرد الكلام فى 
ا ل الفقه عن الأدلة العينة ما فعله الشافعي وأحمد بن حنيل ومن 
بعدم| . وم فعله عسى بن أبان ونحوه ٠‏ وما فعله المصنفون في أصول 


د 


الفقه من الفقباء والتكلمين : فعلوم أن أول من عرف أنه جرد الكلام 
6 أصول الفقه هو الشافعي 2 ا( يقسم الكلام إلى <قيقة ومحاز 

بل لا بعرف فى كلامه مع كثرة استدلاله وتوسعه ومعرفتهالأدلة الصرعية 
أنه سعى شيثاً منه مجازاً . ولا ذكر فى شىء من كتبه ذلك ؛ لافى الرسالة 


ولا فى غيرها . 


000 افك أن الحتيد بن التو ون وغيرثم هن َع الإسلام 
وعلاء السلف فسموا الكلام إن حقيقة وجاز 5-3 ف لله طائفة من 
المتأخرين : كان ذلك مه ن جبله وقلة معر فنّه بكلام أمة الدين وسلف 
المسامين ( 3 قد بظن طائفة أخرى أن هذا مم أخذ من الكلام العربى 
توقيفاً ٠‏ وأنهم قلوا : هذا حقيقة وهذا مجاز .كما ظن ذلك طائفة من 
اللنكلمين فى أصول الفقه . وكان هذا من جبلهم بكلام العرب كم سيأتى 
بعض التأخرين كلرازى ٠‏ والآمدى . وان الحاجب : هو مذهب الأعة 
المشبورين وأنباعهم . ولا يعرف ما ذكره أصحاب الشافعي ومالك وأ 
حنيفة وأحمد وغيربم من أصول الفقه . الموافق اطريق أكنهم . فهذا 
أبضاً من جبله وقلة عامه . 


وإن قال الناقل عن كثير من الأصوليين : مرادى بذلك أكثر المضنفين 
فى أصول الفقه من أهل الكلام والرأي كالعتزلة. والأشعرية . وأسحا 


ارق 


الأمة الأربعة ٠‏ فإن أكثر هؤلاء قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز . 


قبل له : لا ريب أن هذا التقسيم موجود فى كنب العتزلة ومن 
أخذ عنهم وشامهم . وأكثر هؤلاء ذكروا هذا التقسيم . وأما من لم 


ثم يقال : ليس فى هؤلاء إمام من أثّة المسلمين الذين اشتغلوا 
بتلتي الأحكام من أدلة العمرع ٠‏ ولهذا لا يذكر أحد من هؤلاء فى 
الكتب التى حي فيها أقوال الجتهدبن ممن صنف كتاباً وذكر فيه 
اختلاف الجتبدين المشتغلين بتلتي الأحكام عن الأدلة الممرعية . وم أ كل 
الناين: فطرقة بأضولالفقة درو دق الناس بالعنى الممدوح من اسم الأصولي ؛ 
فلس من هؤلاء من قسم الكلام إلى الحقيقة والمجاز . 


وإن أراد من عرف بهذا التقسيم من التأخرين المعتزلة وغيرم من 
أهل الكلام ومن سلك طريقتهم من ذلك من الفقباء . 


قل لوده لذ :رفت أن أكثر هؤلاء قسموا هذا التقسم . لكن 
ليس فبهم إمام فى فن من فنون الإسلام ٠‏ لا التفسير ولا الحديث . 
ولا الفقه . ولا اللغة. ولا النحو . بل أة اللحاة أهل الاغة كالطليل . 
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تقسيم هؤلاء . 


فطل 
وأما « المقام الثاني » فني أدلة القولين . قال الآمدي : حجة الممبتين 
أنه قد ثبت إطلاق أهل اللغة اسم الأسد على الإنسان الشجاع ؛ والمار 
عل الانسات: الملين ٠‏ وقوهم ظبر الطريق ومتنها ٠‏ وفلان على جناح 
لكين وتوقناك :له اللنل د نو تأيه ال وسفن نياف كك ١‏ البناذ 
وغير ذلك . وإطلاق هذه الأسماء لغة مما لا ينكر . إلا عن عناد . 


وعند ذلك فإما أن يقال : هذه الأسماء حقيقة فى هذه الصورة أو 
مجازية ؛ لاستحالة خلو هذه الأسماء اللغوية عنها ما سوى الوضع الأول 
كا سبق محقيقه . لا حارٌ أن يقال : بكونها حقيقة فيها ؛ لأنها حقيقة 
فها سواه بالاتفاق. إن لفظ الأسد حقيقة فى السبع ؛ واتخار في الهيمة 
والظهر والمن والساق والكد في الأعضاء الخصوصة بالحيوان ؛ واللمة 
فى العض إذا عاو الادث:. 


وعند ذلك فلو كانت هذه الأسماء حقيقة فيا ذكر من الصور 
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لكان اللفظ مشتركا. ولو كان .شتركا لما سبق إلى الفهم عند إطلاق 
هذه الألفاظ اللعض دون البعض ضرورة التساوي فى الأدلة الحقيقية . ولاشك 
أن السابق إلى الفهم من إطلاق لفظ الأسد إما هو السبع . ومن إطلاق لفظ 
الخار إنما هو الهيمة وكذلك في باق الصور ٠‏ كيف وأن أهل الأعصار لم تزل 
تتناقل فى أقوالها وكتيها عن أهل الوضع آسمية هذا حقيقة وهذا مجازا ؟ 


إن قيل : لو كان فى لغة العرب لفظ مجازى فإما أن يقيد معناه 
بقريئة : أولا يقيد بقربنة ٠‏ فإن كان الأول فهو مع القرينة لا حتمل 
غير ذلك المعنى . فكان مع القرينة حقيقة في ذلك المعنى ٠.‏ وإن كان 
الثاني فهو أيضا حقيقة ؛ إذ لا معنى للحقيقة إلا ما بكون مستعملا بالإفادة 


من عير فريئة . 


وأيضا فإنه ما من صورة من الصور إلا وعكن أن يعبر عنها باللفظ 
الحقيتي الخاص مها . فاستعال اللفظ الجازي فيها مع افتقاره إلى القرينة 
من غير حاجة بعيد عن أهل المكمة والللاغة فى وضعم . 

قلنا : المواب عن الأول أن المحاز لا يفيد عند عدم الشهرة 
وأن لجاز والحقيقة من صفات الألفاظ دون القرائئ المعنوة ؛ فلا تكون 
الحقيقة صفة للمجموع . 


1غ 


وجواب ثان : أن الفائدة فى استعال اللفظ المحازي دون الحقيقة 
قد يكو ن لاختصاصه بالخفة على اللسان ؛: أ مساعدته على وزن الكلام 
نظا ونثراً : أو للمطابقة والجانسة والسجم ؛ وقصد التعظيم . والعدول 
عن المقيق لاتحقير ؛ إلى غير ذلك من المقاصد المطلوة في الكلام . 


هذا كلام أبي الحسن الآمدي في كتابه الكبير : وهو أجل كتب 
المأغزى الناصرين لمذا الفرق .+ 


والحواب عن هده اطأدة من وجوه : 


احذها ا يقال ماذ كرته من الاستمال غير ممنوع . لكن قولك إن 
هذه الأسماء إما أن تكون حقيقية أو مجازءة : إما يصم إذا ثدت انقسام الكلام 
إلى المقيقة والجاز ٠‏ وإلا فن بنازعك ‏ ويقول لك : ل تذكر حداً 
فاصلا معقولا بين الأقيقة والخاز يتميز به هذا عن هذا ؛ وأنا أطالك 
يد كزهدا الفرق نين التوغيق ”وقول :2 لدتن اق تلين الأعن ينا 
فرق ثابت . أو يقول : أنا لا أثبت انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز 
إما لمانم عقلي أو شري ؛ أو غير ذلك . أو يقول : لم يت عندي 
أنقسام الكلام إلى هذا وهدا ؛: وجواز ذلك ق اللغة والصرع والعقل 
ونحو ذلك من الأقوال : لبس لك أن محتي عليه بقولك: إما أن تكون 
حقيقية أو مجازية ؛ إذ دخول هذه الألفاظ فى أحد الوعين فرع ثبوت 


فده 


التقسيم . فلو أنبت التقسيم بهذا كان دوراً ؛ فإنه لا عكن أن يقال : 
إن هذه من أحد القسمين دون الآخر إلا إذا أثنت ان هناك قسمين 
الآثال لح نواه لا عقاول شومية أعيق مكاهمن االاعن ودوهدذا 
محل البزاع ؛ فكيف نجعل حل النزاع مقدمة فى إشات نفسه وتصادر 
على الطلوب !؟ فإن ذلك أثيت العيء بنفسه فم تذكر دلبلا . وهذا 
أبت الأصل بفرمه الذي لا بثنت إلابه ٠‏ فهذا التطويل أثنت غاية 
المصادرة على المطلوب . 


الوجه الثاني : أن يقال : من الناس القائلين بالحقيقة والمجاز مسن 
جعل بعض الكلام حقيقة ومجازا ٠‏ فوصف اللفظ الواحد بأنه حقيقة 
وجاز : كألفاظ العموم الخصوصة ؛ فإن كثيرا من الناس قال : 
هي حقيقة باعتئار دلالتها على ما بتي ٠‏ وهي محاز باعتبار سلب دلالتها على 
ما أخرج . وعلد هؤلاء : الكلام إما حققة : وإما محخاز ٠‏ وإما 


حقيقة ومجاز . 


الوجه الثالك : أنك أنت وطائفة كالرازي ومن اتبعه كاين الحاجب 
قراوق * إن الألناظ قل انعبالا وعد وضع الست خققة ولاعاران 
أو الجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له . وحينئذ فبذه الألفاظ 
كقولهم : ظهر الطريق ؛ وجناح السفر ؛ ونحوها : إن لم يثبتوا أنها 
وضعت لمنى ثم استعملت فى غيره لم يثيت أنها مجاز. وهذا ما لااسبيل 
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لخد إلنه ؛ فإنه لا ككن 000 ينقل عن العرب 00 مها وضعت هذه 
الألفاظ لغير هذه المعانى المستعملة فيها . 


فإن قلوا : قد قالوا : جناح الطارٌ وظبر الإنسان وتكلموا بلفظ 


الظير والخناح وأرادوا به ظبر الانسان وجناح الطار 


قبل لهم : هذا لا يقتضيى أنهم وضعوا جناح السفر وظهر الطريق 
بل هذا انتعنل «مطافا إن غين ا أضيتك: إلبحة ذاكز.: .إن كان ذلك 
مضافا . وإن لم يكن ذلك مضافا فللضاف ليس هو مثل المعرف الذي 
ليس بمضاف ؛ فاللفظ المعرف والمضاف إلى شىء ليس هو مثل اللفظ 
الضاف إلى شىء آخر . فإذا قال : المناح والظهر ؛ وقيل : جناح 
الظار 0 الإنسان : فلس هذا وهذا مثل لفظ جناح السفر وظير 
الطريق ؛ وجناح الذل . 


كذلك اذا قبل ”واس الطريق ابره ووقبطة واطدااة بو أسقله 
كان ذلك مختصاً بالطريق : وإن لم بكن ذلك ممائلا كرأس الإنسان 
وظبره ووسطه وأعلاه وأسفله . وكذلك أسفل الل وأعلاه هو تما 
مختص به ٠‏ وكذلك سار الأسماء المضافة بتميز معناء بالإضافة . ومعلوم 
أن اللفظ الركب تركيب مزج أو إسناد أو إضافة ليس هو فى لفتهم 
كاللفظ الحرد من ذلك . لا فى الاعراب ولا فى المعنى . بل يفرقون 
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بنها في النداء والننى ٠‏ فيقولون : يازيد ! وياعمرو ! بالضم . كقوله : 
إآدم ! ويانوح ! ويقولون فى الضاف وما أشبهه : ياصد الله ! ياغلام 
زدد ! كقوله : يا بي آدم ! بابي إسرائيل ! ويا أهل الكتاب ! ويا أهل 
ل ا ات ل 
لدلتى رذنت المزج ٠‏ فليس قولهم : حمسة كقولهم : حمسة عشر 
بل التركيب يغير المنى . 


وإذا كان كذلك فلو قال القائل : الجسة حقيقة فى الجسة ؛ وحمسة 
عشر از : كان اهلا 2 هذا اللفظ لس هو ذلك وإن كان لفظ 
الممنة فوووا بق الوطايين:: لأيا ركف رك اح ون بهذا 
التركبب موضوع "أن جنس الاضافة موضوع . وكذلك قوهم : جناح 
السفر والذل وظهر الطريق تركيب آخر أضيف فيه الاسم إلى غير 
ما أطت الننه.ف: ذلك الكن + 0 هذا كالحرد مثل الجسة ؛ 
ولا كالمقرون بغيره كلفظ الخسة والعصرين ٠‏ وهذا المنى يقال فى 


الوجه الرابع : وهو أنه سواء ثنت وضع متقدم على الاستعمال ؛ أو كان 
المراد بالوضع هو ما عرف من الاستعال : فعلى التقدبرين هذا اللفظ المضاف 
لم يوضع ولم يستعمل إلا فى هذا المنى ٠‏ ولا يفهم منه غيره ٠‏ بل 
ولا حتمل سواه ولا يحتاج في فيم المراد به إلا قرينة معنوية غير ما ذ كر 
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فى الاضافة . بل دلالة الإضافة على معناء كدلالة ساتر الألفاظ المضافة 
فكل لفقل أطيف إل الفط دل ملل بعتن مختض ذلك الماك إليمه؛ 
فك إذا قل ند ريت ور أنه وعلنة ودكة + وقولة بوتككة وتديرة ول 
على ما يمختص به وإن لم يكن دين زيد مثل دين جمرو ؛ بل دين هدا 
الكفر ودين هذا الاسلام. ولا حكنه مثل حكيه؛ بل هذا الك بالجور 
وهذا الح العدل . ولا خيره مثل خيره : بل خبر هذا صدق وخبر 
هذا كذس + وكذلك إذا قبل لون هدا ولون هذا كان أون كل بهها 
بخص نه * وإن كان هذا أسود وهذا أسض. فقد يكون اللفظ الشاف 
واحداً مع اختلاف الحقائق فى الموضعين ؛ كالسواد والبياض ٠‏ وإفا عيز 
اللون احدها عن الآخر بإضافته إلى ما عيزه . 


فإن قبل : لفظ الكون والدئ والخير ونحو ذلك عند الإطلاق 
بم هذه الأنواع ؛ فكانت عامة ؛ وتسمى متواطئة ٠‏ بحلاف لفظ 
الرأس والظهبر والجناح فإنها عند الإطلاق إفها تصرف إلى 
أعضاء .اموا :: 


قبل : فبب أن الأى كذلك ؛ ألسست بالإضافة اختصت ؟ فكانت 
عامة مطلقة ثم مخصصت بالإضافة أو التعريف . فبي من باب اللفظ 
العام إذا خص بإضافة أو رفيا والاصظة ذلك اتخصيمةه الصفة 
واللختا مر لوالا 00 بقال : اللون الأحمر والغير الصادق . 


أو قبل أل لاا مين :ققد تدزت دلاتيا بالأطلاق والتقنيد.: 


ثم إنه فى كلا الوضعين لم يستعمل اللفظ المعين في غير ما استعمل 
فه أولا ٠‏ فإن النى صلى الله عليه وس لما قال : « رأس الأمر 
الإسلام ؛ وعموده الصلاة : وذروة سنامه الحهاد فى سيل الله » وقال : 
« وهل يكب الناس في الثار على مناخرمم إلا حصائد ألسلتهم » : 
قد أضاف الرأس إلى الأمى : وهذا اللفظ لم يستعمل في رأس الحموان . 


وكذلك 'إذا الوادت واي «اللبال 4 والفدركان يتان خا فقن 
بعد رأس امال ٠‏ والضارب يستحق نصينه من الريح بعد رأس المال 
فلفظ رأس امال لم يستعمل فى رأس الميوان . وكذلك لفظ رأس 
العين #بعواةة 6 نجلتيا: او حعلنا «الفلية ب 

وأبضاً فقوهم : تلك عند الإطلاق ينصرف إلى أمضاء الميوان 

أحننا 1 أن اللففكه ل اوتينل قط مظلفا ل يكزن: نهدا : 
فإنه إنما تقد بعد العقد والتركيب إما في حملة أسمية أو فعلية من 
متكلم معروف 2 قد عرفت عاداته خطابه 0 وهده قود يتين 
المراد ها . 


ند 


اللا اد روت عم ا للبوى لاني تلن ةا ال اسن 
صبغة موطوعة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أعراً ٠‏ وللعموم 
صبغة موضوعة له في اللغة تدل عجردها على كونه عاماً ٠.‏ فنفس التكلم 
باللفظ مجحردا قد ولهذا اشترط ف دلالته الأصبيالة عن قود خاصة . 
فالامساك عن القيود الخاصة قبد ٠‏ أن الاسم الذي يتكلم به لقصد 
الإسناد إليه مع جردده عن العوامل اللفظية فيه هو البتدأ الذي رفع . 
وندى اذلقه ريف عي الموافلاللفظية فيد انيه قن اف «رقف: 
3 أن تقسده يلفظط فيل : « كان » و« كن »و « ظننت » : 


ولحذا كان التكلم بالكلام له لان : نارة بسكت ويقطع 
الكلام ويكون مراده معنى . وتارة يصل ذلك الكلام يكلام آخر 
بغير المعنى الذي كان يدل عليه اللفظ الأول إذا جرد ء فيكون اللفظ 
الأو ل له حالان : حال يقرنه المنكلم بالسكوت والامساك وثرك الصلة. 
وحال بقرنه بزيادة لفظ آخر . ومن عادة انكلم أنه إذا أمسك أراد 
معن آخن + وإذا وضل أراد مشى. آخر + وى كلا الحالين قفداتبين 
مراده وقرن لفظه عا بين مراده . 


ومعلوم أن اللفظ دلالة على المعنى ؛ والدلالات نارة تكون وجودية 
ؤتارة تكرق عدية » منراى :ذلك الأدلة اق مدل رخفنيا ال نقد 


للد 


لسمى الأدلة العقلية والأدلة أن تدل بتقصد الدال وارادته ؛ وهي 
للق اسمن الأدلة النسسيية اى: الوطينة او الاراذيتة دوعن فى كاد 
التعمين كيرا كاذ 0 لغيره - ؤإن وجوده يدل ل وجود 
اللازم له ٠‏ وعدم اللازم له يدل على عدمه . كم يدل عدم ذات 
من الذوات على عدم الصفات القاعة مم وعدم كل شرط معثوى 
على عدم مشروطه ١‏ كا يدل عدم الحماة على عدم العم : وعدم الفساد 


وأنا" الاق انق سدل القت والاخيار ف ان عرو 
المجاء إذا كتبوها يُعلمون بعضها بنقطة وبعطها بعدم نقطة ؛ كالحيم 
والحاء والخاء . فتلك علامتها نقطة من أسفل . والخاء علامتها نقطة 
من فوق . والحاء علامتها عدم النقطة . وكذلك الراء . والزاي ؛ 
والسين والشين ؛ والصاد ؛ والضاد ؛ والطاء . والظاء . وكذلك يقال 
فى حروف المعاتى : علامتها عدم علامات الأسماء والأقعال . فكذلك 
الألفاظ إذا قال له : على ألف درم وسكت : كان ذلك دليلا على 
أنه أراد ألفا وازنة . إذا قال : ألف زائفة أو ناقصة ؛ وإلا حمسين : 
كان وصله لذلك بالصفة والاستثناء دليلا ناقض الدليل الأول . 
وهنا ألف متصلة بلفظ : وهناك ألف منقطعة عن الصلة . والانقطاع 
فيها غير الدلالة . فلبست الدلالة هي نفس اللفظ . بل اللفظ مع 
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وسواء قبل : إن ترك الزيادة من المتكلم أمر وجودي ٠‏ أو قبل : 
إنه عدمي . فإن أكثر الناس يقولون : الترك أمر وجودي يقوم بذات 
التارك » وذهب أبو هاشم وطائفة إلى أنه عدمي ٠‏ ويسمون الذمية ؛ 
لأهم يقولون : العسد يدم على مالم يفعله . وعلى التقديربن فهو يقصد 
الدلالة اللفظ وحده . لا باللفظ مسع المعنى . وكونه وحده قبد فى 
الذلالة وها القيدشتف» إذا كان هته لفل آخز 


ثم العادة فى اللفظ أن الزيادة في الألفاظ المقيدة نقص من اللفظ 
الفرد . ولهذا يقال : الزيادة فى الحد نقص فى الحدود . وكا زادت 
قبود اللفظ العام نقص مناه ؛ فَإِذَا قال : الانسان ؛ والحموان : 
كان معنى هذا أعم من معنى الانسان العربى ؛ والحيوان الناطق . 


الوجه الخامس : لا حائز أن يقال بكونها حقيقة فيا ؛ لأنها 
حقبقة فيا سواها بالانفاق ؛ ذإن لفظ الأسد حقيقة فى السبع ؛ والخار 
فى البيمة + والظين :والقق:.والساق والكلكل: فى 0 المخصوصة 
وان م ولد 'كانقج صفق فنا د كر كانه اللنظ مشركا نه بولق كان 
مشتركاً لا سبق إلى الفهم عند الإطلاق هذا البعض دون بعض . 
ضرورة ااتساوى في الدلالة الحقيقية . 
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يقال له : قولك : لوكان حقيقة فما ذكر كان اللفظ مشتركاً 
بالق الف د :نان ريت الأقار اذ باطامن نه وشو ان كوه 
اللفظط دالا عل معنيين من غبر أن 5 على معى مشركء نيمأ أللتة 
9 اللباين من نازع ّ وجود معنى هذا فى اللغة الواحدة ال لتك 
إلى وضع واحد ؛ ويقول : إكا يقع هذا فى موضعين ٠م‏ سمى هذا 
ابنه باسم وبسمى آخر ابنه بذلك الاسم . وم لا بقولون : إن تسمية 
الكوقي نيان والقوفر فلك الأعد يو الندين بو و ذلك رفو باشتار 
وضع ثان ٠‏ سماها من سماها من العرب وغيرها بأسماء منقولة كالأعلام 
القواة 5 يسع يدل ابئه كلا يز اسندا وعزا قرا وو ذللك: 


ولا ريب أن الاشتراك هذا امنى مما لا بنازع فيه عاقل . لكن 
معلوم أن هذا وضع ثان . وهذا لا بغيره دلالة الأعلام الموضوعة على 
مسميانها والعلامة المميزة فى الحاز ٠‏ وإن كان المسمى ,الاسم قد يقصد 
به اتصاف المسمى : إما التفاؤل بعناها ؛ وإما دفع العين عنه : وإما 
لسميته باسم حوب له من أب أو أستاذ ؛ أو مميز ؛ أو يكون فيه منى 
مود كعبد الله وعبد الرحمن وجمد وأحمد . لكن بكل حال هذا وضع 
ثان لهذا . واللفظ بهذا الاعتبار يصير به مشتركاً ٠‏ وللهذا احتيج فى 
الأعلام إلى التمبيز باسم الأب أو الحد مع الأب إذا لم حصل التمييز 
سمه واسم أبيه ٠‏ وإن حصل التمبيز بذلك اكت به ٠‏ كا فعل النى 


املد 


صلى الله عليه وس في كنابة الصلم بنه وبين قريش . حيث كتب : 
»2 هذآ م قاضى عليه مد نْ عيدك الله سهيل نْ مرو 1 دعك أن امتئع 
المع كن أن كشو | مدا 1 ال ا 
شمرثون ان يكتبوا مدا رسول الله ٠‏ وهو صلى ل 
لصفة الرسالة والسوة عند الله ٠‏ فلا غسير برد بو صفه الذى بوجب 


تصديقه والإعان به وافقهم على التمبيز باسم أبيه . 


والقود أن مض ا الناى عرق القول ما سيق لفل عسل مين ف 
اللغة الواحدة إلا وبنها قدر مشترك . بل ويلتزم ذلك فى الحروف ! 
فيجعل بنها وبين المعاتى مناسبة تكون باءثة الذكلم على مخصيص ذلك 
العنى بذلك اللفظ . ولم يقل أحد من العقلاء : إن اللفظ يدل على المنى 
بنفسه من غير قصد أحد . وأن تلك الدلالة صفة لازمسة لافظ 
حتى يقول القائل : لو كان اللفظ يناسب المعنى لم مختلف باختلاف الأمم 
فإن الأمور الاختبارية من الألفاظ والأعمال العادية بوجد فيها مناسات 
ولكوق ذافيية" الفافل امعان نون كاك ملت تيب الأبحكة 
وال ةي هوالت 

والأفور الطحة لق ينك باعتا نواة علق ارطنا قاطن 
والتزد والسواد والنيناض. وجو ذلك :من :الأمور الطبيعية تلق باخثلاف 
طبائع البلاد » والأمور الاختيارية من الأ كول والمشيروب والملبوس 


والمسكن والركب والنكم وغير ذلك تختلف باختلاف عادات الناس . 


ا 


مع أنها أمور اختياربة ولما مناسات . فتناسب أهل مكان وزمان من 
ذللنا ا لقان اهل زهان الخر 6 ختان النامن :مق ذلك و العتا: 
والللاد الماردة ما لا مختارونه في الصيف والبلاد الحارة ٠‏ مع وجود 
الناسبة الداعية لهم ؛ إذ كانوا تختارون فى الحر من المأ كل الخفيف 
والفا كبة ما مخف هضمه لبرد بواطهم وضعف القوى الحاضمة ٠‏ وفى 
الشتاء والبلاد اللاردة . مختارون من المآ كل الغظة ما مخالف ذلك 
لقوة الحرارة الحاضمة في بواطهم . أو كان زمن الشتاء تسخن فيه 
الأجواف::وتيرة الطؤاهن نك الحاو وان والعيس يوقي ذلك لكو 
المواة نود فق القتاءدت وشكة الفوه يديه القد. فتحدكة ابه الردة 
فتنكة الأحزاف واد 06 المواء فتتجذب إلبه الحرارة فتيرد 
الأجواف ٠‏ فتكون الينابيع فى الصيف باردة لبرد جوف الأرض ٠‏ وى 
الشتاء نسخن لسخونة جوف الأرض , 


والقضود هنا أن رافق الناى لسن .عناف ب سلوان ,و لت..: 
بل تبن تمق النانى عل[ كل الحتقين بقاة خلا العربية والان شتون 
الناسبة بين الألفاظ والمعاتي . ويقسمون الاشتقاق إلى ثلاثة أنواع : 

الاشتقاق الأصغر : وهو اتفاق اللفظين فى الحروف والترتب : 
مثل ع وعالم وعليم . 

والثاني الاشتقاق الأوسط : وهو انفاقها فى المروف دون الترتب 


4 


مثل سمى ووسم ؛ وقول الكوفيين إن الاسم مشتق من السمة صحيح 
إذا أريد به هذا الاشتقاق ٠‏ وإذا أريد به الاتفاق فى الحروف وترتيها 
فالصحيح مدذهب البصر بين أنه مشتق من الشوو #افانة تقال ف الفعل 
سعأى ولا يقال 8 وكعه 5 ويقال 6 التصغير : كمي ولا يهال ٠.‏ ويم 8 
ويقال فى حمعه : أسماء ولا يقال أوسام . 

وآنا"الأفتاق الاك تانفافي :ينض طوف دون :يعدن لك 
أخض.مة.ؤلك أن عفنا فى جتنن الباق كل ان بكرن عرو ف عناق: 


ع 


يقال هون لوعو : وازرء فالمادة تقتخى القوة . والحاء والعين 


6. 


و اشير جتنا و لحيو لك :راققياى كو ميان عتروفي: الخلق.» 
ومنه المعاقة بين الحروف اللمعتل واللضعف 5 يقال : تقضى 
البازي ؛ وتقضض . 
ومنه يقال : السربة مشتق من السر وهو النكاح . 
وه قول أن عفن الاقر © النافة مشتقة .هن العم .+ 
ومنه قولهم : الضان مشتق من ضم اعدف اللمنان؟ ا( الاحرى:- 
وإذا قبل : هذا اللفظ مشتق من هذا فهذا يراد به شدان : 
لخنم إن كروينا ا فق الفلا والسق نين عجين اعبار 


احج 


كرون اعدها اتناف و الك :فرعا ممكرن الاحتساق ون نين الذز 
بين اللفظين : 


00 الات أصالا لولده ٠.‏ 


وغل الأول فاذا “قل :+ الفمل مدق ع الضفو دأو الفدر امسق 
من الفعل : فكلا القولين : قول البصريين؛ والكوفبين حبس . 


وأما على الثاني فإذا أريد التريب العقلي فقول البصربين أصم ٠‏ 
فإن المصدر إنما يدل على الحدث فقط ؛ والفعل يدل على الحدث والزمان 
وإن أريد الترتيب الوجودي ‏ وهو تنقدم وجود أحدما على الآخر ‏ 
قدا لأ شقط + فقد يكرون تكلهوا القمل قل الضدر».وقت. يكرون 
تكلتوا لصبو قبل القمل_ وقد تكلموا بأفنال لامضادن لحيا مثل 
بد 3 وعصادر لا أفعمال لها فل 0 و 6 و 2 ويل « وقد 
يغلب علييم النقهال نفدل بومم دوو ففل احن كاق: ايفان قساة 
امعيوى هو لبقتال “الت يمحن ومضدره القيوى عو حب 
دون الأحباب . وفى اسم الفاعل قالوا : حب ولم يقولوا : حاب ٠‏ وى 
للفعول قالوا : محبوب ولم يقولوا : حب إلا في الفاعمل ٠‏ وكان القياس 
أن يقال : أحه إحمانا كا يقال : أعامه إعلاما . 


حت 


وفك اها د اجات نيعا العاوي ا دل االمتريت 2 
الاستمال ؛ وإما نقل بعض الألفاظ ؛ وإما غير ذلك . كم يعرف ذلك 
أحل: السو والتصريت + إذ كتانف« افو الطركانة هن الطمة > واحنيا 
الفئحة ونوا كنس مترسظلة ريشابت اللقة 5 ذلك من الألفاظ 
المعربة والمنية . فا كان من المعريات عمدة فى الكلام لابد له منه: 
كان له المرفوع :كالمتدا ٠‏ والخير . والفاعل . والمفعول القائم مقامه . 
ذا كان فزة كان له القت كالنمرل.. واظال ولعيو ويا كان 
تتوسظا تين اكرنة ناف اله الحيفة نارة .و الفضلة قارة: + كان له الجر 
وهو المضاف إليه . 


وكذلك فى المنيات ؛ مثل مايقولون فى أبن وكيف : بنيت على 
الفتتم طلياً للتخفيف لأجل الياء . وكذلك فى حركات الألفاظ البنية 
الأقوى له الضم وما دونه له الفنتم ؛ فيقولون: كره العيء . والكراهية 
يقولون فببا 5 بالفتم . 5 قال تعالى : ( وتم مف السموات 
وَالْأَرَضِِلوْعََاءَحكَرَهًا )2 وقال: ( أَنْتيَاطَوْمَأَوَكَرَهًا ). 

وكذلك الكسر مع الفتتم . فيقولون فى الشىء المذبوح والمهوب : 
ذببح ونهب بالكسر .كا قال تعالى : ( وَمِدبتَهِبَحعَظِيمٍ )2 وكا 
فى الحديث « أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبب إبل » ١‏ وى 
الثل السار : « أسمم جعجعة ولا أرى طحا » بالكسير ؛ أي : ولا أرى 


هرد 


طحينا . ومن قال بالفتم أراد الفعل . ا أن الذبح والنهب هو الفعل, 


هذه الأمؤر وأمثالحا عن معروقة مق لسة: العرب. لن عرفيتا ٠‏ 
معن 31 الاكتزاة و الوه جار د لقان الوه 6 ينطاق 
طبائع الأجسام . وكا بعرف ذلك في الأمور العادية التى تعرف بالتجربة 
الركبة من الهس والعقل . ثم قد قيل : تعرف مام جرب بالقياس . 


ومعلوم أن هذه الأمور لما أسباب ومناسبات عند ماهير العقلاء 
من المسامين . وغيرم ومن أنحكر ذلك من النظار فذلك لا يتكلم 
معه في خصوص مناسبات هذا فإنه لدس [ عنده ] في المحاوقات قوة 
عمل نا التاق «بالااهات فى عق التشابويق ايل من أله أن 
مخض مشدة الخالق بخصص مثلا عن مثل بلا سيب ولا لمكة ٠‏ فهذا 
يقول : كون اللفظ دالا على المعنى إن كان بقول الله فهذا لحرد الاقتران 
العادى ؛ و بخصصيص الرب عنده ليس لسبب ولا لحكة . بل نفس 
الأدانة فس تداز عق كل جياة حككة ولا سف وإن. كآن 
باختيار السد فقد يكون السبب خطور ذلك اللفظ في قلب الواضع 


دون غيره . 


وبسط هذه الأمور له موضع اكر :و التسوو هنا أن اللفنة الى 


فد 


احتج بها على إثمات الجاز وهي قوله : إن هذه الألفاظ إن كانت حقيقة 
لزم ان تكون مشتركة : هي مبنية على مقدمتين : 

إحداه] + انه بلزم الاشتراك . 

والثانية : أنه ناطل . 

وهذه الحجة ضعيفة ؛ فإنه قد تمنع القدمة الأولى : وقد تمنع المقدمة 
الثانة : وقد تنم المقدمتان جيعاً ؛ وذلك أن قوله : يازم الاشتراك : 
إغا يصح إذا سم له أن فى اللغة الواحدة باعتبار اصطلاح واحد الفاظاً 
ذل عل معان مشانة من اغب أقدر :مغترك. .+ .ونهدا افيه راع متشيورر 
وبتقدير التسليم فالقائلون الاشتراك متفقون على أنه في اللغة ألفاظ ينها 
قدر مشترك وبنها قدر مميز . وهذا يكون مع تائل الألفاظ تارة ؛ 
ومع اختلافها أخرى ؛ وذلك أنه أن اللفظ قد يتحد ويتعدد معناه 
قافن وتان ناد كالالفاظ:. للترادفنة وان كان فق التانى من 
ينكر الترادف المحض . فالمقصود أنه قد يكون اللفظان متفقين في الدلالة 
عل عق ونان احهها: زياف © إذا قل فى السقة انه سيك 
وصارم ومبند . فلفظ السيف يدل عليه مجردا » ولفظ الصارم فى الأصل 
يدل على صفة الصرم عليه » والمهند يدل على النسة إلى الهند . وإن كان 
يعرف الاستعمال من نقل الوصفية إلى الاسية فصار هذا اللفظ يطلق على 


وف 


ذاته مع قطع النظر عن عه الإضافة ٠.‏ لكن مع مراعاة هذه الاضافة : 
منهم من يقول : هذه الأسماء ليست مترادفة لاختصاص بعضها بمزيد 
معنى . ومن الناس من جعلها مترادفة باعتار انحادها في الدلالة على 
الذاك:.. وأوائك: يقراون: # هن .من التباقة كلفظ الرجل والأسيياه + 
فقال لهم هؤلاء : ليست كالتباينة . 


والإنصاف : أنها متفقة فى الدلالة على الذات متنوعة فى الدلالة على 
المفات . فبي قسم آخر قد يسمى المنكافئة . وأعاء الله الحسنى وأعاء 
رسوله وكتابه من هذا النوع . 


فإنك إذا قلت : إن الله عزيز ؛ حكيم ؛ غفور ؛ رحيم ؛ عليم : 
قدير : فكلها دالة على الوصوف بهذه الصفات سبحانه وتعالى . كل اسم 
يدل على صفة مخصه . فبذا يدل على العزة ؛ وهذا يدل على المكة . 
وهدا يدل على امغفرة ؛ وهذا يدل على الرحمة ؛: وهذا يدل على الع : 
وهذا يدل على القدرة . 


وكذلك قول الى صلى الله عليه وسلم 
أنا محمد ؛ وأنا أححمد ؛ وأنا الماحى الذي عحو الله به الكفر : 
وأنا الحاشر الذي بحشر الناس على عقى ؛ وأنا العاقب الذي 


ليس بعده نى » . 


: « إن لي حمسة أسماء : 


فى 


والأمعاء التى أتكرها الله 00 أوثانهم مها من 
هذا اللاب . حيث قال : ( إن ]ةميث ميسشموها أت وءَابَوةرم مأل 
أَسَميهَامِن سْلَطَنِ ‏ ) ؛ 0 سموها آلمة فَأَنتوا للها صفة الالحية 
البتى توجب استحقاقها أن تعبد . وهذا المعنى لا يجوز إثاته إلا بسلطان 
جح وفو الطحة جه وكرن ا القوزف معئوزداً ثارة: براد بينينة أن اللهناعين 
بعادت . 0 لكالا بكتاب مئزل . وتارة يراد به أنه متصف 
الربوبية والخلق المقتضى لاستحقاق العمودية ؛ فهذا يعرف بالعقل 
شوته وانتفاؤه . 


م2 ودع 2 


ولهدا قال تعاال )0 ا ا سم مَامدَعْويَمِن ري ع وف مادا حَلمَوامنَ 


لَْر ضام طم سرك نٍ لسوت “ زيكتب ‏ لت زيرت جرس 

صَكدقِيرت ٠‏ وقال فى سورة فاطر : ( قل 2ن عون 
من دور “و الله رو ل اع م اينهم كتنبا هم عل يدت 
نيديج اموت بَْسْهُميعصَالَاْوَا ) . فطالهم [ بحجة ] عقلية 
عبانية وححجة ممية شرعية فقال : فوم قا ل كدر 


اا ه 5 ف اهم 1 ب 
| لسموات ) . م قال : ( أ ءانه عه كنبا فهم عل بِدنْتمَنْهَ 4 


كا قال هناك : ( أَْوَفِمَدَاحَلفواْمنَ ار ضٍآمط شْرَة اوت ). 
نم قال : ( أْتوف يكب نَمِل مد وََتَرَوَي لَه ) 


فالكتك الال ::والأشارة ها وترم الأننياة بلررواة والإنتاد حو قد 
بقند فى الكتب ؛ فلبذا فسر الرواية وفسر بلط . 


وهذا مطالية بالدليل الشسرى . على أن الله شرع أن يعمد غيره 
تمل ققيما أى كز فاه إل انه وان أنه الاعادة امال إلا 
بأمى من الله ؛ فلهذا قال تعالى : ( ومنيذع مهلها اخرلا برهلوله, 


مهمه 7 0 


يه فَِنَماحِسَابهءعِندَرَيْهِ ( 3 قال ّ موصعم ا : ) 5 
للدن ةا الى فط راس علا برل لِحَلْقٍ أنه ذلك للك اريت الْمَيَمٌ 


1 0 


ولكرى كر الكاس لايِعَلمونَ * © منْسنإ لبه وقوه ضيمو لصَلوة 


سس جر مح 98 000 0 و ل سوه ركخررة .م 
ل 3 من الذير شروو فوأ ديهم وكانو ا سْيعا حزب 


هار م 


د 
ل الى ان 000 6 ساح سل ماج ديرو 


وى دس ربوج سلاا ل 
ور م1 * لَكفْروأَيمَآ لهم فَمتَُوأ فتمتعوافسوف تعلمورت 
4 الهم سلْطننا سُلْطن فم مايه سرون ) 


والسلطان الذى يتكلم بذلك : الكتاب المزل . قال : ( كَل 
م * وك َكْمٌسَيوِنَ )2 ٠‏ وقال: ( إِدَليست 

ا ِصَبْرِسْلْطننٍ هنف صُدُورهِة! كبر مَاهُم 
بببلغيهة ) . 


آلف 


والقصود هنا : أنه إذا كان من الأساء الختلفة الألفاظ ما يكون معناء 
واحداً كاللوس والقعود- وهي المترادفة ‏ » ومنها ما تتباين معانيها 
كلفظ السماء والأرض ٠‏ ومنها ما يتفق من وجه ويتختلف من وجه 
كلفظ الصارم والهند . وهذا قسم الع ب« ذائة “لحن مق هذا مانا 
منى ذاك كسابنة السماء للأرض . ولا هو تماثلا لهاكمائلة لفظ الجاوس للقعود : 
فكذلك الأنسماء المتفقة اللفظ قد يكون معناها متفقاً وه المتواطئة وقد يكون 

1 وهي 0ج 

ناه تاناوى امسر مر 0 لفظا. كلفظ سهيل المقول على الكوكب 
وعلى الرجل ء وقد يكون معناها متفقاً من وجه مختلفاً من وجه فبذا قسم 
الك . لدس ه وكا معترك اشتر ا كا لفظياً . ولا هو كالمتفقة المتواطئة . فيكون 
بسهأ انفاق هو اقراك معتدوي من وجه. وافتراق هو اختلاف معنوى من 
وجة» ولكن هنذا لا بكون إلا إذا خض كل لفط ما يدل عبلى 


النى الختص . 


وهذه الألفاظ كثيرة فى الكلام اللؤلف ؛ أو هي أ كثر الألفاظ 
الموجودة في الكلام الؤلف الذي تكلم بدكل متكلم ؛ ون الألفاظ 
التى يقال : إنها متواطتئة كأسماء الأجناس ؛ مثل لفظ الرسول , والوالي 
والقاضي ؛: والرجل ٠‏ وامرأة ٠‏ والإمام ٠‏ والليت . ومحو ذلك : قد 
براد بها العنى العام وقد يراد بها ما هو أخص منه مما يقترن مها 
تعريف الإضافة أو اللام ٠»‏ فى قوله :2 ( إَِارَسَلَلدْرَسْولَاسهِدًا 


03 


يف 


عَلٍَمَ مَل وْعوْنَرَسُولًا * مَعَصَئ رعو الول ) 

وقال فى موضم آخر  :‏ ( لَاجمَفأفصة الول يتس كد بتكي 
نضا ) ٠‏ فلفظ الرسول فى الموضعين لفظ واحد مقرون باللام ٠‏ لكن 
يتصرف في كل موضع إلى المعروف عند الخخاطب في ذلك الموضع ٠‏ 
فلما قال هنا : ( كَأرَسََإلوْعَونَرَسُولا * مَعَصَئ ؤَعَو ]ليسول ) 

كان اللام لتعريف رسول فرعون ٠‏ وهو موسى بن تمران عليه 
السلام . ولا قال لأمة عمد : ( لَاجعذ اذك الول يبس كدعا 

بَحضِكْمبَمَصبّا ) : كان اللام لتعريف الرسول المعروف عند الخاطين بالقرآ ن 
الأمورين بأعرء النتبين هيه . ومم أمة مد صلى الله عليه وسلم . 


ومعلوم أن مثل هذا لايجوز أن يقال : هو مجاز في أحدهما 
الفاق النان: . اول وق أن انقال + خوحيف ةك إشرا 6 لفظا حخفا : 
كلفظ المشتري للمبتاع والكو كب . وسهيل للكوكب والرجل . ولا 
يجوز أن يقال : هو متواطيع دل في الموضعين على القدر المشترك 
فقطس الإنه قتع أنه في ا الموضعين هو محمد وفي الآخر موسى مع 
أن لفك السو واه . 


ولكن هذا اللفظ تكلم به في سياق كلام من مدلول لام التعريف 
وهكذا م أخواء المعارف * فان الأسعاء توعان 8 معرفقة . وك : 


84 


واللبار ف كل" الشمراعه ود عام لاما زف #نفتل انا رنيو أنه وهل 
ومثل 8 هدا ؟ وذاك ٠.‏ 


أ 


والأعا: للواضولة ككل +3 ان :اولاز ولف نوكر )1 


وأسماء المعرفة باللام كالرسول . 


والاسعاء الاعلام مثل : إراهيم . وإسعاصل وإسحق ٠‏ ويعقوب ؛ 
وبوسف . ومثل شهر رمضان . 

والمضاف إلى المعرفة مثل قوله : ( وَطَهرَييّيَ ) ٠‏ وقوله : ( فََعْسِلُوا 
ترسك وَلدِتَكْيِلَ المرلقق. ) + ومثل : ( أَفَدَاموْسْيْكهَة )ول 


عرب سلس ف 


قوله : ( أن لَحكُمْ لَلَهَالضِيَامِ ) . 


ومثل المنادى المعين مثل قول بوسف :20 ( يَْبتِإِقِرَايت 
الالطاع ولوق اعماب سد ال م 
ذإن لفظ الأب هناك أريد به يعقوب وهنا أريد به صاحب مدين 
الذي نزوج موسى ابنته . ولس هو شعي كا يظنه بعض الغالطين . بل 
عاماء المسامين من أهل: السلف وأهل الكتاب يعرقون أنه لسن شعباً 
3 قد بسط فى موضع أ 


والقصوذ هنا أن هذه الأعاء التارف ع وه" أمنداف جد كل 


ةا 


نوع منها لفظه واحد . كلفظ أنا وأنت ؛ ولفظ هذا وذاك . ومع هذا 
فنى كل موضع بدل على المنكلم المعين والخاطب والغائب المعين ٠‏ ولا 
عرد اند تقال الى تنا نيدان مت شراط كلنئة الإسان 
بل بنها قدر مشترك وقدر مميز . فاسار المعترك نشه المتواطئة . 
وباعشبار اللميز نشسه الشتركة اشترا كا لفظيأ . وهي لا تستعمل قط إلا 
مع ما يقترن بها مما تعين الضمر والمشار توكو .ذلك > قفارت 
دلالتها مؤلفة من لفظبها ومن قرينة تقترن بها تعين المعروف . وهنله 
حقيقة باتفاق الناس . لا يقول عاقل : إن هذه مجاز . مع أنها لاندل 
قط إلا مع قرينة تبين تعبين العروف الراد . 


فإذا قيل : لفظ أنا : قبل : يدل على المتكلم مطلقاً ولكن لم 
بنطق به أحد قط مطلقاً ؛ إذ ليس فى الوجود متكلم مطلق كلي 
مشترك ٠‏ بل كل متكلم هو معين متميز عن غيره » فإذا طلب معرفة 
مدلولما ومعناها قبل : من هو المتكلم مها ؟ ومن هو الاك انث 
وإياك ونحو ذلك ؟ إن كان النكلم ها هو الله كقوله 5000 
إلَمَإِلَانَا ) ونحو ذلك : كان هذا اللفظ فى هذا 

الموضع اسما لله لله تعالى لا حتمل غيرء . ولا يمكن مخلوق أن يقول : 
( إَِقَأناآئَهلدَلَمَلَنَا ماعبنن وأو ضكر لكر ) ٠‏ وقد 


( إِنَىَأَنااسّه 1 


1 سبحانه ك5 الذى حاج إراهم ف ربه قال : )2 أن ىد ميث ( 


2. 


٠ 5‏ 3 3 3 0 سن 3 33 
وذكر عن صاحب بوسف أنه قال : ( أنَأأْيْتتْحكم بتأوبل كَأرَمِلُونِ ) 
01 1 كاي 1 اس . 226 سه م ا 2 


٠‏ وعن الذي عنده عل من الكتاب أنه قال (١ ٠:‏ أَنَاءَئيكَ يدملَأَنيريد 


3 
إِلَكَطرْفكَ ) ٠‏ فلفظ أنا في كل وضع معين لس 
هو مدلوله فى الموضع الأكر رواق كاك لفقل" آنا" الورطعان :و ندا . 
وم بقل أحد من العقلاء : إن هذا اللفظ مشترك ولا مجاز . مع أنه 
لا يدل إلا بقرينة تين امرآد . 


اسيل 


إذا ثنين هذا فيقال له : هذه الأسماء التى ذكرتها مشل لفظ 
الطور هو للق عرو العاق عب كفلا عرق ستل ف االلعة الا 
مقرونة با بين المضاف إلبه . وبدلك يتين الراد . 


فقو لك + ظبى الطاريق وساف لمنن عو كزولك:: فلي الانيان 
وكنيية د نوكتت الف جلي الث ان :تعمد ولد قفر افده 
ظبر الخبل . 


وكذلك كين السماء لحن مكل كيد القوس 2 ولا هدان مثل لفط 
كه الا فسان 


أغرف 


وكذلك لفظ السيف فى قول اللبى صل الله عليه وسلم : « إن خلداً 
سيف سله الله على المشسركين » لس مثل لفظ السيف فى قوله :« من 
حا وأحرك على رجل واحد يريد أن يفرق جماءتج فاضربوا عنقه 
السيف كثناً من كان » . فكل من لفظ السيف ههنا وههنا مقرون 
عأ سين معناه . 

نعم ! قد يقال : التشابه بين معنى الرسول والرسول أتم من 
التشابه بين معنى الكيد والكد . والسف والسيف . فيقال : 
هذا القدر الفارق دل عليه اللفظ الختص ٠م‏ فى قوله : ( وَإنَّ 
َوه الْسيوت لنت الْسَحكَيُوتِ ) ٠‏ وفي قوله : (وَطَهَ ربنق انيت ) 
وقوله : ( لانَدَحْأبيوْتَأليّيِ ) . وقول النى صلى الله عليه وسمم 
« من بى لله مسجداً بنى الله له يتا فى النةء ٠‏ ومعلوم أن 3 
التكيوت ليس اثلا في الحقيقة لبيته ولا لبيت النبى صلى الله عليه وسم 
ولا ليت فى الخنة : مع أن لفظ اليت حقيقة فى الميع بألا 
إذ كان المخصص هو الإضافة فى بت العتكبوت . وبت الى دل على 
سكتى صاحب الببت فيه . وبنت الله لا يدل على أن الله سا كن قنه 
لكن إضافة كل شىء بحسه . بل بنته هو الذي جعله لذكره وعبادته 
ودعائه ٠‏ فبو #عرفته بالقلوب وذكره باللسان . وكل موجود فله وجود 
عيبي ؛ وعلمي : ولفظي : ورسمي . واسم الله يراد به كل من هذه 
الأربعة فى كلام الرسول صلى الله عليه وس وكلام الله . 


فد 


فإذا قال : ( إِنََآنَامَّهُ َكَّنَأ ) فهو الله نفسه . وإذا قال : 
« لا يزال عندىي يقرب إلى النوافل حتى أحمه ٠‏ فإذا أحسته كنت عه 
الذي بسمع به ؛ ويصره الذي ييصر به . ويده التى طش بها ؛: 
ورجله التى يم ها . فى يسمع ١‏ وبى بيصر ؛ وبي بطش : وبى 
حي امور المي رقع العلا ورر انرق .كت 
أفودك .بوانت وك العالق:؟ فنقوق ::'أما .عات أن غيدى فلانا عرض 
فلو عدته لوجدتى عنده ! » . فالذى في فلوب الؤمئين هو الإيمان 
إن رمه ملت نارين له لان لايل وار الف ل الى 
ويقال : أنت فى قلى 5 قيل : 


مثالك في عبى الكو مين 


وبقال : 
عا كن 6 القاب يعمره سنك أنساهء فأذ كره 


وما بنقل عن داود عليه السلام أنه قال : « أنت محل قالوب 
الصالمين , : فعلوم أن هذا كله لم يرد به أن نفس المذ كور 
الحبوب ؛ العبر عنه بالثال العامي . وقد قال النى صلى الله عليه وسلم 


اورفو 


0 لله تعالى : « أنا مع عبدي ها د كران و ع لمان مااي 
القاب هنا ذاته . 


وفٍ الصحيعح غن أن أن نقش خانم النى صلى الله عليه وس 
كان ثلائة أسطر : الله سطر ؛ ورسول سطر ؛ وحمد سطر » . فعلوم 
أن عراده بلفظ الله هو النقش المنقوش فى الخاتم ؛ المطابق للفظ 
الذال بهل المشق» المتروقي بالقليت :4 المظطابق للموتزه: فى دين الأ 


فين الأعاه العائقة إلى اله تمان فى كل موضع اقترن بها ما بين 
المراد ولم يكن فى شيء من ذلك الئاس . فكذلك لفظ ببته . وقلنا: 
الساجد ببوت الله . فيها ما بني للقلوب والألسنة من معرفته والإعان 
به وذكره ودعائه والأنوار التى يجعلها في قلوب اللؤمنين . م في قوله 
تعالى : ١‏ أَلَمُوولسَسْوت وَالأيْضِ ) . ثم قال : ( مَتَلْوْرِ كِْفْكورَ 
فَاسَيَةالِمَبَْوقمَة ٠)‏ إلى كله (١‏ فووا لاتق ) 
٠‏ فبين أن هذا الور فى هذه القلوب وفي هذه الببوت. م 
عاد فى ل : « إن المساجد نضيء لأهل السموات كا تضيء الكوااكب 
لأهل الأرض » . 


وإذا كان كذلك : فقول القائل : لوكانت هذه الأسماء حقيقة 


ترق 


فها ذكر لكان اللفظ مشرركا . يقال له : ماتعنى باللفظ المشترك ؟ 
تق يقد بها عو الأشد اله الفط ب وهدو نك كوي إلى قانك. لفك 
قلت في تقسيم الألفاظ : الاسم انا اث كرون داحتا 
فإن كان ذاحذا شُفبو مه ينقسم على وجوه . القسمة الأو لى : إنه إما أو 
0 ن نحيث لصح أن دشترك فى مفبومه : أو لا لصح . فان. كن 
الأول فهو طلى ٠‏ وذكر كامه بكلام بعضه حق ؛ وبعضه باطل أتبع 
فيه المنطقيين . ثم قال : أما إن كان مفهومه غير صالح الأقتواله ‏ لقره 
فنه فهو الى ٠و‏ كر أنه العلم خاصة ؛ وقسمه تقسيم النحاة . 

ثم قال : وأما إن كان الاسم واحداً والسمى مختلفاً : فإما أن 
يكون موضوءاً على الكل حقيقة بالوضع الأول ؛ أو هو مستعار فى 
يخا فاق قاق' الأمل فيو الشترلة ومواء كانت فياف متييانة 
كالمون للسواد والبياض ٠‏ أو غير مشاينة م) إذا أطلقنا اسم الأسود 
على شخص بطريق العامية وبطريق الاشتقاق من السواد . وإن كان 
الثانى فبو مجاز . فإن أردت هذا فالمعترك هو الاسم الواحد الذي 
يختلف مسماه ويكون موضوعاً على الكل حقيقة بالوضع الأول ٠‏ وتقسيم 
هذا إن يكو السنوى وعدا ودكوق كنا ونا 6د كرت 


وحينئذ فيقال لك : لا نسلم أن هذه الأسماء إذا كانت حقيقة 
فيا ذكر من الصور كان اللفظ مشتركا . وذلك لأن هذا التقسيم إن 


0 


يصح فى واحد يكون معناء إما واحداً وما متعدداً . ونحن لانسلم 
أن مورد النزاع داخل فيا ذكرته ٠‏ فاما يصم هذا إذا كان اللفظ 
واحداً في الموضعين ؛ ولس الأ كذلك . فإن اللفظ المذ كور فى محل 
النزاع هو لفظ ظهر الطريق ومتنها وجناح السفر ونحو ذلك ٠‏ وهذا 
اللفظ ليس له إلا منى واحد ؛ لسن معناء متعدداً ممختلفاً ٠‏ بل حث 
وجد هذا اللفظ كان معناه واحداً كسار الأسماء . 


فإن قلت : لكن لفظ الظبر والمتن والحناح بوجد له ممنى 


عن هيك + 


قبل : لفظ ظهر الطريق وجناحها ليس هو لفظ ظبر الإنسان 
وجناح الطائر ولا أجنحة الملائكة . ولفظ الظهر والطريق معرف باللام 
الدالة على معروف يدل اللفظ عليه . وهو ظبر الإنسان مثلا ؛ لس 
هو مثل لفظ ظبر الطريق . بل هذا اللفظ مغار لهذا اللفظ ٠‏ قلا 
رد أن اللفظ فى موضع واحد . بل أبلغ من هذا الفط 
الظهر يستعمل فى حميع الحبوان حقيقة بالاتفاق . ومع هذا فكثير من 
الناس قد لا سبق إلى ذهنهم إلا ظهر الإنسان . لا مخطر بقلبه ظير 
الكلعءء ولا ير التعلب والنق. وتات عرس »وطن الملة والقملة: 
وذلك لأن ظبر الإنسان هو الذي يتصورونه . ويعيرون عنه كثيراً ف 
عامة كلامهم معرفا باللام ؛ ينصرف إلى الظبر المعروف . 


أل 


ولحذاكانت الأعان عند الفقهباء تنصرف إلى ما يعرفه المخاطب 
باغته ٠‏ وإن كان اللفظ يستعمل في غيرء حقيقة أيضاً ٠‏ إذا حلف 
لا بأ كل الرؤوس٠فإما‏ أن يراد به رؤوس الأنعام : أو رؤوس العم ؛ 
أو الرأس الذي يؤكل في العادة . وكذلك لفظ الميض ؛ راد به اللبيض 
الذي يعرفونه . فأما رأس النمل والبراغيث ونحو ذلك فلا يدخل في 
اللفظ ولا يدخل بسض السمك فى البمين ؛ وإن كان ذلك حقيقة إذا 
:5 ين للخل ؤييكن: اليف بالإطافة ؛ 


وكذلك إذا قال : بعك بعشرة درام أو دنائير : انصرف الإطلاق 
إلى ما يعرفونه من مسمى هذا اللفظ فى مثل ذلك العقد فى ذلك المكان 
حتى إنه في المكان الواحد يكون لفظ الدينار براد به فى تمن بعض 
السلع الذهب الخالص ؛ وفي سلعة أخرى ذهب مغشوش ؛ وفى سلعة 
أخرى مقدار من الدرام . فيحمل العقد المطلق على ما يعرفه المتبايعان 
اتفاق الفقباء وإن كان اللفظ إنما يستعمل فى غيره يما بين معناه . 
فكيف إذاكان نفس اللفظ متغابراً ؟ ! كلفظ ظهر الإنسان ؛ وظير 
الطريق ٍ وراس الإنسان . وراس الدرب 03 وراس المال : أو رأمن 
العين : ا قد اه بالتعريف كلفظ الظطير ؛ وقد الآخر بالإضافة ؛ 
وان اللام الوجب إرادة المعروف عندك المخاطب 0 والإضافة لوجب 
الاختصاص بامضاف إليه . فالعرف باللام ليس «و المعرف بالإضافة 
لا لفظلاً ولا مععى : 


وشرظ 


وقف دون اللعريف باللام في اللوضعين ومع هذا يمختلف المعنى . 

35 ىَّ لفظط الوشول : لآ جرء الدلالة معرذة المخاطب 6 وهو حقيقة 

في الموضعين : فكيف يكون تعريف الإضافة مع تعريف اللام ؟ فقد 

تنين أنه لسى اللفظ الدال على ظبر الإنسان هو اللفظ الدال على ظبر 

الطريق . وحينئذ فلا يلزم من اختلاف معنى اللفظين أن يكون مشتركا 

أن الجر لذ كك رن فى زناه بواجيدد الحاقة. «منا دو لين 
الأمى كذلك . 


فاخ قبل #دفيذا يوسي أن الا مكوق اق اللعة الف مع لد اأشاوق] 5 
لفظيا ؛ فإن اللفظ المعترك لا بستعمل إلا مقرونا بما ينين أحد المعنين 
قبل : إما أن يكون هذا لازما ؛ وإما أن لا يكون . فإن لم يكن 
لازما بطل السؤال ؛ وإن كان لازما التزمنا قول من ينئى الاشتراك . 
إذا كان الأمس كذلك ٠‏ كا يلتزم قول من يني 0( 


فإن قسلل. :. كبف: عون ثبوت الاشتراك ».ونيد قام الدليل 
عل وجوده ؟ِ 


قل 0 لم أنه قأم دليل عل وجوده على الوجه الذي أدعوه 
وصاحب الكتاب أبي السين الآمدي يعترف يضعف أدلة ماشه » وقد 
ذكر لنفسه دلبلا هو أضعف مما ذكره غيرء ؛ فإنه قال : في مسائله 


4 


« المسألة الأول  »‏ اختلف التان فى اللفظ المشترك : هل له وجود 
فى اللغة ؟ فأثته قوم وَنقَك اخروق: .قال واطتار: وات وقوقه د أما 
الخطابي العقلي فلا متنع من واضع واحد. وأن يتفق وضع قبيلة للاسم 
على معناه ووضع أخرى له بإزاء معنى آخر من غير شعور كل واحدة 
عا وضعت الأخرى ٠‏ 9 لشتهر الوضعان لخفاء سسه ٠‏ قال : وهو الأشه . 


قال وأما ببان الوقوع أنه لو لم تكن الألفاظ المشتركة واقمة في 
للغة مع أن السدات غي نشاغتة .و الأغاء متسيافية مبرووة بر كينا 
من الخروف التناهة : لخلت أ كثر المسميات عن ألفاظ الأسماء الدالة 
عليها مع الحاجة إليها . وهو ممتنع ٠‏ قال : وهو غير سديد من حيث 
أن الأسماء إن كانت عركنة من الحروف التناهية فلا يلزم 00 
متناهية إلا أن يكون ما محصل من تضاعف التركيبات متناهية . فلا نسم 
أن المسمسات المتضادة والختلفة ‏ وهى التى يكون اللفظ مشتركا بالنسسة 
إليها ‏ : غير متناهية وإن كانت غير متناهية . غير أن وضع الأساء 
على مسميانتها مصروط بكو ن كل واحد من المسميات مقصوداً بالوضع . 
وما لانهاءة له مما يستحيل فيه ذلك. وإن سامنا أنه غير ممتشع ؛ ولكن 
لا يازم من ذلك الوضع . 


ولهذا يأني كثير من العانى لم تضع العرب إزاما ألفاظا تدل علبها 
بطريق الاشتراك ولا التفضيل . كأنواع الروائح وكثير من الصفات . 


عرق 


قال : وقال أبو الحسين البصري : أطلق أهل اللغة اسم « القر٠»‏ 
على الحيض والطبر : وها ضدان : فدل على وقوع الاسم المشترك فى اللغة . 


قال:ة ولتائل أن تقول القول كريه مع كاف مسقول عه 
أهل الوضع : بل غاية الموضوع اتحاد الاسم وتعدد المسمى . ولعله أطلق 
عليها باعتبار معنى واحد مشترك بنْهما لا باعتبار اختلاف حقيقتهما . أو 
أنه حقيقة فى أحدما مجاز فى الأخرى وإن خني علينا موضع المقيقة 
والمجاز . وهذا هو الأولى . أما بالنظر إلى الاحتمال الأول اما فيه 
من نني النجوز والاشتراك . وأما بالنظر إلى الاحتمال [ الثاني ] فلأن 
اجون او لمق اللقتر اله كا ا ىفل موقيف 

قال : والأقر ب من ذلك اتفاق إجماع الكل على إطلاق اسم 
الوجود على القديم والحادث حقيقة ٠‏ ولو كان مجازا في أحدما لصم نفيه 
إذ هي أمارة لجاز ؛ وهو ممتنع . وعند ذلك فإما أن يكون اسم الوجود 
دالا على ذات الرب ؛ أو على حقيقة زائدة على ذاته . 

فإِن كان الأول فلا يمخفى أن ذات الرب مخالفة بذاتها لا سواها 
من الموجودات الحادئة ؛ وإلا لوجب الاشتراك بدها وبين ما شاركها 
فى معناها فى الوجوب ؛ ضرورة التساوي فى مفهوم الذات ؛ وهو محال . 

وإن كان مدلول اسم الوجود صفة زائدة على ذات الرب تعالى: 


ءءء 


فعا أن يكو الغبوم منها هو المفبوم من اسم الوجود فى الموادث ؛ 
وما خلافه . فالأول يازم كه إن ركرن :مني رودق اديوه 
واعيا لذانهه :ضوورة أن .وجرة السازي :وانب» [ذانه:> او أن. يكون 
وجود الرب مكنا : ضرورة إمكان وجود ما سوى الله ؛ وهو محال . 
وإن كان الثاتى ازم منه الاشتراك ؛ وهو المطلوب . 


فبدا ىَّ دليله وهو 6 غابة الععك ؛ فإنه مى عل مقدمتان : 
عل 2 اسم الوجود حقيقة 6 الواجب والدكن : وَأ ذلك بسث_ازم 
الاش ال 

والقذمة الثانة ناطلة قطعا".. 


والأولى فيها نرَاع ؛ خلاف ما ادعاه من الإجماع . 


شن الناس من قال : إن كل اسم تسمى به الحلوق لا يسمى به 
من الأسماء 0 


زعت الناين تس تعكتن يوقا يل كلما مسمس .كه الوضت رقيو 
حقيقة ؛ ويجاز فى غيره . وهو قول أبى العباس النائى من المعتزلة . 


2:١ 


والخبور قلوا : إنه حقيقة فيها ؛ ككن أ كثرم قلوا : إنه متواطئ 
التواطؤ العام ؛ أو مشككا إن جعل المشكك نوعا آخر ؛ وهو غير 
التواطيع الخاص الذى تتنائل معانبه في موارد ألفاظه . وإا جعله مشتركا 
شرذمة من التأخرين . لا يعرف هذا القول عن طائفة كبيرة ولا نظار 


مشبورن 3 


ومن حكى ذلك عن الأشعرى كا حكاء الرازي فقد غلط ؛ فإن 
مذهب الرجل وعامة أحابه : أن الوجود اسم عام ينقسم إلى : قدم ؛ 
وحادث . ولكن مذهبه أن وجود كل شىء عين ماهيته . وهدا مذهب 
سماهير العقلاء من المسامين وغيرم ٠‏ فظن الظان أن هذا يستلزم [ أن 
يكون ] اللفظ مشتركا كم احتسم به الآمدي . وذلك غلط "ا قد بسطناء 
في موضعه . وهو يتبين بالكلام على حجته . 


وقوله : إما أن يكون اسم الوجود دالا على الذات ؛ أو على صفة 
زائدة على الذات . 


بقال له : أتريد به لفظ الوجود العام النقسم إلى واجب وممكن : 
أم لفظ الوجود الخاص ؟ كا يقال : وجود الواجب ووجود الممكن ؛ 
فإنه من العلوم أن الأسماء التى يسمى مها الرب وغيره ‏ بل كل 


"غء 


مسمسين ‏ تارة تعتبر مطلقة عامة تتناول النوعين ؛ وتارة تعتير مقيدة 


يذا التنمى: : 


ولفظ الح والعليم ؛ والقدير ؛ والسميع ؛ واليصير ٠‏ واللموجود : 
والتغىء ؛ والذات : إذا كان عاما يتناول الواجب ٠‏ وإذا قيل: ( وَتََكَلْ 
عَلَاليَ ىلَايمُوتٌ )2 (١‏ أَهلاإِكَهَلاهو لْيَالْقَيوم ) (١‏ وشو 

بالرب :لم يتناول ذلك الوق 
كا إذا قبل : ( غرحالسََينَانيِيٍ ) لم يدخل الخالق فى اسم 


وكذلك إذا قبل : العم . والقدرة ؛ والكلام ؛ والاستواء ؛ والتزول 
ونحو ذلك : نارة يذكر مطلقا عاما : وتارة يقال : عل الله وقدرته ؛ 
وكلامه ؛ وززوله ؛ واستواؤه : فهذا يمختص بالخالق ؛ لا يصمركه فيه 
الخلوق .م إذا قبل : عل الخلوق وقدرته ؛ وكلؤقة:: .وولف واستواوء 
فبذا يختص بالحلوق ولا يعركه فيه الحالق . فالإضافة أو التعريف 
خصص وميز وقطع الاشتراك بين الخالق والخلوق . 


وكذلك إذا قبل لفظ الوجود مطلقاء وقبل : وجود الواجب ووجود 
الممكن . فهذه ثلاثة معان . فإذا قبل : وجود العند وذاته وماهيته 
وحققته كان ذلك مختصا به ؛ دالا على ذاته الختصة به المتصفة بصفاته . 


ودت 


وحقيقيه : كان دالا عل ما بخص بالرب , وهو نفسه المتصفة نصفاته . 


فقوله : اسم الوجود إما أن يكون دالا على ذات الرب ؛ أو 
صفة زائدة . يقال له : إن أردت لفظ الوجود الطلق العام الذي 
يتناول الواجب والممكن ؛ فهذا لا بدل على ما يختص بالواجب ولاعلى 
ما يختص بالمكن ؛ بل يدل على المشترك الكلي ٠‏ والشترك الكلي 
إغا يكون مشتركا كلياً في الذهن واللفظ ٠‏ وإلا فلس فى الخارج شي 
هو نفسه كلي مع كونه فى الخارج . 


وهذا كا إذا قبل : الذات والنفس ؛ بحيث بعم الواجب والممكن 
فإما يدل على المعنى العام الكلي لا على ما مختص بواحد منها . م إذا 
قبل : الوجود بنقسم إلى : واجب ؛ وممكن . والذات تتقسم إلى : 
واجب : وتمكن . وبحو ذلك . وأما إن أريد بالوجود ما يعمها جميعاً 
]ذا اقزينه الوعوية كدو الحه و مكفلةة 1و اوحرف الزا سيو لمكن 
ونا يدل مل اها تين الكل التي + 5 اذا قبل :وتنوف الو احبين 


في الخلة اللفظ : إما أن يدل على امشترك فقط كلوجود المنقسم 
أوعل البق افق كتول: تومه الواطنت: 4 وقول :وجوه المكرة» 


غ6 


غلبا كقولك: الوعوة كله واجينةه وعكتة ٠»‏ والوجوزة: الواين 
والمكن . وعلى كل تقدير فلا يازم الاشتراك . 


وقوله : إذا كان دالا على ذات الرب فذاته مخالفة لما سواها من 
الوجودات . يقال : لفظ الوجود المطلق المنقسم لا بدل على ما بختص 
اررض دتو امنا لفظ الوجود الحاص لوجود الرب أو العام كقولنا : 
الوجوة الواسب: والمكة وعيو: وللقة + :فيذا يدل فل بنا: ختضن د بذات 
الرب وإن كان مخالفاً لذات غيره ٠‏ 6 أن لفظ ذات الرب وذات 
العد تدل على ما يختص بلرب وبالعيد : وإن كان حقيقة هذا مخالفاً 
لقبقة هذا . فحكذالك لفظ الوجود يدل عله مع اختلاف 


إن قبل : إذا كان حقيقة هذا الوجود خالف حقبقة هذا الوجود 
كان اللفظ مشتركا . قبل : هذا غلط منه نشأ غلط هذا وأمثاله : 
وذلك أن حميع الحقائق الختلفة تتفق فى أسماء عامة تتناول بطريق 
التواطؤ والتشكيك . كلفظ اللون ؛ فإنه يتناول السواد والمياض والجرة 
مع اختلاف حقائق الألوان . 


وكذلك لفظ الصفة والعرض والمعنى يتناول العم ؛ والقدرة ؛ والحياة 
والطعم ؛ واللون : والريح . مع اختلاف حقائق الألوان . 


مغ 


وكذلك لفظ المبوان يتناول الإنسان والهيمة مع اختلاف حقائقها 
فلفظ الوجود أولى بذلك . 


وذلك أن هذه المقائق الختلفة قد نشترك فى معى عام يشملها ؛ 
ويكون اللفظ دالا على ذلك المنى كلفظ اللون . ثم بالتخصيص يتناول 
ما ختص بكل واحد . ا يقال : لون الأسود ولون الأبيض ٠‏ وقيل : 
وجود الرب ووجود العد . ولو تكلم بالاسم العام المتتاول لأفراده م 
إذا قل : اللون أو الألوان ؛ أو الحيوان ؛ والعرض ؛ أو الوجود : 
بتناول حميع مادخل فى اللفظ . وإن كانت حقائق مختلفة: لشمول 
اللفظ لماكسائر الألفاظ العامة . وإن كانت أفرادها مختلف باعتبار 
آخر من جبة اللفظ العام . 


وأيضاً فقوله : إن كان مدلول اسم الوجود صفة فإن كان المفهوم 
واغذا .قي الوات: والمكق + ازم كون الواسن: مكنا ؛ والمكرواعا 
وإلا لزم الاشتراك . 


يقال له : أتعنى مدلول الاسم الوجود المطلق . أو القبد المضاف ؟ 

3 إذا قبل 8 وجود الوااحنب 0 ووجود اليك ؟ وإن عندت الاول 

فالمغبوم واحد ولا يازم تاثلها فى الموضعين ؛ وإن كان ما فى الذهن 
من معنى الوجود مماثلا لا يلزم أن يكون مافى الخارج منه متائلا . 


1غ 


وما بازم أن يطابق الاثنين وبعمها فقط ٠كسائر‏ الألفاظ المتواطئة 
المشككة ؛ إذا قيل : السواد شارك سواد القار والير مع عدم 
كاتني بن ذا فيل 2 الآنين. و الأعيتر د رضي ذللفه يتتاول التكامل 
والناقص ٠‏ وكذلك اسم المي يتناول حياة الملائكة وحياة أهل اللْنة 
وحياة الذياب والبعوض مع عدم عاثها ٠‏ فكيف يكون وجود الرب 
أو عامه أو قدرته ممائلا لوجود الخلوق وعامه وقدرته ؟ إذ يشملها اسم 
الوحوة للق أو العر المطلق . أو القدرة اللطلقة . 


وإن قال : بل أعنى به الوجود المقيد مثل قولنا : وجود الواجب 


دوه العتن: : 


قبل : هنا المفهوم يختلف ؛ لاختصاص كل منها بلفظ قيد به 
الوجود وهو الإضافة . فهذه الإضافة المقيدة كنع الهائل . ولا يلزم من 
ذلك الاشتراك اللفظي ٠‏ فإن الاختلاف هنا حصل في نفس لفظ الوجود 
بل الإضافة الزائدة على اللفظ والإضافة أو التعريف كقولنا : وجود 
ارك أو الوركوف الواندي جرونحوم المبتاوق 4داى الوسوة الم 


ومحو ذلك .: 


فبذا الذي احتيم به على الاشتراك فها يسمى به الرب والعبد 
بازم منه الاشتراك في سائر الأسماء العامة ٠‏ وهي من جنس الحجة التى 


لاغ 


احتح مها على لجاز حمث قال : إن كان اللفظط حقيقة فى الموضعين زم 
الاشتراك ؛ وهو غلط ؛ إن الذي دل على خصوص هذا المنى لبس 


فإذا قيل : وجود الرب ووجود العد فبو من جنس ظبر 
الإنسان وظهر الفرس . ما تقول ظهر الإنسان وظبر الطريق ٠‏ يعنى 
جميع هذه المواضع الدال على ما مخالف به هذا هو مما مختص بكل 
موضع ٠‏ لا محرد: اللفظ اللعترك + ضل المغتزك ,يدل ضسلل. الشترك ع 
وامختص بدل على الختص . وهذا يقتضى أن بين الظهرين جبة اتفاق 
وافتراق . وكذلك بين الوجودين جبة اتفاق وافتراق . وهو الذي 
فق .نه النشة الكو الأمشاز + لك .تقل « تنام ارظن أن اله لك نيا 
موجود في الخارج مشتركاً بنها ؛ وذلك غلط . بلكل واحد مختص 
بالخارج ٠‏ ولكن الذهن يأخذ منها قدراً مشتركا كلياً ٠‏ ويقال : ها 
مشتركان.ق اوتهوة والكيواية:والإنسافة + 6 قال عال ”2 ل ولن 
ينَفَعَكْمَالوْم إذ ظَلْمسْ َف ف الْعَدَايٍ مُمْتركوْنَ ) ٠١‏ وقال : ( وَتَميوْميِذِفِ 
لْعَدَيِمْسْمَويَ )2 ٠‏ فالعذاب الذى يصصب الآخر هو نظيره ٠‏ و 
م عالقيةة اخكرا 1 جنس العذاب . ليس فى الحارج شىء بعينه 
نشتركان فيه + ولكن اشتركا في العذاب. الخاض .. ععى : أن كل :واد 
له منه نصب . كالشتركين فى العقار ونحو ذلك . 


4غ 


الجواب السادس : أن يقال : منع 
مشتركاً لما سبق إلى الفهم عند إطلاق ٠‏ 
ضرورة التساويى فى الدلالة الحقيقة. 
من إطلاق لفظ الأسد إها هو السبع 
هو البسعة وكذلك :ها" "الصرور + 


فبقال : إطلاق لفظ الأسد والْما 
إلى ما يعرفه التكلم أو الخاطب ٠‏ وإد 
المنااع وهذا و العو فينسه ١‏ 3 
يلزم من ذلك إذا كان معرفاً بوجب ا 
بكرن كقيفة ارضا. تقول ان حك 0 
الذد أله قائل معدو ١‏ الله مهدا 
وقيل : هذا الأسد . أو إلى بليد وقيا 
عينه وقطع إرادة غيره . كم أن لفظ 
ذلك بنصرف عند الإطلاق إلى الرؤوء 
والبيوت إلى مسا كن التاس . ثم إذا ' 
ورؤوس اراد كان أيضاً حقيقة باتفاق 


الحواب السابع : أن يقال 2 
إلى الفهم عند إطلاق اللفظ . فاءعتبرت 


1غ 


وفي المتكلم إطلاق لفظه . وهذا لا ضابط له ؛ فإنه إنما يسبق إلى فهم 
الستمع في كل موضع ما دل عليه دليل فى ذلك اموضع . فإذا قال : 
ظبر الطربق ومتها لم بسبق إلى فهمه ظهر الميوان ألبتة . بل ممتنع 


عيده إرادته ٠.‏ 


الحواب الثامن : قولك : من إطلاق جميع اللفظ : كلام ل 
فإن أردت كون اللفظ مطلقاً عن القبود فهذا لا بوجد قط ؛ فإن 
النظر إنما هو فى الأسماء الموجودةفى كلام كل متكلم : كلام الله وملائكته 
وأنيائه والمن وسائر بي آدم والأمم لا يوجد إلا مقروناً بغيره ٠‏ إمافى 
ضمن جملة اسمية أو فعلية ٠‏ ولا بوجد إلا من متكلم . ولا يستدل به 
إلا إذا عرفت عادة ذلك المتكلم فى مثل ذلك اللفظ . فبنا لفظ مقيد 
مقرون بغيره من الألفاظ . ومتكلم قد عرفت عادته . ومستمع قد 
عرف عادة انكلم بذلك اللفظ . فهذه القيود لا بد منْها فىكلام يفهم 
معناه . قلا يكون الافظ مطلقا عنه . فإن أراد أنه مطلق عن قد دون 
قبد لم يكن ما ذكره دالا على ذلك . فعل أن قوله : برجع إلى مايفهم 
من إطلاق اللفظ . 

الجواب التاسع : أن يقال له : اذكر أي قيد شئْت وفرق بين 
مقبد ومقيد ؛ فلا يذكر شيا إلا انتقض وأبين لك من الحدود التى 


تذكرها فارقة بين المقيقة والاز . أن ما جعلته حقيقة جعله يجازاً وما 


0 


عل ازا هله حققة وان انكلم 
والتقيد تكلم بكلام من لا يتصور ما ب 
عنه ؛ فإن التمير فرع التصور . شن 
إلا كان خط + 


مل 

وأطااشكه الثانة فتررف: لقو 

فى أقوالها وكتها عن أهل الوضع تس 
فيقال : هذا مما بعلم بطلائه قطما 
الوضع أنهم قلوا : هذا حقيقة وهذا م 
هذا لم يقم من أهل الوضع . ولا نقله 
ولا ذكر هذا أحد عن الصحابة الذين 
وما يدل فى كل موضم . فليس مهم 
وهذا مجاز . ولا ما يشبه ذلك ٠‏ لاا 
وأحابه . ولا زيد بن ابت وأصحابه . 
ولا سعيد بن جبير . ولا عكرمة., 


السدى 3 ولا #نادة 3 ولا غير هؤلاء 


غ١‎ 


الأربعة وغيرم.. ولا الثوري . ولا الأوزاى ٠‏ ولا الليث بن سعد . 
ولا عبره . واعا وحد فى كلام أحد بن عدن لكن كعى أ - أنه 
وجد فى كلام أبى عسسدة معمر بن الى ععنى آخر : 


ولم بوجد أبضا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز فى كلام أعة النحو 
والأصمعى 3 والخليل ؛ وسدويه ؛ والكسانى : والفراء ؛ ولا بعلمه أحد 
من هؤلاء عن العرب 5 


وهذا يعامه بالاضطرار من طلب على ذلك . م بعلم بالاضطرار عند 
القوك آنا م تكلم باصطلاح النحاة التى قسمت بعض الألفاظ : فاعلا 
واللفظ الآخر مفعولا ؛ ولفظا ثالثلا مصدراً ؛ وقسمت بعض الألفاظ : 
معريا ؛ وبعطها منياً . لكن بع أن هذا اصطلاح النحاة . ككنه اصطلاح 
مستقيم المنى . بحلاف من اصطلح على لفظ الحقيقة والجاز ؛ فإنه 
اصطلاح حادث وليس عستقيم فى هذا المنى ؛ إذ لس بين هذا وهذا 
فرق فى نفس الأ حتى مخص هذا بلفظ وهذا بلفظ . بل أي معنى 
اسم لجاز يوجد فيا سموه حقيقة . ولا حكهم أن يأتوا بما عيز 
بين النوعين . 

ولسوا مطالبين بما يقال : إن حد الحقبقي مركب من المنس 
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والفصل ؛ فإن هذا لو كان حقاً لم يطالوا به ٠‏ فكيف إذا كان باطلا ؟ 
بل المطلوب التمييز بين المسمبين . وهو معنى الحد اللفظي ٠‏ 5 عيز 
بين مسمى الاسم لفون بالق 2 الفافل. و الفسول توفي عي ميات 
سار الأسعاء . قيطاليون عا عيزون بين ماسموه حقيقة وما سموه مجازاً . 
واعساذا: متف فى نين الأعن 8 إذا لمق :تفنين الأ توعان يفل 
أحدما عن الآخر حى سمى هذا حقيقة وهذا ازا . وهذا 
بحث عقلى غير البحث اللفظي ؛ فنهم يعترفون بأن النزاع في 
المسألة لفظي . 


وقد ظنوا أن هذه التسمية والفرق منقول عن العرب وغلطوا في 
ذلك .كما بغلط من بظن أن هذه التسمية والفرق يوجد فى كلام الصحابة 
واتاهين وا العم ٠‏ وأن هذا ذكره الشافعي أو غيره من العلماء . 
أو تكلم به واحد من هؤلاء : فإن هذا غلط ٠‏ يشبه أن الواحد تربى 
على اصطلاح اصطلحه طائفة فيظن أن المتقدمين من أهل العم كان 
هدأ اصطلاحهم ١‏ 

ومن ظن أن العرب قسمت هذا الأقسيم أو أن هذا أخذ عنبا 
توقيف .كا يوجد فى كلام طائفة من المصنفين فى أصول الفقه ٠‏ 
فغلطه أظبر . وقد وجد في كلام طائفة كأبي اللسين البصري والقاضي 


و 


وأمجب هن هذا دعوى توائر هذا عن أهل الوضع وعن أهل 
الأعصار لم يزل بتناقل فى أقوالها وكنها عن أهل الوضع تسمية هذا 
حقيقة وهذا محازاً ٠‏ وهذا التوائر الذي ادعاء لا مكنه ولا غيره أن 
يأني بخبر واحد فضلا عن هذا التواتر الذي ادعاء . 

صمل 

وأما حجة النفاة التى ذكرها فإنه قال : فإن قبل : لو كان في لغة 
العرب لفظ مجازي فإما أن يقيد معناء بقريئة ؛ أولا يقيد بقربنة ٠‏ فإن كان 
الأول فهو مع القرينة لا يحتمل غير ذلك . فكان مع القريئة حقيقة 
فى ذلك المعنى . وإن كان الثاني فهو ألضا حقيقة ؛ إذ لامعنى الحقيقة 
إلا ما يكون مستقلا بالإفادة من غير قريئة . ثم قال : قلنا : جواب 
الأول أن الحاز لايفيد عند عدم الشهرة إلا بقريئة » ولا معنى للمجاز 


إلا هذا . والنزاع فى ذلك لفظي . كيف وأن الجاز والحقيقة من صفات 
الألفاظ دون القرائن امنوية ؟ فلا تكون المقيقة صفة للمجموع . 

فيقال : هو قد سم أن التزاع لفظي ١‏ فيقال : إذا كان النزاع 
لفظياً وهذا التفريق اصطلاح حادث لم يتكلم به العرب ؛ ولا أمة من 
الأمم ؛ ولا الصحابة والتابءون ؛ ولا السلف : كان المتكلم الألفاظ 
الموجودة التى تكلموا مها ونزل بها القرآن أولى من المتكلم باصطلاح 
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حادث لو لم يكن فيه مفسدة ٠‏ وإذا كان فيه مفاسد كان ينبغي تركه لو 
كان الفرق معقولا ٠‏ فكيف إذا كان الفرق غير معقول وفيه مفاسد 
شرعة ٠‏ وهو إحداث فى اللغة ؟ ! كان باطلا عقلا وشرعا ولفة . أما 
العقل فإنه لا يتميز فبه هذا عن هذا . وأما الصرع فإن فيه مفاسد 
الوحت الشمرع إزالتها ١‏ وأما اللغة فللآن عير الأوضاع اللغوية عير 
مصلحة راجحة .بل مع وجود الفسدة . 


فإن قبل : وماالمفاسد ؟ 


قبل : من المفاسد أن لفظ الحاز المقابل للحقيقة سواء جعل من 
عوارض الألفاظ أو من عوارض الاستعال يفهم ويوم نقص درجة لجاز 
عن درجة الحقيقة . لاسها ومن علامات الجاز صحة إطلاق نفبه . فإذا 
قال القائل : إن الله تعالى لس برحيم ولابرعن ؟ الاحقيقة بل از 
إلى غير ذلك مما يطلقونه على كثير من أسمائه وصفاته ٠‏ وقال : « لا إله 
إلا الله » مجاز لا حقيقة . كا ذكر هذا الآمدي من أن العموم المخصوص 
از 3 وقال من جبة منازعه : فإن قل :لو قال: 2 لا إله تامة 
نطلقة امكرة كقر ا "ولو اقارن يه الاساء اوشيق قرول :3 إلا الله »+ 
كان إعاناً » وكذلك لو قال لزوجته : أنت طالق كانت مطلقة بتنجيز 
الظلاق .ولو اقتان .هبه السرط :وهو قولة + إن دغلت الدار :: كان 


هه 


تعليقاً . مع أن الاستئناء والرط له معنى . واولا الدلالة والوضع لما 
كان كذلك . 


قلنا : لانسم اللغبير فى الوضع . بل غابته صرف اللفظ ما اقتضاه 
من جبة إطلاقه إلى غيره بالقريئة » فقد تكلم فى « لا إله إلا الله » 
إذا كانت من مورد النزاع . فإنه يزعم أن كل عام خص ولو بالاستثناء 
كان مجازاً ؛ فيكون « لا إله إلا الله » عندء محازاً . 


ومعلوم أن هذا الكلام من أعظم المسكرات فى الشسرع ٠‏ وقائله 
إلى أن يستتاب ‏ فإن تاب وإلا قتل ‏ أقرب منه إلى أن جعل من علياء 
السلمين . ثم هذا القائل مفتر على اللغة والشمرع والعقل ؛ فإن العرب 
م تتكلم بلفظ « لا إله » مجرداً . ولا كانوا نافين للصانع حتى يقولوا : 
« لا إله » ء بل كانوا علون مع الله آله أهرى + ان تماق ١‏ أبكي 
لتنْبَدُو نآك مََلئَه ءاهد وكام ْلَدآَدبَدٌ ) 


اا ا الي 0 


٠.‏ 8 2 ا رعذ بين" نيل مي بن بصم ل 
٠‏ ولمحذا قالوا : ( أَجعَلَلاطََإلَهَاوِدَنَعَدَاَيَءَعَاتٌ ). 


والقران كله يدبت توحيد الإلحية ويعيب علهم الشرك . وقد 
توائر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أول مادى الخلق إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله ٠‏ وقال « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا 
لله » وأن مدا رسول الله » . والشسركون لم يكونوا بنازعونه في 


مع 


الإثنات بل في النني ٠‏ فكان الرسول والمتمركون متفقين على إثسات 
إية الله . وكان الرسول بنتى إلهية ما سوى الله ومم يثبتون »فلم 
بتكام أحد لا من المسلمين ولا من المشركين : هذه الكلمة إلالإثات 
إلهية الله ولننى إللهية ماسواء ٠‏ والمثسركون كانوا بششتون إلهية ماسواه 
مع إلهيته ٠‏ أما الآلهة مطلقاً هذا النى فلم يكونوا مما يعتقدونه حتى 
يعبروا عنه ٠‏ فكيف يقال : هذا الممنى هو الذي وضعوا له هذا اللفظ 
فى اصل لغتهم ؟. 


ونا قول القائل : لا نسل تغبير الدلالة بل غابته صرف اللفظ عما 


اقتضاه من جهة إطلافه َك غيره القريئة . 


فيقال له : هذه مغلطة ؛ فإنه في حال القيد لم يكن مطلقاً . وهو 
لايقتضي النني العام إذا كان مطلقا غير مقيد ٠‏ فأما مع القيد فقوله : 
«لا إله إلا الله اللفظ مطلقاً . فكيف يقال : إنه صرف عما كان بقتضه 
لو كان مطلقاً ؟ فلو كان مطلقاً لكان يقتضى الننى العام ٠‏ فبالتقبيد 
زال الإطلاق المقتضى لذلك . وهذا معنى تغبير الدلالة ؛ فإنه لو كان له 
دلالة عند الإطلاق بطلت وصارت إه دلالة أخرى عند التقسد والاستثناء 
رج من اللفظ ما لولاء لدخل فى اللفظ عند الخهور القائلين بالعموم : 
وعند أهل الوقف . خخرج من اللفظ مالولاء لصلح أن يدخل . فعلى 
القولين لا يخرج من اللفظ ما دخل ٠‏ بل ما لولا الاستثناء لكان الاستثناء 


/سعء 


ينع ذلك الاقتضاء . فر ببق اللفظ مع الاستثناء مقتضياً للني المستتى 
ألبنة ٠‏ كا أنه لم ببق مقتضياً بقوله صرفه عن مقتضاه من جبة إطلاقه 
ليس بسديد ؛ فإنه لو كان مقتضياً مطلقاً لم يكن هناك استثناء ولا بصرف 
شيء : وإذا لم يكن مطلقاً بل مقيداً بالاستثناء فلس هناك إطلاق 
يحكون له اقتضاء . ولا هناك لفظ يقتضى نني المستتى . ولا هناك 


مستثى منقي . 

وأبضاً من مفاسد هذا جعل عامة القرآن مجازاً .كا صلف بعضهم 
غازاف التزانات > و6 يكتزون من نسنة اناك القرآن عازاك دوذلك 
بغهم وبوم المعاتى الفاسدة . هذا إذاكان ما ذكروه من المعاتى صحبحاً 
فكق. وا كت هؤلاء” عملون: ما لس عجار" حاوا 5«وينفون ما أنه 
الله من المعاتى الثابتة . ويلحدون فى أسماء الله وأباته »6 وجد ذلك 
للمتوسعين فى الجاز من املاحدة أهل البدع . 


وامنا قوله 2 واعدا” والحقيقة من صفات الألفاظ دون 
القرائئ العنوية ؟ . 

فبقال : أولا ليس الأمى كذلك عندك . بل كثيرا ٠١‏ يجملون الحقيقة 
والجاز اسما للمعنى ٠‏ فتقولون : حقيقة هذا اللفظ كذا ومجازه كذا ؛ 
وتقولون حقيقة هذا اللفظ . فتجعلونه من عوارض الألفاظ ثارة ٠‏ ومن 


م4همغ 


عازن ' امع أخرف. روقة « عباونها شن عزازرقن! الاتشيال. فيقال + 
استعهال هذا اللفظ بى هذا المعنى حقيقة وفى هذا محاز . 


9 بقال : لا ضابط هؤلاء : فإن مهم من بجعل استعال اللفظ 
في بعض معناه حقيقة . ومنهم من بجعله مجازاً . ومنهم من يجعله حقيقة 
وجازاً يما .ما قد ذكر ذلك فى مسألة العموم والأعس إذا أريد به 
اللدب : هو مما ببين تناقض هذا الأصل . 


ثم يقال : هب أن هذا من عوارض الألفاظ : فإكا هو من عوارض 
اللفظ المستعمل الذي أريد به مناه . فقولك : هو من صفات 
الألفاظ دون القرائئ المعنوبة فلا تكون الحقيقة صفة للمجموع : باطل 
من وجوه : 

أحدها : أن اللفظ لم يدل قط إلا بقرئن معنوبة . وهوركون 
التكلم عاقلا له عادة باستعال ذلك اللفظ في ذلك المنى ؛ وهو يتكلم 
بعادته ٠‏ والمستمع بعل ذلك ٠‏ وهذه كلبا قرائن معنوية تعم بالعقل . 
ولأ دل اللفظ الا ما . فدعوئي: المدى, أن اللفظ يدل مع بجرده عن 
جميع القرائن العقلية : غلط . 


الثاتى : أن يقال : أنت لم تفرق بين القرائن المعنوية واللفظية ؛ فإن 


504 


العامل المخصوص بالاستئناء والشرط والصفة واللدل إنما اقترن به 
قرائى لفظة ؛ وقد جعلته مجازاً . وأيضاً فقول النى صل الله عليه 
وسل : « إن خلداً سيف سله الله على المشسركين » ؛ وقول أبى بحكر 
رضى الله عنه : لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقائل عن الله ورسوله . 
وأثال كلفد وما كلت يق وه كين الطريق. و وسس هن قراتن 
لفظية مها عرف اللمنى . وهو عندك ماز . 


ااقالك :أن فول كك ليا ضائطا هن" القراقن ”الى با بحرن 
حقيقة والقرائن التى يكون مها مجازاً ! فإن هذا ممتتع لا سبيل لك إلبه ؛ 
لبطلان الفرق في نفس الأعس . 


الرابع أن يقال تعس يدتقن : إلى قرئية مكوية اتقو فيل 
لك : القيقة اسم لنفس اللفظ لكان بشترط أن يقترن به ما يبين 
مناه »توا كاك القرطة. لفظة أن مطوية. ولفط المققة:قى الموضعين 
اسم اللفظ لما اقترن به لم يكن ما يدفم ذلك . 

الحامس : أنه لو قل لك : أنا أجعل لك لفظ المقيقة اسما للفظ 
ولا اقتزن مطلقاً . لم يكن لك جواب عن هذا إلا أن يقول : أنا أجعله 
اما الفظ والقريئة اللفظة دون المعنوية . وهذا المنى لو كان صصحيحاً 
5 يكن معك إلا رد 5 قابات نه ا 3 ولس حكك ون 3 


3 


فكت دل اذل عنية منتوبة عل الوك "فول خفيك ؟ 


وحقيق :ذلك د يلوه السادين هيهو أن يقال:: قولك ١‏ كفت 
وأا الجاد و اقلق نمو مقات الألنا تهون" القراك التونة قا رن 
الحقيقة صفة للمجموع ؟ لبس فيه إلا محرد حكاية اللفظ الذي ابتدعته. 
فإذا قال لك المنازع : بل الحقيقة اسم 1لجموع الدال من اللفظ والقرينة 
امعنوية كان قد قابل اصطلاحك باصطلاحه الذي هو أحسن من اصطلاحك 
حيث سمى حميع الببان الذي علمه الله عماده حقيقة ٠‏ وأنت جعات 
اك امه أ 2 ازا : 


فإن قلت : فبذا النزاع لفظى . قبل لك : فبذا جوابك الأول : 


قؤله:: ال عمط :هذا جوانا اح :وهو قولك < كنا وان الاك 
والمحقيقة من صفات الألفاظ دون القرائن المعنوية ؟ فلا تكون المققة 
صفة للاجموع يقتضى أنك ذكرت جوابا ثانياً غير الأول ٠‏ ولبس فيه 
إلا إعادة معنى ذلك الاصطلاح . هو أنا اصطلحنا على أن يسمى 
الحقيقة اللفظ دون القرائن المعنوية . فشين أنه لس معك إلا اعترافك 
0 النزاع لفظي . فلو كان الاصطلاح مستقها : لم بكن نفاة الجاز 
الذن سموا حميع الكلام -قيقة إذا كان قد بين به امراد : بأنقص 


١ 


الا ثمن سمى ماهو من خبار الكلام واحيقة وأنه ان : از ه 
وجعله فرعا في اللغة لا أصلا ؛ ووضعاً حادثاً غير به الوضع المتقدم ؛ 
وغل تأبما' لفرء لا متوعا . 


وف سحل 


وقد ذكر نفاة الجاز حجة ضعيفة . وهي قولهم : وأبضاً ما من 
صورة من الصور إلا وعكن أن يعبر عنها باللفظ المقيتي الخاص بها . 
فاستعال اللفظ الجازي فيها مع افتقاره إلى القرينة من غير حاجة بعيد 
عن أهل الحمكمة والبلاغة فى وضعهم . 


وقد أحاب عن هذا بقوله : وجواب الثاتى : أن الفائدة في استعال 
اللفظ المحازي دون الحقيقة قد يكون لاختصاصه االخفة على اللسان ؛ 
أو لمساغته فى وزن الكلام لفظاً ونثراً » والمطابقة ؛ وامجانسة ؛ والسجع 
وقصد التعظيم ٠‏ والعدول عن الحقيتي للتحقيق ٠‏ إلى غير ذلك من 
اللقاصد المطلوبة من الكلام . 


فبقال : هذه الحجة ضعيفة ٠‏ والحتي مها يازمه أن بس لما انقسام 
الكلام إلى حقبقة ومجاز . ككنه بوجب استعال الحقيقة دون المجاز . 
وهذا بناقض قوله : لس في اللغة مجاز ؛ بل المواضع التى سموها 


د 


ارا :إذا فت "انشيافا :فى :اللعة :فى كلا طعة ذل هنذا القرل:»: 
والتصير لبعض الحقائق يكون أحسن وأبلغ من بعض ٠‏ وعراتب البيان 
واللاغة متفاوتة . وكل ذلك مما يدل عليه اللفظ بطريقة الحققة ٠»‏ 
واللفظ لا يدل إلا مع قرينة ٠‏ ومن ظن أن الحقيقة في مثل قوله : 
( وَسَحَلِالْقَرَيَةَ ) هو سؤال الحدران ؛ فهو اهل . 

وهذا البحث بشبه بحث هؤلاء . كلهم ينكرون استعال اللفظ في 
حال فى معنى وفى حال أخرى فى معنى 1 خر . كا يستعمل لفظ القرية 
ارق الشكان وتارة ف امسن كن ادويدمون: انه لايس ابه إلا 
المساكن ؛ وهذا غلط وافقوا فيه أولئك ٠‏ لكن أولئك يقولون : هنا 
دوف فدرم + وايال أعيل القرية ب واوائك بقولوق: + ل اماد 
واسال: احنوان» 


والصواب أن امراد بالقرية نفس الناس المشتركين السا كين فى ذلك 
7 م20 ل كس تر رودل سور سر عا اح سس سرح هد دإ هه ره م 
منقَريةه أَسَدقوة من فريك الْيَلَحْرَحَدْكَ َمَلْكتَه رلا ناصِرَحُمَ ) 
00 6ك 5 . 0 ا ا م ار ل > .1 م 
٠‏ وكذلك قوله تعالى : ( وَكَدَلِلَكأحذريك د أَحَدَالْفَرَىوَهىَظامة ) 
٠‏ وقوله : ( وينعَنْويَةٍ عَسسْعنَمْرَيَاورْسوَحَاسَِتهَاسَااسَدِيداوَعَدبَهَا 


5 موكلا تمك 1 
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وتام هذا بالكلام على ماذكره من الجاز في القرا ن ٠‏ فإنه قال : 
يعذر عن قوله : ( عَجْرىَين خَتهَاالْأَنْهَرَ ) ٠‏ والأعهار غير حارية . 


فيقال : الهر كالقرية والميزاب ونحو ذلك ٠‏ براد به الال وراد 
به ا حل . فإذا قبل : حفر الهر ؛ أريد ف أل اذا قل + ضر 
الويف ايه الخال 


وعن قوله : ( وَآَشْتَملَلرَآسُ سيا ) وهو غير مشتعل كاشتعال 
النار » فهذا مسم ؛ لكن يقال : لفظ الاشتعال لم يستعمل فى هذا 
التق ]ع1 استعيل “فق الناضن: الذى يوي نون 'السكواد سراق العدلة 
هن الثار + :وهذا قشية واستعارة: + لك قولة : 3 ولنتكللائق ) 
استعمل فيه لفظ الاشتعال مقيدا بالرأس لم محتمل اللفظ [في] اشتعال الحمطب . 
وهذا اللفظ ‏ وهو قوله : ( وَأَسْتَعَلَألرَآسْسَيبنَا  )‏ لم يستعمل 
قط في غير موضعه . بل لم يستعمل إلا فى هذا المنى . وإنكان هذا 
الوضع يغير بعد وضع اشتعلت النار فلا ضر . وإن قصد به لشبيه 
ذلك: اله نذا" الى قلا شار يل اعذا شان الأساء: العامة لآيد. أن 


غك 


كرون نين الشين قدر مغترك: تفشنه فنه:تلك: الأفراف : 


وأما تسميته استعارة فعلوم أنهم لم يستعيروا ذلك اللفظ بعينه. 
بل ركبوا لفظ ( أَسْتَمَلَ ) مع ( آَلرَأسُ ) تركياً لم بتكلموا به . ولا 
أرادوا به غير هذا المنى قط . ولهذا لا يجوز أن يقال فى مثل هذا : 
م يشتعل الرأس شياً . بل يقال : ليس اشتعال الرأس مثل اشتعال 
الحطب وإن أشبه من بعض الوجوه . 


قال : وعن قوله : ( وَلَعْفِضَ لَهْمَحَلذُلٌ ) والذل لاجناح له؟ 


فبقال له : لاريب أن الذل ليس له جناح مثل جناح الطابر .كم 
أنه ليس للطائر جناح مثل أجنئحة الملائكة . ولا جناح الذل مثل جناح 
السفر ٠‏ لكن ناح الإفسان حائبه . كا أن جنلح الطير حائيه . والولد 
مأمور بأن' مخفض حائنه لأبويه ؛ ويكون ذلك على وه الذل لما لا 
على وجه الخفض الذي لا ذل معه ٠‏ وقد قال للنى صلى الله عليه وسلم ( خفن 
جَتَاحَكَ بعك نَالْمْؤينت ) ولميقل : جناح الذل . فالرسول أعى مخفض 
جناحه وهو حانبه . والولد أمى مخفض جناحه ذلا ٠‏ فلا بد مع خفض جناحه 
أن يذل لأبويه . مخلاف الرسول فإنه لم يؤعى بالذل ٠‏ فاقتران ألفاظ القرآ ن 
تذل. عل . أقتران فعانة: وإمطاء كل مع نحقة.:: 
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ثم إنه سبحانه كل ذلك بقوله : ( مَِايمْمَةٍ ) فهو جناح ذل 
ن الرحمة لا جناح ذل مسن العجز والضعف : إذ الأول مود 
3 مدموم : 


قال : وقوله : ( أَسْهُرَُتَمُْومتٌ ) والأشير لست هي الحم ؟ 


فيقال : معلوم أن أوقات الحج أشبر معلومات . ليس المراد أن 
نفس الأفعال هي الزمان ٠‏ ولا يفهم هذا أحد من اللفظ . ولكن قد 
يقال : في الكلام محذوف تقديره : وقت الحم أشبر معلومات ٠‏ ومن 
عادة العرب المسنة في خطامها أنهم يحذفون من الكلام ما يكون المذ كور 
دللا عليه اختصارا . "م أنهم بوردون الكلام زيادة تكون مبالغة فى 
فق المنى . فالأول كقوله : ( أَنِاصْرِب عصاك الحر نمق © 
فعلوم أن الراد ففسرب فانفلق . لكن لم يحتج إلى ذكر ذلك فى 
اللفظ إذ كان قوله : قلنا : اضرب ؛ فانفلق : دلبلا على أنه ضرب 
تفلن وكذلك: فتعوله # ار مز وان : 6 تسوت فخ اعدو ناد 
وداحية ةن | يي وكدلك قوله : ( الْحَحأشْهُرٌ ). 5 4 أوفات 
الحم أشهر ١‏ قالء: فى متفق عليه ٠‏ لكن الكلام فى تسمية هذا جازا. 
وقول القفائل< نفس الح لبخ ابر اعنا تترنه ل كان هنذا 
مدلول الكلام ؛ 0 ٠‏ بل مدلوله عند من تكلم به أوععه : 
أن أوقات - ار معلومات . 
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قال : وقوله : ( هَيّمَتْ صَوْيِعُيَعُوَصَلَوتٌَوْمَسَحِدٌ ) ؛ والصلوات 
لا تهدم ؟ 

فبقال : قد قبل : إن الصلوات اسم لمعابد الييود . يسمونها 
صلوات اسم ما يفعل فيها . الطار ه ؛ وهو إنما استعمل لفظ الصلوات 
فى الكان مقروناً بقوله : ( قَّيِمَتْ ) والهدم إنما يكون لمكان ٠‏ 
فاستعمله مع هذا اللفظ فى اللكان . 

قال :: :وقوله: [ أوك أحدقدك كن النايط )؟ 

فنقول : لفظ الغائط فى القرا ن يستعمل فى معناء اللغوى . وهو : 
المكان المطمئن من الأرض ٠‏ وكنوا ينتابون الأما كن المنخفضة لذلك 
وهو الغائط .كما سمى خلاء لقصد قاضي الحاجة الموضع 08 
وإسمى عرحاضاً لأجل الرحض بالماء ونحو و ذلك ٠‏ والنجيء من 
اسم لقضاء الحاجة ؛ لأن الإنسان بي العادة إنما يجىء من الغائط إذا 
قضى حاجته . فصار اللفظ حقيقة عرفية يفيم منها عند الإطلاق التغوط 
فقد يسمون ما خرج من الإنسان غائطاً تسمية للحال باسم محله 3 
عبت أ النائطدزولنسن ىق قوله: انق ( 
استغال اللفظط 6 عير معسأة 0 : بل امجيء من الغائط يضمن 
اتغوط . فكنى عن ذلك المنى باللفظ الدال على العمل الظاهر 


لاكع 


المستازم الأمى المستور . وكلاها عراد . 


وهذا كثير فى الكلام ٠‏ يذكر المازوم ليغهم منه لازمه المدلول . 
وكلاها دل عليه اللفظ . لكن أحدها وسيلة إلى الآخر . كقول إحدى 
اردق سنيف آم ورد 0 عظيم الرماد ٠»‏ طويل النجاد ٠‏ 
قريت الخديق اجات عظلم الرماد يستازم كارة الطبخ 
المستلزم في عادنهم لكثرة الضف ؛ المستازم للكرم . وطول النجاد 
بستازم طول القامة . وقرب البيت من الناد يستازم قصدء حجة الناد 
إلى بنتّه . والناد اسم للحال والمحل ألضاً . ومنه قوله : ( كَينمنَادِيَهُ ) 
وقوله:( وَتَأثوْرت فِكادِيكْمَالْشكرٌ ).فهنا هو ا حل؛ وني تلك هو 
الحال . وم القوم الذين ينتدون . ومنه « دار الندوة » . 


وأصله من مناداة بعضهم للعض . حلاف النجاء فإنهم الذين 
بتناجون ٠‏ قال الشعى : إذا كثرت الحلقة فهي إما نداء وإمائجاء ٠‏ قال 


ا ب م 


تعال ٍ ) ينجن الطور الاين ميدي ( فناداه وناحاه 3 
وقال : قوله : ( مدو والتَموت لاض ) ؟ 


فيقال : قد ثبت فى الصحييم أن الى صلى الله عليه وسلم كان 
بقول فى دعائه : « اللهم لك المد . أنت قيم السموات والأرض ومن 
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فيين ٠‏ ولك الجد . أنت نور السموات والأرض ومن فبهن » فلس 
مفبوم اللفظ أنه شماع الشمس والنار ؛ فإن هذا ليس هو نور 
السموات والأرض . 6 ظن بعض الغالطين أن هذا مدلول اللفظ . 
والنور يراد به الستنير امثير لغيره مهديه ٠‏ فيدخل فى هذا أنت الحادي 
لأهل السموات والأرض ٠‏ وقد قال ابن مسعود : إن ريم ليس عنده 
ليل ولا نهار . نور السموات من نور وجبه ٠‏ وإذا كان كونه رب 
السموات والأرض وقممها لا بناقض أن يكون قد جعل بعض عباده 
برب بعضاً من بعض الوجوه ويفهمه ؛ فكذلك كونه ( موراسَموَبقٍ 
َالْأْيْضِ ) منيرها لا بناقض أن يجمل بعض مخلوقانه منيرا لبعض . 

واسم اللور إذا تضمن صفته وفعله كان ذلك داخلا فى مسمى 
النور ؛ فإنه لما جعل القمر نورا كان متصفا بالنور وكان مشيرا على 
غيره . وهو مخلوق من مخلوقاته ٠‏ والخالق أولى بصفة الكل الذي 
لا نقص فيه من كل ما سواه . 

قال : وقوله : ( مَْعَيَرُوا عَكِبِمِئْلِمَاْعْتَدَىْعَلِحٌ )1 قال : 
والقصاص ليس بعدوان ؟ 


فبقال : العدوان مجاوزة الحد ٠‏ لكن إن كان بطريق الم كان 
حرما ٠‏ وإن كان بطريق القصاص كان عدلا مباحا ٠‏ فلفظ العدوان فى 
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مثل هذا هو تعدى الحد الفاصل . لكن لا اعتدى صاحمه حاز 
الاعتداء عليه . والاعتداء الأول ظِ والثاني مباح . ولفظ عدل مباح 
ولفظ الاعتداء هنا مقيد بما بسين " اعتاداء 0 وجه القصاص 3 
العدوان ابتداء فإنه ظلم . فإذا لم يقيد بالحزاء فهم منه الابتداء ؛ إذ 
الاصل عدم ما يقابله . 


3 0 ا ست ا لس بيه حارس 2 5 2 
ل ان 
3 ع 5 سس آذآ 2 
يسَمَزِكاوم ) ( ويمكرود ويس أله ) ؟ 


فقبنال السنة اسم لماس.ءق صاحبها. فإن فعلت به علل 
تجة: المدل :والقفحاض كان حمقهةا 1 ل مون الينة د ولنين 
الراة احا ليق القائل من بن شيا بل تضق الحارف ها : يولفظ 
السيئثة والحسنة يراد به الطاعة والمعصية ؛ ويراد به النعمة والمصية . 
كقوله ) مَآأصَابَكَ من حسَوَفِرَاليَهوْمَأَصَابَكمِن مِتَةِ فنْنَفْسِكَ ( 
٠‏ وقوه : ( إن مَسَسكمحسئةٌ َوَْهُمُ وَإنِفْضبحْم ميته يفْرَحُوأ بها ) 
٠‏ وقوله : ) روس ( 000 من حمل 
ذنباً . ونا المراد جزاء من أساء إلى غير بظلم فبي من سيئات المصاب 
خواكها أن قات اميه افرالة بلابات كار اقنة حاو فض اناه ليك 
أن تسيء إليه مثل ا إليك . وهذه سيئة حقيقة . 


2# 


وأما الاستبزاء والمكر بأن يظهر الإنسان الحير والراد شر ٠‏ 
فهذا إذا كان على وجه جحد الحق وظلم الحلق فبو ذنب حرم ٠‏ وأما 
إذا كان جزاء على من فعل ذلك عثل فعله كان عدلا حسناً . قال الله 
تعالى : ( وَإِدَانَصُوا لذن ءَامَبأَْالوَآءَامَثَاوَإدَاحْلَوأِلَ سَيطِينوَةَالواإنَا مَعَكُم 
إِتّمَاححن مُسَمَبْرِءُوتَ * اهرهم ) ؛ فإن الخزاء 
من جنس العمل . وقال تعالى : ( ومكروامحكرا وَمَكرْبَاسََكْرًا ) . 
ك قال : ( ّم يَكِدُودَكدا * وَأَكِدَكيدَا )2 . وقال : ( كتلككت 
دك 


وكذلك جزاء العتّدى عثل فعله ؛ فإن الإزاء من جنس العمل . 
وهذاامن العدل اسن وهو مك وكن: إذا كان :يلين لتعلاف ما ببطق:: 


ع سس عه 


قال :2 ( صَمَاآأوْمدُواناا بحر بَِطْمَامَايَهَ )0 . فبذا اللفظ أصله أن 
ال حاربين يوقدون ارا مجتمع إليها أعوانهم . وينصرون وليهم [ على ] عدوم . 
فلا تتم محاربتهم إلا بها . فإذا طفئت لم مجتمع أمرم . ثم صار هذا 
6 تستفذل الامتال فى كن عخارنت انطل كد 6 رقال تداك ركنا 
وفوك نفخ . ومعناه أنت الخاتى على نفسك . وكا يقال : الصيف ضيعت 
اللدن . معناه : فرطت وقت الإمكان . 


وهذه الألفاظ كان لما معنى خاص نقلت بعرف الاستعال إلى معنى 


له 


أعم من ذلك ٠‏ وصاريفهم منها ذلك عند الإطلاق لغلية الاستمال . ولا يفهم 
منها خصوص معناها الأول كسار الألفاظ التى نقلها أهل العرف إلى أعم 
من معناها . مثل لفظ الرقبة والرأس فى قوله : ( مَتَحْرِوْرَكبَةِ ) ٠‏ 
وقد يقال : إن هدا من باب دلالة اللزوم ٠‏ فإن محرير العئق يستلزم 
حرير سائر البدن ؛ ولهذا تنازع الفقباء إذا قال : بدك حر إن دخلت 
الدار ؛ فقطعت بده ثم دخل الدار : هل يعتق ؟ على وجبين ٠‏ بناء 
عل اهن نات اليزاية أو شروناك: السنادة + 


والصحيح أنه من باب العبادة . ومعناء : أنت حر إن فعلت كذا. 
والحقيقة العرفية والصرعية معاومة في اللغة . 
قال : إلى مالا يحصى ذكره من الجازات ؟ 


وقالوا : ما يذكر من هذا الاب إما أن يكون البزاع في مناه 


أو المنى متفق عليه والنزاع فى تسميته مجازا ؛ وعلى التقديرين فلا حجة 
لك فيه ٠‏ كقوله : ( يأر ضأَبل مك وتسم أقلى يي ]لمك ) 
ل اراق العام القن يدا ؟ يامطر انقطع + ولع “كاله عل 


الإقلاع الإمساك 3 5 : باععاء أمسي عن الإمطار 5 
وكثيرا ما يأتي المدعى إلى ألفاظ لها معان معروفة فيدعى استعالها 


"لاع 


فى غير تلك المعاني بلا حجة . ويقول : هذا مجاز . فهذا لا يقل : 
ومن قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز متفقون على أن الأصل فى الكلام 
هو الحقيقة . وهذا يراد به شيثان : براد به أنه إذا عرف معنى اللفظ وقيل : 
هذا الاستعال محاز قبل : بل الأصل الحقيقة . وإذا عرف أن للفظ مدلولان 
حقيقي ومجازي فالأصل أن بحمل على معناه الحقيتي : فيستدل تارة بالعنى المعروف 
على دلالة اللفظ عليه . وتارة بالافظ العروف دلالته على للعى الداول مله . 


فإذا قبل فى قوله تعالى : ( فَأدَمَهَاألَياسَالجوع وَالْكَوَفٍ ) : 
نأض الذوق بالفم . قيل : ذلك ذوق الطعام ؛ فالذوق يكون للطعام 
وبكون نس العذاب كا قال  :‏ ( وَلَمْديمَتَهُمت امد ب الْادَقمُونَ 
لْعَدَا نِالْأَكْيرٍ كَلَّهُمَيْحِوُوت ) ٠‏ وقوله: ( وُوَإئَلك أَسَالْصَرِدُ 
الحكرم ) . وقوله : ( ذُوفوامسْسَفَرَ ) . فقوله: ( دُوواسرسَفَرَ ) 
صريح فى ذوق مس العذاب لا يحتمل ذوق الطعام . 


تم الجوع والخوف إذا لبس البدن كان أعظم في الألم ؛ مخلاف 
القليل منه ٠‏ وإذا قال : ( كَأدَمَمَاسميَاسَ الْجْوع مَالْكَرَفٍ ) فإنه لم يكن 
يدل على لسه لصاحمه وإحاطته به . فهذه المعاتى تدل عليها هذه الألفاظ 
دون ما إذا قبل جاعت وخافت ؛ فإنه يدل على جنس لا على عظم 
الشنة كله ٠‏ فهذا من كال البيان . واليع إنما استعمل فيه اللفظ 
في معناه المعروف في اللغة ؛ فإن قوله ذوق لباس الجوع والحوف لس 


رفظ 


فو ذوق الطعاء: موقوق الوه اسن هو دوق لبان شوغ 
0 حَّ 3 


وهدا كان عن بر هذا الباب هو من عل البان الذي يعرف به 
الانسان بعض قدر القرآن . وليس فى القرآن لفظ إلا مقرون با يبين 
به المراد . ومن غلط فى فهم القرآن قن قصوره أو تقصيره : فإذا قال 
القائل : ( يَمْرَييَا ): أن الماء زائدة كان من قبله عامه ؛ فإن الشارب 
قد بسرب ولا يروى ٠‏ فإذا قبل : يسرب مها : لم يدل على الري . 
وإذا ضمن معنى الرى فقل : (يَِنْرَبِيَا ) : كان دلبلا على العرب 
الذى محصل به الري . وهدا شرب خاص دل عليه لفظ الباء . 


6ل لظ اللماق قولف دشر تخروتك زلريك) عل 
إلصاق الممسوح به بالعضو ؛ ليس المراد مسح الوجه . شن قال : الباء 
زائدة جعل الممنى امسحوا وجوهك . وليس فى مجرد مسح الوجه إلصاق 
المسوح من الماء والصعيد . ومن قرأ : ( وَأَرْبْئَكُمْ) فإنه عائد على 
لوجه والأسي ؛ بدليل أنه قال : ( إِلَالْكَمَيَينِ ) ٠‏ ولو كان عطفا 
لل اشن فلن كان ار ير الستعا راطيا 
فكللم قرأوا قوله فى التبمم : (تأمسَحُوايشجوححك لدي قنة) . 
ولفظ الآبتين من جنس واحد ء فلو كان المعطوف على الجرور معطوفا 
على الحل لقرأوا أيديك باللصب ٠‏ فلما لم بقرأوها كذلك مل أن قوله : 


ع 


(وامسحوا روسك وَأرْجْلَحكُمَإِلَالْكَعَبينِ ) عطف على الوجوه والأبدي . 


متيل 


فى أسئلتهم » وقد تكلفوا غاية التكليف وتصفوا غاية التعسيف فى 


سان أنه حقيقة . 


قن ذلك قولهم : إن القربة هي مجتمع الناس ؛ مأخوذ من قربت 
الملء في الحوض ؛ وما قرأت الناقة فى رحها . فالضافة . مقرئ ومقرى 
لاجتماع الأضاف عندمم . وجمي القران والقراءة لذلك لكرية جموع كلام 
فكذلك حقيقة الاجتماع إنما هو للناس دون الحدران» فا أراد إلا تمع 
الناس وهو فى نفسه حقيقة القرية ٠‏ بوضح ذلك كوله تان :3 وتادعءك 
لْفْرَىَأَمْلكتَه ملاظلا ) . وقوله تعلق : ( وينَيَنَيَةٍ عتتْعوائر 
رَاورِسْلهِ ) . وهذا يرجع إلى الجتمع ٠‏ إلى الناس دون الخدران . 
والعير اسم للقافلة . 


قلوا : والأبنية والخير إذا أراد الله نطقها أنطقها » وزمن النبوات 
وقت لخوارق العادات . ولو سألها لأحابته عن حاله معجزة له وكرامة. 


6ع 


وقوله تعالى : ( يك بس نمزم ف لق انا أشن بقوله»” 
( فو الحَقّ ) إلى اسمه ونسته إلى أمه ٠‏ وذلك حقيقة قول الله . 
وقد قال صاح أحمد : الله هو الله . يعنى : الاسم هو المسمى . 
وقوله ل 52 
بعد أن برد فى البحر وشربوا من اماء كان ذلك حقيقة ذلك العجل . 
فلا شىء ما ذكرتم إلا وهو حقيقة . 


قال ابن عقيل : فيقال : للقرية ماجمعت واجتمع فهبا لانفس 
اجتمع : فلهذا سمى القرء والأقراء لزمان الحيض أو زمان الطبر . 
والتصربة والصسراة والصراة اسم تمع اللبن والماء : لا لنفس اللإن 
واماء اجتمع ٠‏ والقارى المامع لاقرى ٠‏ والقري الجامع للأضياف ٠‏ 
فأما نفس الأضياف فلا . والقافلة لااتسمى عيرا إن لم تكن ذات مهام 
عزف تون !العناة ,وارزول لاهن هرا افو كان اا جره 
القافلة لكان يقم على الرءال كا بقع عسل «أرافف الدو امد 
قبطل ما قالوه . 


وقولهم : لو سأل لأحاب الجدار : فثل ذلك لا بقع بحسب 
الاخمار ٠‏ ولا يكون معتمداً على وقوعه إلا عند التحدي به . فأما أن 
بقع الماجس وعموم الأوقات فلا . 


افد 


وقوله : ( ذَلِلكْعِيسَى م إلى الاسم : نهم إذا حملوه 4 
هذا كان مجازاً ؛ لأن القول الذي هو الاسم 0 0 إلله ؛ ولذ 
نقول  :‏ ( ماحد نوَلِسِْسَتَةُ )0 . والاسم الذي هو 
القول ليس بإبن مريم ٠١‏ وإما ابن مريم نفس الجسم والروح الذي 
بقع عليها الاسم . الذي ظبرت على يديه الآيات الخارقة . التى جعلوه 
لاجل ظبورها إلا . 


وقوهم : المراد نفس ذات العجل لما نسفه : فإذا نسف خرج عن 
أن كرن غلا بل الفسل يقيقة الضورة “الحصومدة الى عارت..: 
وإلابرادة الذهب لا تصل إلى القلوب . وغاية ما تصل إلى الأجواف : 
فإما أن بسبقها الطبع فيحيلها إلى أن تصل إلى القاب فليس كذلك 
بل سحالة الذهب 0 حصلت ف المعدة رسبت . بحيث لا ترتق إلى غير 
لبا فضلا عن أن تصل إلى القلب ٠‏ ولأن قول العرب : أشربوا 1 
لا برجع إلى الغيرب . إما يرجع إلى الأسباب . وهو : ألاساغ . 
وذلك برجم إلى الحب لا إلى الذوات التى هي الأجسام : ولهذا 
لا يقال : أشرنوا في قلومم اللاء إذ هو مسروب . فكيف يقال فى 
العجل على أن إضافته نفسه إلى القلب إضافة له إلى محل المب ؟ 
وقد ورد فى الخبر أنهم كانوا يقولون في سحالته إذا تناولوها : 
هنذا أن إلبنا من موسى ومن إله موسى ١لما‏ نالهم من محبته 
فى قلومم . 


يفف 


قلف اج مذ كرف تم ؛ فالقرية واللهر ونحو ذلك اسم 
للحال والحل . فبو اسم يتناول 00 وسكانها . ثم الحك قد 
يعود إلى الساكن ؛ وقد يعود إلى المساكن ؛ وقد يعود إليها كاسم 
الإنسان ؛ فإنه اسم للروح والحسد ؛ وقد يعود الحم على أحدماء 
وكذلك الكلام اسم للفظ والعى . وقد يعود الحك إلى أحدما . 


وأما الاشتقاق فهذا الموضع غلط فيه طائفة من العاماء لم بفرقوا 
بين قرأ بالهمزة وقرى يقرى الياء : فإن الذي عغنى امم هو قرى 
يقرى بلا همزة . ومنه القرية والقراءة وحو ذلك . ومنه قريت الضف 
أقريه أي : حمعته وضممته إليك . وقريت الماء فى الحوض حمعته . 
وتقريت الماه : تشعتها ٠‏ وقروت البلاد وقريتها واستقريتها إذا تتبعتها 
مخرج من باذ إلى علد عونم التتراء د وهو انيم القوء [حمة 
وهذا عبر قولك : اد القّرات ؛ فإن 0 من الهموز ٠‏ فالقرية 
ف لكات الذى مع قه الناس 3 والم بعود ل هدأ تارة وإل 


هذا أخرى . 


وأما قرأ بالهمز فعناء الإظهار والببان . والقرء والقراءة من هذا 
الاب ء ومنه قوهم : ماقرأت الناقة سلا جزور قط ؛ أي : ما أظبرته 
واخرةه من رحمبها. والقارى : هو الذي يظبر القران ويخرجه. 
قال تعالى : ( يِدَعَيِتابمَمَه وَمائَهُ ) ٠‏ ففرق بين اجمع والقران ٠‏ 
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والقرء: هو الدم لظبوره وخروجه . وكذلك الوقت ؛ فإن التوقبت 
اغا مكون بالأعن . الظاض .+ 


ثم الطبر يدخل فى اسم القرء تبعاً م يدخل الليل في اسم اليوم » 
قال الى صلى الله عليه وسم للمستحاضة : « دعي الصلاة أيام 
أقرائك » ٠‏ والطهر الذى يتعقبه حيض هو قرء ٠‏ فالقرء اسم للجميع . 


وأها الطب الزى قلا سى قرا «.وهيذا اذا للقت فى أتنناء 
حيطة ل تعتد بذلك قرءا ؛ لأن عليها أن تعد بثلاثة قروء ٠‏ وإذا طلقت 
في أثناء طهر كان القرء الحيضة مع ما نقدمه!ا من الطبر ؛ ولهذا كان 
أ كبر الصحابة على أن الأقراء الحيض . كعمر وعثمان وعلي وألى موسى 
وغيرمم انها ماموررة بترلص ثلاثة قروء ؛ فلو كان القرء هو الطبر 
لكانت العدة قرأبن وبعض الثالك . فإن النزاع من الطائفين في 
الحيطة الثالثة ؛ فإن أ كبر الصحابة ومن وافقهم يقولون : هو أحق مها 
ما لم تغتسل من الحيطة الثالثة . وصغار الصحابة إذا طعنت فى الحيضة 
الثلثة فقد حلت . فقد ثبت بالنص والإحماع أن السنة أن يطلقها طاهراً 
من غير حماع وقد مضى بعض الطبر ٠‏ والله أعى أن يطلق لاستقبال 
العدة لا في أثناء العدة . وقوله : ( تَلَنَهَ فَوَء ) عدد لس هو كقوله: 
أشبر ؛ فإن ذاك صيغة حمع لا عدد . .فلا بد من ثلاثة قروء كم 
اح اسعالا كك عش التالف., 


هذ 


وأما قولك ٠:‏ ( َلِكَعِيسَىأنْمَرْمَقَونكالْكَقّ )0 ففيه قراءتان 
مشهورتان : الرفع ؛ والنصب ٠‏ وعلى القراءنين قد قبل : إن المراد 
بقول الحق : عسى ؛ كا سمي كلة الله . وقيل : بل امراد هذا الذي 
ذ كرام قول الحق #شكورن عدن فتدا دوف :هذا له .نظائر.»” 
كقوله : ( سَيَمُولنَ َكَنَهُ زَبعْهُرَكَبْهَُ ) الآبة ٠‏ ( وَثُلَِلْحَقّمِن 
يور ) أي : هذا الحق من ربك ٠‏ وإن أريد به عيسى فتسميته قول 


للق بيه كله اله » وعل هذا فيكون نهرا وددلا 


وعل كل قول فله نظائر ٠‏ فالقول فى تسمته جازاً كالقول 
فى نظائره . 


والأظبر أن اراد به أن هذا القول الذي ذ كرناه عن عيسى بن 
عرسم قول الحق إلا أنه ابن عبد الله يدخل فى هذا . ومن قال : المراد 
الحق الله ؛ والراد قول الله : فبو وإن كان معنى صحيحا فعادة القران 
إذا أضت القول إلى الله أن يقال : 'قول الله + لا يقال + قؤل. اق 
ناذا كان لأرزاد القوك: اذو »كدق قولف © +( وولةا لكل 2 وقول" 


لل ع م سمه هص 


( أله يَقَولالحَقّ ) ٠‏ وقوله : ( فَالَىوشَيَاَقولُ ) . 


ثم مثل هذا إذا أضف فيه الوصوف إلى الصفة .كقوله : ( وَحَبِّ 
لَصِيدٍ ) ٠‏ وقولهم “ماك الأول وذان الاخرة هو عقيد. كبو هن 


١ 


بحاة الكوفة وغيرمم إضافة الموصوف إلى صفته بلا حذف . وعند كثير 
من نحاة النصرة أن المضاف إلبه محذوف تقديره : صلاة الساءة الأولى» 
والأول أصم . ليس في اللفظ ما يدل على الحذوف ولا مخطر بالبال . 
وقد حاء فى غير موضع كقوله :( أَلدَرالآخْرَةُ ) ١‏ وقال : ( فَولمالْحقُ ). 

واجملة فنظائر هذا فى القرآن وكلام العرب كثير . وليس فى هذا 
حجة لمن سمى ذلك مجازاً إلا كجته فى نظائره ٠‏ فيرجع فى ذلك 
إلى الأصل . 


قال ابن عقبل : ومن أدلتنا قوله تعالى ٠:‏ ( يِِسَاوْص مين ) . 
وإذا ثنت أنه عربي فلغة العرب مشتملة على الاستعارة والمجاز . وهي 
بعض طرق البيان والفصاحة . فلو أخل بذلك لما تمت أقسام الكلام 
وفصاحته على الهام والكال ٠‏ وإنما يبين تعجيز القوم إذا طال وجمع من 
استعارتهم وأمثالهم وصفاتهم . ولا نص بجواز الألفاظ إلا إذا طالت ؛ 
ولهذا لا حصل التحدي عثل بدت . ولا الآية والآيتين ! ولهذا جعل 
والحائض تلاوته كل ذلك لأنه لا إيجاز فيه . فإذا أتى ,لجاز والحقيقة 
وسائر ضروب الكلام وأقسامه ففاق كلامه الجامع الشتمل على تلك 
الأقسام :كان الإيخاز ؛ وظهر التعجيز لهم : فهذا بوجب أن يكون فى 


43١ 


قلت ما ذ كره من أن السورة القصيرة لآ إعاز فها مما بشارغة 
أخكر اللاء + ويقولون + .يبل" الموزة مزه > تل وتادعيية نمضن 
الأصحاب ف الآية والآبتين . قال أبو بكر ابن الماد ‏ شيخ جدي أبى 
الركات ‏ : قوله إعا حاز للجنب قراءة السير من القرآن لأنه لا 
إماز فيه : ما أراه حا ؛ لأن الكل محترم ٠‏ وإنما ساغ لاجنب 
قراءة بعض الآية توسعة على المكلف . ونظراً في حصيل المثوبة والحرج 
مع قيام الحرمة . كما سوغ له الصلاة مع يسير الدم مع سف 

قلت وما قؤلضة :إن القر ان ل. بلفنة الترك شق ب يدل 
بلسان قريش 6 قال تعالى :2 ( مَمَآأْسَلَنَا مِنرّسُوللَامِِسَانِفرمِهِ) 
وقال عمر وعثمان : إن هذا القرآن نزل بلغة هذا الحى من قريش . 
وحينئذ قن قال : إن الألفاظ التى فيه لست مجازاً ونظيرها من كلام 
العرب محاز فقد تناقض . لكن الأسصحاب الذين قلوا : ليس فى القرآن 
مجازلم يعرف عنهم أنهم اعترفوا بأن في لغة العرب مجازاً ؛ فلا 
يلزمهم التناقض . 

وأيضاً فقول القائل : إن فى لغة العرب مجازاً غير ما بوجد نظيره 
في القران ؛ فإن كلام الخلوقين فيه من المالغة والجازفة منالمدح والهجو 
والراتى وغير ذلك ما بصان عنه كلام الحكيم ؛ فضلا عن كلام الله : 
فإذا كان اللسمى لا لسمى انا إلا ماكان كذلك لم يازمه أن لسمى 


م 


ما فى القرآن مجازاً ٠‏ وهذا لأن تسمية بعض الكلام مجازاً إما هو أمر 
اصطلاحي ٠‏ ليس أعراً شر عناً ولا لغوياً ولا عقلياً . 


ولهذا كان بعضهم يسمى لجاز ما استعمل فيما هو مباين لمسماه . 

وما استعمل بعض مسماء لا يسميه محازاً ٠‏ فلا يسمون استعمال العام 
شن عاك ناذا مولا الأ إذا أريتييه الندت: ارا اوهو 
اصطلاح أحكر الفقباء . وقد لا يقولون : إن ذلك استعمال في غير 
ما وضع له ١‏ بناء على أن بعض الجلة لا بسمى غيرا عند الإطلاق 
فلو'عال #الواعة من التقيره أنه غترهابه ولة الب الآتيان. انها غيره 

ولأن الغار از عندمم ما احتيح إلى القرينة فى إثبات المراد إلا في دفع مالم 
برد والقرينة فى الأمر مخرج بعض ما دل عليه اللفظ وتبق اللساقي 
متلولا علنة الافظ + عخلاف القريقنة فق الأسد :ناما يق أن البرزاد 
لا يدخل فى لفظ الأسد عند الإطلاق . 


وإذاكان اصطلاح أحكرر الفقباء التفريق بين الحقيقة وانجاز . 
وآخرون اصطلحوا على أنه متى لم برد باللفظ جميع معناه فهو مجاز 
عندم . ثم هؤلاء أحكرّم يفرقون بين القربنة النفصلة أو الستقلة ؛ 
وبين ما تأصلت «اللفظ ؛ أوكانت من لفظه ؛ أو لم تستقل ٠‏ فم 
يجعلوا ذلك مجازاً لثلا يازم أن بكون عامة الكلام مجازا . حتى يكون 
قوله : لا إله إلا الله : محازاً ١‏ مع الع بأن المشركين لم يكونوا ينازعون 


إن 


في أن الله إله حق . وإنماكانوا يجملون معه آلمة أخرى ٠‏ فكان 
المزاع بين الرسول وبنهم فى ننى الإلحية ما سوى الله حقيقة . إذ لم 
يستعمل فى غير ما وضع له . وأن الموضوع الأصل هو الننى وهو ني 
الإله مطلقاً . فبذا النى لم يعتقده أحد من العرب . بل ولا لهم قصد 
فى التعير عنه ٠‏ ولا وضعوا له لفظا بالقصد الأول . إذ كان التعمير هو 
كما يتصور من المعانى . وهذا المنى لم يتصوروه إلانافين له ٠‏ لم يتصوروه 
مثنتين له ١‏ ونتي النني إثبات . 


فن قال : إن هذا الافظ قصدوابه في لغتهم كان أن ببعث الرسول 
لنني كل إله . وأن هذا هو موضوع اللفظ الذي قصدوه به أولا ٠‏ 
وقولهم : لا إله إلا الله : استمال لذلك اللفظ فى غير العنى الذي كان 
موضوع الافظ عندم : فكذبه ظاهى عليهم في حال السرك . فكيف فى 
حال الإعان ؟ . 


ولا ريب أن حميع التخصصات امتصلة كالصفة ؛ والشرط ؛ والغاية ؛ 
والددل ؛ والاستثناء : هو مهذه المزلة . لكن أ كثر الألفاظ قد استعملوها تارة 
جردة عن هذه التخصصات وتارة مقرونة مها "١‏ بمَالاف قول 8 لا اله الا 
لله : فإنهم لم يعرفوا قط عنهم أنهم انتساو ها غود عن الاستهاء :د 
كان هذا المعنى باطلا عندم . قن جعل هذا حقيقة فى لغتهيم ظهر كذبه 
عليوم 2 وإن فرق بين استثناء واستشناء نافض وَعالق الإجماع ؛ وذلك 


م 


لأنه بى على أصل فاسد متناقض . والقول المتناقض إذا طرده صاححه 
وألزم صاحبه لوازمه ظبر من فساده وقبحه مالم يكن ظاهرأ قبل ذلك . 
وان ا بطرده تنافض وظبر فسأده 3 قبلزم فساده على التقدرين . 


ولهذا لا يوجد للقائلين المجاز قول ألبتة . بل كل أقوااهم 
متناقضة . وحدودم والعلامات التى ذكروها فاسدة ؛ إذ كان أصل قولهم 
باطلا . فابتدعوا فى اللغة تقسيا وتعبيراً لا حقيقة له فى الخارج ٠‏ بل هو 
باطل . فلا يعكن أن بتصور تصوراً مطابقاً ولا يعبر عنه بعبارة سديدة ؛ 
حلاف المعنى المستقيم فإنه بعير عنه بالقول السديد . م قال تعالى : 
( يتأيها دين ءامنوا وله وفوواعولَاسَدِينَا  )‏ والسديد: 
الساد الصواب المطابق للحق من غير زيادة ولا نقصان . وهو العدل 
والصدق . مخلاف من أراد أن يفرق بين الائلين ويجعلها مختلفين؛ بل 
متضادين ؛ فإن قوله لس بسديد . وهذا يسط في موضعه . 


والقصود هنا : أن الذين يقولون : ليس فى القرآن مجاز أرادوا 
بذلك أن قوله : ( وَبَحَلِالمَرَيَة » اسأل الحدران ؛ والعير الهائم . 
ونحو ذلك مما نقل عنهم فقد أخطأوا . وإن جعاوا اللفظ المستعمل فى 
معنى في غير القرآن ازا وفيه ليس جاز فقد أخطأوا أيضاً ٠‏ وإن 
قصدوا أن في غير القرآن من المالغات والمحازفات والألفاظ التى لا يحتاج 
إلها ونحو ذلك مما ينْرْه القرآن عنه فقد أصابوا فى ذلك . وإذا قالوا : 


مغ 


حن تسمى نلك الأمور ازا لاف ما استعدل فى القران .وجوه من 
كلام العرب : فهذا اصطلاح م فيه أقزته إل الضراف فو مغل | كر 
كلام العرب مجازاً ٠م‏ محكى عن ابن جني أنه قال : قول القائل : 
خرج زيد : مجاز 4ن الفعل يدل على المصدر واللصدر المعرف باللام 
لستوعب جميع أفر اد الُروج ٠‏ فيقتضى ذلك أن نذا حصل منه جميع 
أنواع الخروج : هذا حقيقة اللفظ : فإن أريد فرد من أفراد الخروج 
فبو محاز. 


فبدا الكلام لا يقوله من سصور مسقو ل ٠‏ وان جي له فضملة 
وذكاء ؛: وغوص علٍى المعاتى الدقيقة فى سر الصناعة والخصائص وإعراب 
القران وغير ذلك . فهذا الكلام إن كان لم يقله فهو أشبه بفضيلته . 
وإذا قله فالفاضل قد يقول مالا يقوله إلا من هو من أجبل الناس 
ذلك أن الففل: إننا يدل عل :مشنى. الصلدر “.وهو المترقينة الطلقة 


فإذا قبل : خرج زيد ؛ وقام 1 ذلك : فالفمل دل على 
أنه وجد مله مسمى خروج ؛ ومسمى قيام : من عير أن ندل اللفظط 
عل نوع ذلك الروج والقيام 3 ولا عل قدره 3 بل هو صالح لذلك 
على سيل الدل لاعلى سبيل الجع ٠‏ كتفوله : ( متَحرِوْكبَة) ؛ 
فإنه أوجب رقة وأحدة ؛لم يوجب كل رقبة ؛ وهي تتناول جميع 


الهف 


الرقاب على سيل اللدل . فأي رقبة أعتقبا أجزأته . كذلك إذا قيل 
رع دل على وجود خروج ١‏ ثم قد يكون قليلا ٠‏ وقد يكون كثيراً ٠‏ 
وقد يكون راكاً ؛ وقد يكون ماشياً : ومع هذا فلا يتناول على 
سبيل البدل إلا خروحا يكن من زيد . 


وإنا أن هذا" الاق بض عسو كل اس بعروعاءق الوعود 
لاعلى سبيل المع فهذا لا بقوله القائل إلا إذا فسد تصوره ٠‏ وكان إلى 
اليوان أقرب . والظن بان جني أنه لا يقول هذا . 


9 هذا المنى موجود في سار اللغات . قبل يقول عاقل : إن 
أهل اللغات جميعهم الذين يتكلمون باتجل الفعلية التى لا بد منها فى 
كل أمة إا وضعوا تلك اجملة الفعلية على جميع أنواع ذلك الفعل 
الموجود فى العام ٠‏ وأن استعال ذلك فى بعض الأفراد عدول باللفظ. عما 
وضع له ؟ ولكن هذا مما يدل على فساد أصل القول بالجاز إذا أفضى 
إلى أن يقال : فى الوجود مثل هذا الهذيان . ويجمل ذلك مسألة تزاع 
توضع فى أصول الفقه . 

فن قال من نفاة الاز في القرآن : إنا لا نسمى ما كان فى القرآن 


ود من كلام العورب عدارا ٠‏ وإعا لسمي مجازاً ما خوع عن ميزان 


لا 


والمراتي والماسة : فعلوم أنه إن كان الفرق بين الحقيقة والماز اصطلاحا 
صحيحاً فبذا الاصطلاح أولى بالقبول ممن يجعل أحكر الكلام مجازاً . 
بل وممن يجعل التخصيص المتصل كله مجازاً ؛ فيجءل من الحاز قوله : 
( وَلِلَعَلَاَلنآيسحِحٌ الت مَنِاسْتَطاءَ لهسلا ) . وقوله : 
( فسَيَمَمواْصِيِدَاطِيًَا ) ٠‏ وقوله : ( صَحَرِوْرَقَةَمُؤْمِمَةٍ ) . وقوله : 
( فَصِيَامُ سَّهَْرَئَنِ مُكَتَابِعَينِ ) 2٠‏ وقوله : 000 
َتَيوَكُمْالْمْؤْمِئتٍِ ) ٠‏ وقوله : ( والمتصك و نووت وا حصت م نَالدِنَ ونوا 
ألككب من ميلك إِدَآَايَتْمُو هن أُجورَهْنً ححْصِنَ عَبرَمْسنِحِنوَلَامتَدِذِى 

أخدانٍ ) ٠‏ وقوله : ( ووَيْلَلْنَمْصَزِِ * الْذِنَ همعن 
صَلَاحهِمْ سَاهُونَ ) . وقوله ل لَابؤْمِمُو ,لله 
الوم وال وَلا مون )| إلى قوله : ( حَقَّ يُعْطوأ لْجِرَيةَ عِنيد وهم 
ار ا , متا اانا حَقَتَسكمَ رُوجًا 
عر ء وقوله : ( لَاتَصَرَبوا لصو وَأسْرسَكَرَئ ) . وقوله : 
( وَلَاشْرُوهْرك وَأَسْمَ عَلكمُونَ ف الْسَسجِدٍ ) . وقوله : ( وَلََكُمَ 


2 01 00 2 مغ 

نِصضَفٌ مَاتَرَكَ أزوجحك هن يكن لهرى ولد ) ١‏ وقوله : ( فَإنَكانَ 
له وم مه 0 902 يه 0007 20 
لحكم ولدفلهنَ ألَّمْنْمِمَارََكَمٌ ) ٠‏ وقوله : (وَحَروأْسَيتَوْسَيتََمَْلهَا ) . 


وقوله : ( إلا أن > يكرأ عور تزتها يط )/ )ع وقوله : 
7 لكبتد كل لبر بتكا لد عا ]3 2136و إن لد وك ادو ورك 
نوا مذ الث )5 وقوله : ( وَمَنَيَفَتَل مُؤمِنَا 


1 2 "21 


( وَلَاتْعمَلوا نفس الى حَرَم ممالا باحق ) وقوله : ( إلا ألَذيت 
اذا ل ١‏ .يقد 5 0 20-1 أ[ 00 
َابُوأمن قبل أن تَفَدِ أيهم ) ٠‏ وقوله وا يتين بِمَحِسَوَ 
0 3 1 م 0 َال 
مََيِنْقَ ) . وقوله : ( وَالدسَمظهِروتمن ابم عدون لمَاقَالُوأ ) 


وقوله :2 ( وَسَسِيَعَمَلْمِنَاْلصلِحَتٍ ين كرو أنقَ وَهوَمُؤُونٌ ) . 
وقوله : 2 صَربأْمنهالاقيلا يَنْهُمَ )ء وقوله ١:‏ ليدم اولك 


شغ 4 وقوله : ( لتَدَحَلْنَالْسَسْحِدَ الْحَرَامَإن سَاء أَشَهُءَامنيت 4 
وأمثال هذا ما لا بعد إلا بكلفة . 


فق كل هذا كله ارا دوق القري اتدل نهدا كلهبوما” أشنيه 
في غير ماوضع اللفظ له أولا : فقوله معلوم الفساد بالضرورة ٠‏ وازمه 
أن يكون أكثر الكلام مجازا ؛ إذ كان هذا يازمه فى كل لفظ مطلق 
شد بشّد ٠‏ والكلام حملتان : اسمية وفعلية . والاسمة 50 المتداً 


3 .م 


والخير : فيازم إذا وصف البتدأ والخبر أو استثى منه أو قبد بحال 


وناييةة اذا تشفل عليته كان ا خو تهنا بو ان ولقوافينا! وظلات 
ولغراتا فرك متا اغراف + أت يس ارافان غول. القند 
عليه نار يكرق ف اول الكلام ؛ وتارة في وسطه ؛ وثارة ار 


11ؤظ 


لاسها باب ظننت : فإمهم يقولون : زيد منطلق وزيداً منطلقاً ظننت : 
وللهذا عند التقدم جب الإعمال وي التوسط يجوز الإلغاء ؛ وفى التآخر 
يحسن مع جواز الإجمال ؛ فإنه إذا قدم الفمول ضعف العمل : ولحذ 
بقوونه بدخول حرف الهر ٠ك‏ يقوونه فى اسم الفاعل لكونه أضعف 
من الفعل . كقوله : ( لِرَيهمرَمبُونَ ٠)‏ وقوله : ( نكسم للرةيا روت 
وقوله : ( وَلنَهمكَالمإيِطُقَ ) 


وبلزمه فق الله القلة إذا قدت عصدر ..موصوف أو دود :أو 
بوع من المصدر ان ايكون ازا ٠‏ كقوله : ) جد وه رْتممنين جلدة ). 
و و 5 7 


وقوله : ( وَيَصرأَسَمصَرَاعيرَا ) . 


ثم 


وكذلك غارف الملكان والؤمان ٠‏ وكذلك سار اها يقيسنت به الفعل 


٠. 5‏ 5 0 وي 76 27 و 2 
من حروف ار ء كقوله : (مَأمْسَحوأبوجُوه يديك مْنْهُ ) وقوله: 
سد يبرم اس يس < - ج222 ساس ساظر وده دمّه يس 
( عَدَهْدَى َنِم ) . وقوله : ( وَأَنَالدنَءَامنوابَعوالَقَمنْنصمَ ) 


- ا سس سل سحو له 9 ع هل وه 20021 
وقوله 0 وَألَذِنَ 1 تنته ملكتي يحلمون 1 2 تسمتزل من ريك باحق ) . 


وتما ينغي أن يعرف أن أبن عقيل مع مبالغته هنا فى الرد على 
من يقول : لمس فى القرآان حار قوق موضع آخر يلقل انه انمق 
فى اللغة مجاز ؛ لا في القران ولا غيره ! وذ كر ذلك في مناظرة جرت 


١ 


له مع بعض أصحانه الحشليين الذين قالوا بالجاز . فقال فى فنونه: جرت 
مسألة هل في اللغة يحاز ؟ فاستدل حنيلى أن فها مجازا بأنا وجدنا 
أن من الأسماء ماحصل نفيه ٠‏ وهو 1 الرجل القدام أسداً ؛ 
والعالم والكريم الواسع العطاء والجود بحرا" . قنقول فيه: ليس ببحر 
ولا بأسد . ولا بحسن أن نقول في السبع الخصوص والبحر ليس بأسد 
ولا حراء فعلم 3 الذي حسن نني الاسم عشي ايساد 6 شر 
لين اال يريب لب عنالك السوءولا هين "أن نقرل "فى الك 


ليس بالك له . 


قال : اعترض عليه معترض أصولي حتنبلي فقال : الذي عولت عليه لا 
أسللةى بولا تعويل عل الصوزة يلعل الخضفة ونان قرلا يوان : 
بشمل السبع والإنسان ٠‏ فإذا قلنا : سبع وأسد : كان هذا لا فيه 
من الإقدام والمهواش والتفخم للصال ٠‏ وذلك موجودفى صورة الإنسان 
وصورة السبع . والاتفاق واقع فى الحققة ؛ كسواد الخيبر وسواد القار 
جما لا يختلفان فى اسم السواد بالمنى ٠‏ وهي الحقيقة التى هي هبة مجمع 
البصر اتساع الحدقة . فكذلك اتساع الود والعر واتساع الماء حمبعاً 
جمعه الاتساع . فيسمى كل واحد مها بحرا للمنى الذي جمعها . وهو 
حقيقة الانساع ؛ ولأنه لا يجوز أن يدعي الاستعارة لأحدها إلا إذا 
ثنت سبق التسمية لأحدها . ولا سيا على أصل من يقول : إن الكلام 


. ساض بالأسل‎ )١( 


ا 


قلت : فقد جعل هذا اللفظ متواطتاً دالا على القدر المشترك 
كسار الأاة التواطثة +. ولكندا مختض: فى كل موضع بقدر متميز لم 
امتاز به من القريئة ٠‏ م فى ما مثله به من السواد . وهذا بعينه برد 
عليه فها احتم به للمجاز . 


قال : ومن أدلة المجاز مازعم المستدلون له من أجود الاستدلال 
سه اس ل هه و ل له ل 


على النفاة . وهو قوله تعالى : ) طَدَّمَتَ صَوَيِمِع وبيِع وصَلوات ومَسدجِدٌ 
كرفا ْمَل كديرا ) . وقوله تعالى ١  :‏ فَجَدَافَِاجِدَاايرِيدُأن 


2ه 
يت سر 


يُنَقَضَكَََامَهُ) 2٠‏ والصلوات فى لغة العرب : إما الأدعبة وإما الأفعال 
المخصوصة . وكلاها لا يوصف بالتهدم . وابماد لا يتصف بالإرادة . 

فإن قبل : كان من لغة العرب تسمية المصلى صلاة . وقد ورد فى 
التفسير : ( وَأَنَ آلْمَسَجِدَئَهَ ) أعضاء السجود . والجدار وإن لم يكن له 
إرادة لكنه لاستحيل. من. الله فمل الإرادة فبه من غير إحداث 
هدرم 

فبقال : هذا دعوى عن الوضع ؛ إذ لابعلم أن الصلاة فى الأصل 


غ 


إلا الدعاء . وز في القمرع أو نقل إلى الأفعال الخصوصة . فأما الأبنية 

فلا بعلم ذلك من نقل عن العرب. وإن رت صلوات فعا هو استعارة ؛ 

لأمهبا مواضع الملوات . ولو خلق الله فى الحدار إرادة لم يكن مها 
بدا ٠ك‏ لو خلق فيه كلاما لم يكن فك 


وأما قوله : إن كلة الله المراد ها عسى نفسه : فلا ربب أن 
المصدر بعبر بة عن المفعول به قَّ أخة العوب “كقولهم ٠‏ هذا وم 
رتك الأمن ‏ مويطة فول :03 على الت م _,نوفة التومنية الاخور 
به أمرأ . والقدور قدرة . والرحوم به رحمة ٠‏ وامخلوق بالكلمة 
كلة . لكن هذا اللفظ إعا يستعمل مع ما يقترن به مما يبين المراد . 


حكقوله : ( يمري إِنَاله بسر يكِِمَةَمَنْهأُسْم هليح عِس اميم هاف 


وال ال 6 فبين أن 
الكلمة هو المسييح ' 

ومعلوم َك المسيح نفسه 1 هو الكلام ) قَالتْرَبَ 
نيعو وليك1 كدق أتَفَقَل مدصنا واو 
َه مَِكْوْنٌ ) . فين ا تك من الوك انه 


سحانه مخلق ما بشاء ؛ إذا قضى أعراً فانما يقول له كن فكون ٠‏ 
فدل ذلك على أن هذا الولد مما مخلقه الله بقوله : ( كَكَيموْنٌُ ) 
ولهذا قال أحجمد بن حثيل : عسسى مخلوق بالكن لس هو نفس الكن 


ارفك 


٠. 5 0‏ ا زه 0004 شن مم عد 
وهدا قال 6 الآابة الاخرى : () إِتَّ مَتَلَعِسَعِن داه كمشل ادم خَلْقَهُِمِن 
00 


راب تم قال دَق فَيَكوُدٌ ) فقد دين ع أده أنه 
علق يكن لا أنه نفس 50-52 


وكذلك قوله : ( الْحَح أسْهِرَمَعَلُومَتَ ) قد عل أنه لم برد أت 
الأفعال .أزتة بوإنا أراد اطير عن. زنان: المع ولهذا قال مدعنا : 
صَمَنوْضَ فِه تلج ) والحج الفروض فيهن ليس هو الا 


ب أ قوله 0000 5 برد به نفس الفعل 2 سل بين حس أده نكلامه 
للا بين [ أن] اللفظ لا يدل على أن الأفعال أزمنة . 


وكذلك قوله : (وَلَكِنَاليمَنِاتََ) . لا قال : ( وَلَيْسَآلْيرٌ 
بأ كاؤ ا القبوتاين لهورها ولك الرمن افو ) دل الكلام على 
أ عزافهم ولك اوهو القرق قلق يوعد نال جنبذا"الانتوال إلا 
مع ماببين الراد . وحينئذ فبو مستعمل مع قيد يمين الراد هنا ٠‏ م 
هو مستعمل فى موضع 8 مع قيد يبين المراد هناك ٠.‏ وبين المعنيين 
اشتراك وبنها امتياز ٠‏ عنزلة الأسماء المترادفة والماينة » كلفظ الصارم 
والبنة والسك ©#«وان تقتر كه فى .دلالتيا غل الذات» فبى. .مق غييذا 
الوجه كالتواطئة ٠‏ وعتاز كل منها بدلالته على معنى خاص فتنشسه التباينة . 
وأسماء الله وأسماء رسوله وكتابه من هذا الماب . 


َك 


وكذلك ما يعرف باللام لام العهد ينصمرف فى كل موضع إلى 
ما بعرفه الخاطب ٠‏ إما بعرف متقدم ؛ وإما باللفظ المتقدم . وإن كان 
غير هذا لازاه لسن هو ذاك ؛ لكن: ينها ندر معيرك وقدو فارق:+ 
كقوله تعاى : (١‏ إِنآرسلَكوْرَسْلَاسَهِدًا عَلِ ةوسلا * 
َعَصَئ فِرَعَو تالرَسُولَ ) . وقال عا لمارا اه 
لول يْمْكَدْءَاءِبحَضِكمبَنْضًا ) فني الموضعين لفظ الرسول ولام 
التعريف لكن المعهود المعروف هناك هو رسول فرعون وهو موسى 
عليه السلام . والمعروف المعهود هنا عند الخاطين بقوله : ( لَاتَحمَلُوا 
ذصآء الول بتكم ) هو محمد صل الله عليه وسلم . وكلاها حقيقة . 
والاسم متواطىء ٠‏ وهو معرف باللام في الموضعين لكن العبد فى أحد 
ايفين لين الى للك الا عرد برها أنق السك تنيت 
هل الافظ : فإن لام التعريف لا تدل إلا مسع معرفة المخاطب 


العبود المعروف . 


وكذلك اسم الإشارة ؛ كقوله : هذا . وهؤلاء . وأولثك : إما يدل 
فك وضع على المشار إليه هناك . فلا بد من دلالة حالية أو لفظية 
تين أن المشار إلبه غير لفظ الإشارة . فتلك الدلالة لا يحصل المقصود 
إلا مها وبلفظ الإشارة . كم أن لام التعريف لا يحصل المقصود إلا مها 


ه15 


وبالعبود ٠‏ ومثل هذه الدلالة لا بقال : إنها مجاز ٠‏ وإلالزم أن تكون 
دلالة أسماء الإشارة بل والضار ولام العمد وغير ذلك مجازا . وهذا 
لايقوله عاقل . وإن قاله اعل دل على أنه لم يعرف دلالة الألفاظ . 
فظن أذ المكبائق تقل 'معدوق سنتدف الأموى القع ااانه مواق 
دلالة اللفظ ٠‏ بل لا يدل شىء من الألفاظ إلا مقروناً بغيره 
من الألفاظ . وبحال التحكم الذي يعرف عادته عثل ذلك 
الكلام ٠‏ وإلا فنفس استاع اللفظ بدون العرفة لمتكلم وعادته 
لا بدل على شىء ؛ إذا كانت دلالنها دلالة قصدية إرادية ندل على 
ما أراة التكلم. أن. يدل. بها عليه لا تدل. بذاتها . فلا بد أن تعرف 
اليه أن ريده التكلم بها ؛ ولهذا لا يعل بالسمع ٠‏ بل بالعقل 
مع السمع . 


ولهذا كانت دلالة الألفاظ على معانها سمعمة عقلية تسمى الفقه ؛ 
ولحدا يقال لمن عرفها : هو يفقه . ولمن لم يعرفها : لا يفقه . قال تعالى 


( شال هَتوْلَة الَو مٍلَايَكادون يَفَمَهونَ حَدِيكًا ( وكالتعان' + ( -٠وعدهوين‏ 
دُونِهمَاقَوَمًا 0 ٠‏ وقال ١)‏ إن مَنْسَىَءإلاسيمْ رو 


تكن لّاتْفَْهُونَ شَيِْيِحَهُمَ ) . 


ك2 


ولهذا كان المقصود من أصول الفقه : أن يفقه مراد الله ورسوله 
بالكتاب والسئة . 


تم محمد الله وتوقيقة . لا إله إلا هو . وصلى الله على ثليه وحبدبه 
وأفضل خلقه جمد وآله وحبه وسلٍ تسليا كثيرا إلى بوم الدين ٠‏ 
وحسينا الله ونعم الوكيل . 


2 


وقال ركسم الر : 


صلل 
أ ضول العم والدين » 


5 5 4 دس سا بوسر و م ب و سسا 0 
قال الله تعتالق : ( إِتَمَاولك هه وَرسولْموالدِنَءَامَئَا ) ل 


5 1 01 ته 2 2ك ذه ل 2 - سمي مم عن 
قوله : ( وَمَنْسولَاَ ورسولهءوالَذينءامنوا ونح بَألوهمَالْمَبُونَ ) 


وقال. تعالى : ( وَيِلَهالْمِرَوَلرَسُولِه-وَلِلْمُؤْمِيبتت )2 وقال تعالى: 
( أطبغواالقةوأطيمواا سول وول الأسرمدك 0 
وفى التشبد : « التحمات لله والصلوات والطيبات . السلام عليك 


أمها النى ورحمة الله وبركاته . السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين » 


وهذه الأصول التى أعى مها عمر بن الخطاب لسريح حيث قال : 
اقض با في كتاب الله ٠‏ فإن لم يكن فيا فى سنة رسول الله . فإن 
م يكن فما اجتمع عليه الناس : وى روابة فها قضى به الصالحون . 

وكذلك قال ابن مسعود : من سئل عن شيء فليفت بما فى كناب 


24 


الله . فإن لم يكن فيا فى سئة رسول الله » فإن لم يكن فبا اجتمع عليه 
الناس 3 وكذلك روف راد عن أبن عباس وعبره 2 ولذلك قال العاماء : 
الكتاب والسنة والإجماع . وذلك أنه أوجب طاعتهم إذا لم يكن اع 


ولم يأمس بالرد إلى الله والرسول إلا إذا كان تزاع . 


فدل من وجبين ٠‏ من جبة وجوب طاعتهم ومن جبة أن الرد 
إلى الكتاب والسنة إها وجب عند الماع ؛ قمر أنه عند عدم التزاع 
لا يحب وإن حاز ٠‏ لأن انفاقهم ول هل موافقة. الكتيات..والسنة:. 
وأعس عوالاتهم ٠‏ والوالاة تقنضي الموافقة والمتابمة . كا أن المعاداة نقتضي 
الخالفة والجانة قن وافقته مطلقاً فقد واليته مطلقاً ٠‏ ومن وافقته فى 
غالب الأمور فقد واليته في غالها ٠‏ ومورد النزاع لم تواله فيه 
وإن ا ا 


فأما الأس باتباع الكتاب والسة فكثير جدا كقوله : ( أتَيعُوا 


سك ١‏ ى 2 سظر 30 روء »> ' عرص مسر و ص در صم - - 
مأل ليم منْرّبكد ) ( فأتبعوه وَأتّقوأ ) ( وأتبعوا التو رَألْذِىأنزِل 
714 آةٍ مه را دمىه رم عه > وومصسردك و ومه وم 
مَحَهُ) 2 و( يِتَيِعُوت الرسول|لتىالأمت ) ( أطيعو أله واطِيعوا سول ) 


( وَمَآأَرَسَلْسَاو رَسُولٍ إلا بطاء بذ الله ) ( ملا وَرَيّكَ لا 


و 0 بوغ و دمجه رمه لغاي يم اس 
يَؤْمِبُوت ) الابة ( وردوهإ لاس والرسولٍ ) ( وَأَنَهدَاصٍرى 
- 2ن ريا 1 لسر لس سس سح هي ع ] 
مانا يضم ام لول ف برو ونا تيلكمعنه فأنتهواأ ( 


1ط 


سا ره 


ا اق مه 0 ١‏ 
( وَمَاكا نموم ولامَؤْمنَةٍ ) ( مَلحَدَرالدنَحَالِمنَعَنْ مرو ) . 


نهدا قن 


57 السلف فآيات أحدها : ما تقدم مثل قوله : ( ,ولتي ) 
وقوله : ( فَإِنْلَترَهُمٌ ) وقوله : ( وَالْمُؤّمنيت) وقوله ( وَيِنَهالْمِرَهٌ 
وَلِرسُولِهوَلِْمُؤّْمِذيت) ولو خرج المؤمنون عن الحق والحهدى لما كانت 
لهم العزة إذ ذاك من تلك الهة؛ لأن الباطل والضلال ليس من الإان 
الذي يستحق به العزة . والعزة مشمروطة بالإعان ٠‏ لقوله : ( وَلَاتَهنُوأ 
وَلَاححَرَنوأُوا نسم الوك نمث مُؤْمِنِيقَ ) : 
ومنها قوله : ( أهد: 0 صِرَط ادن أنَعَمْتَ عَلتَهِمِ عير 

4 بن ) أعى بسؤاله الهداية إلى صراطهم ٠‏ وقال : 
( َأوْكيكَ 0 ) الآية. وفيها الدلالة . 


ومنها قوله : ( وَاتَِعْسَسِلَْمَنَأَابَإنَ ) والسلف المؤمنون 
عر 2ء داعو 3 


ومنها فقوله : ( أقَمِعوأْمَن لَإِسْسَلْ و أبرَاوَهُم فُهْتَدُونَ ) 
والسلف كذلك . 


ومها قوله : ( وَيَتَمِعَعَيْرَ سل الْمُؤْمِنَ ) ومن خرج عن إحماعهم 


فقد أتبع غير سيلهم . 


ومنها قوله : ( وَكَدَِكَ جَمَتَك أمَّدَوَسَطَاَِصَكُووا شَهَدَآء عَلَ لئاس 

و فوت رسو عَليَكُم سَهِيدًا ) وقوله : ( ليكونَالرسولٌ شع دَاعكَكرٌ 
وَتَكونواشهداء ع لئان ) وقال قوم عيسى : ( تَأُحَييسَا 
مَمَ آلشّهييت ) في آل عمران والمائدة . لأن لنا الشهادة 

ولحم العبادة بلا شهادة » والأمة الوسط العدل الخيار ٠‏ والشهداء 
على الناس لا بد أن يكونوا عالمين عادلين كالرسول ؛ ولمهذا قال فى 
النازة « وجت . وجبت » وقال : « أنتم شهداء الله فى الأرض » 
وقال : « توشكوا أن تعاموا أهل المنة من أهل النار بالتناء الحسن 
والثناء السيء ( و أن شبادتهم مقبولة فيا لشهدون عليه من 
الأشخاص والأفعال ؛ ولو كانوا قد بشبدون با ليس بحق لم يكونوا 


عو 


شبداء مطلقاً . 
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5 - 7 ل ع لم غ2 حم ماع ىم - ل مورلءو . لسسع 
ومنها قوله : ( مُحْمَحَيرأمَةِ أَحِجَتَلِلنَا ستاو َبِالْمَعْروفٍ وَتَنْهُوت 


عَ نالك ر وميه ) وفيها أدلة مثل قوله : ( حَيَرَأْمّةٍ ) 
ومثل قوله : ١تَأْممُءالْمعرُوفٍ‏ وَتَنْهَوْ عن الْسْدكَر) فلا بد أن 
يأمروا بكل معروف ويهوا عن كل منكر . والصواب فى الأحكام 
موز ف واططا سة . 


ء اعاسماع6ء 2 - 2 . 2 رم سل اير مع 12 دام 
مَسَلِمَاَأْلْحِمَنالصَلِحِينَ ) ومها قوله : ( والسَيِعو َالاولونْمِنَ 
ْمُه نَوَألأنصَار ودين أتبَعُوهْمإِحْسَنِ رض آلَهحَتهُم ورَضْ عن ) 
وارتميوان الاكو ن مع اتفاقهم وإصرارم على ذنب أو خطأ . فإن 
ذلك مقتضاه العفو . 


ومنها قوله : ( ملكتب الْدنَآصْطْفِِنَامِنِْبَاونا ) 
وقوله : ( وَسَلم لعا وار أسَطيَّح ) فإنه يدل من وجبين ' من جبة 
أن الاصطفاء يقتضي التصفية وذلك لا يكون مع الاتفاق والإصرار على 
الذنب والخطأ . والثاتى التسليم عليهم وذلك يقتضي سلامتهم من العبوب 
3 سم على المرسلين . وعلى توح وعلى امسيح . 
ومنها قوله 2 ( ألا! 
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ومها قوله : ( فَهَدَى أله ألَذسَءَامَنُوا لِمَاأْحْتَلفُوَاضِهِ مِنَالْحَيّ بإذنه ) 


5-4 ص ب« و رم مم عه 


يآ الله لاحَوْف عليه وَلاهُمْ رنوت ) 


1 
متك 


رامبرةعرء زور 27 اء 5272 1 
ءامنوا يخرجهم من الظلمت إلى النورٍ ) فإانه يقتضي إخرأجهم من 


ومسا قوله : ( مراع لكوم يكث يقي سؤْ بشنت 
الثور ( وقوله : ( هْوَاَلَى 0 بك ين لير سكين 


2١ 
ص‎ 
ماو‎ 


عا لَالتور ) . وهها قوله (٠:‏ وانتةوا يل الله ميم ولا 
تفرقوا ( . 0 يحوها فق الاح 7 والبي عن الفرقة 6 


و سئل سبع اليدسامرم أصمر بن تبمية ر ممص ال ”" 


لا ئبت بالنص ٠‏ أو قول الصحابة أو بعضهم ٠‏ وربما كان حم معاً عليه ! 
فن ذلك قوهم : تطبير الماء إذا وقع فيه بجاسة خلاف القياس . 
بل وتطبير النجاسة على خلاف القباس . والتوضؤ من لوم الإبل على 
خلاف القئاس . والفطر بالحجامة على خلاف القباس . والسلم على خلاف 
القياس ٠‏ والإحارة والحوالة » والكتابة والمضاربة ٠‏ والمزارعة والمساقاة . 
والقرض ٠‏ وصحة صوم المفطر ناسياً . والمضي فى الح الفاسد ٠‏ كل 
القول صواب أم لا ؟ وهل يعارض القباس الصحيم النص أم لا ؟ 


ع 


الحد لله رب العالمين . أصل هذا أن تعر أن لفظ القاس لفظ 
مل . يدخل فيه القياس الصحيم والقياس الفاسد . 


فالقباس الصحيح هو الذي وردت به الشمريعة ٠‏ وهو مع بين 


. » تسمى : « رسالة فى معنى القباس‎ )١( 


ين 


المنائلين والفرق بين الختلفين . الأول قياس الطرد . والثاني قباس 
اللكن وهو سق "العدل:"الذ بعك الله به وضولة:.: 


فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التى علق مها الحك فى 
الأصل موجوده 86 الفرع من عير معارض ف الفرع ع حكيينا 3 
ومثل هذا القياس لا تأتى الصسريعة نخلافه قط . وكذلك القياس بإلغاء 
القارق: .وهو : أن لا كرون بين الصورتين فرق مؤثر في الشسرع . 
فثل هذا القياس لا تأني الشريعة مخلافه . وحىث حاءت الشسريمة 
النوع بوصف بوجب اختصاصه باحك 3 وحم مساواته لغيره ؛ لعن 
الوصف الذي أختص به قد بظبر لبعض اللاس وقد لا يظبر ٠‏ وأد 
من شرط القياس الصحيم المعتدل أن بسر صحته كل أحد . شن رأى 
شيا من الشربعة مخالفاً للقياس وما هو مخالف للقياس الذي انعقد فى 
نفسه . ليس عخالفاً للقياس الصحيم الثابت فى نفس الأع . 


فحثك علنا أن النص حاء نخلاف قباس : عامنا قطعاً أنه قاس 
فاشف ع أن ضور النصن امتازت عن تلك الضوررالق. رن أننا 
مثلها بوصف أوجب مخصيص الشارع لما بذلك الك فلدس ف الشمريعة 
ما تخالف قباساً ححا ١‏ لكن فيها ما مالف القاس الفاسد وإن كان 
هرخ ١‏ النامن هر لا بعلم فساده . 


وكخن نين أمنلة ذلك حا دكن فى السؤال © الذي قلوا؟ 
المضارة والمساقاة والمزارعة على خلاف القياس : ظنوا أن هذه العقود 
من جنس الإحارة ٠‏ لأنها حمل بعوض ٠‏ والإحارة يشترط فيها الع 
بالعوض والمعوض . فاما رأوا العمل فى هذه العقود غير معلوم والربح فيها غير 
معلوم قالوا : تخالف القياس . وهذا من غلطهم ؛ فإن هذه العقود من جنس 
المشاركات لا من جنس المعاوضات الخاصة التى يشترط فبها العلم بالعوضين . 
والمشاركات جنس غير جنس المعاوضة . وإن قبل إن فيها شوب العاوطة . 


وكذلك المقاسمة جنس غير جنس المعاوضة الخاصة وإن كان فيها شوب 
معاوضة . حتى ظن بعض الفقهاء أنها ببع يشترط فيها شروط 
ابيع الخاص . 

وإيضاح هذا : أن العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع : 


أحنها: أن بكرن العمل متضوذا معلوىا #مقدورا عل السليفة» 
فهذه الإحارة اللازمة . 


والثاتي : أن يكون العمل مقصودا لكنه يحهول أو غررء فبذه المعالة 
وهي : عقد حائز لدس بلازم ٠‏ فإذا قال : من رد عبدى الآبق فله مائة 


كم 


برده من مكان بعيد ؛ فلهذا لم تكن لازمة . لكن هي حارّة » فإن عمل 
هذا العمل استحق الْعل ٠‏ وإلا فلا . ويجوز أن يكون الجعل فيها إذا 
حصل العمل جزءاً شائعا ؛ ويجولا جبالة لا تمنع التسليم . مثل أن 
يقول أمير الغزو : من دل على حصن فله ثلث ما فبه ٠‏ وبقول للسرية 
الى اوها + الك حمق اسان اى بره 


وقد تنازع العاماء فى سلب القاتل : هل هو مستحق بالصرع ؟ 
كقول الشافعي ٠‏ أو بالسرط كقول أبى حنيفة ومالك ؟ على قولين هما 


ومن هذا الباب إذا جعل للطبيب جعلا على شفاء الريض از . م 
الخد كان الى صلى الله عليه وسل الذين جعل لهم قطيع على شفاء 
سيد المي . فرقاه بعضهم حتى برأ ٠‏ فأخذوا القطيع ؛ فإن الجعل كان 
عل العفاء لا عل القراءة .واو :استأجر .طن إعارة لازمة .عل العفاء 
م بجز ؛ لأن الشفاء غير مقدور [ه فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه ٠‏ 


فهذا وحوه مما يجوز فيه الجعالة دون الإحارة اللازمة . 


وأما النوع الثالك : فهو مالا بقصد فيه العمل ؛ بل المقصود 
الملل » وهو المضاربة ٠‏ فإن رب المال لس إه قصد في نفس مل 
الفائل 6 الجائل و المستاخر . قضنة فق عل العائل. و ولمذا لو ميل 
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ما عمل ولم برسم شينًال يكن له ثىء وإن سمى هذا جعالة بجزء تما حصل 
العمل كان نزاءا لفظيا . بل هذه مشاركة . هذا بنفع بدنه وهذا بنفع 
ماله ٠‏ وما قسم الله من الربح كان بيها على الإشاعة ؛ ولهذا لا جوز 
أن بخص أحدها بربح مقدر : لأن هذا مخرجها عن العدل الواجب 
فى الشركة . 


وهذا هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسل من المزارعة ٠‏ فإنهم 
كانوا بشرطون لرب امال زرع بقعة بعيها. وهو ماشت على 
الملذينات وإقبال الحداول ونحو ذلك . قنهى الى صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك . ولهذا قال الليث بن سعد وغيره : إن الذي مهى عله 
صلى الله عليه وسلم 6 أحس إذا نظر فيه ذو البصر بالحلال والخرام 
عم أنه لا يجوز : أو كما قال . فين أن البى عن ذلك موجب 
القياس . فإن مثل هذا لو شرط في المطاربة لم جز ؛ لأن مبى 
المشاركات على العدل بين الشريكين . فإذا خص أحدها برتم دون 
الآخر لم يكن هذا عدلا . مخلاف ماإذا كان لكل منها جزء شائع 
فإنهها بشتركان فى الثم وفى المغرم ٠‏ فإن حصل ربح اشتركا فى الغم . 
وإن لم يحصل ربح اشر “ف اومان ٠‏ وذهب نفع بدن هذا ”ا 
ذهب نفع مال هذا . ولهذا كانت الوضيعة على المال لأن ذلك فى مقابلة 
ذهاب نفع العامل . 


ولهذا كان الصواب أنه يجب فى المضارة الفاسدة ريم الثل لا أجرة 
الثل ٠‏ فيعطى العامل ما جرت به العادة أن بعطاه مثله من الرجم : 
ذا اتضفةا :اما قلثهه وإيا كلتاء..قاما ان سل عدا مقدرا مجموناً ف 
ذمة المالك 5 يعطى فى الإحارة والْعالة فبذا غلط يمن قاله . وسسب 
الغلط ظنه أن هذا إحارة ٠‏ فأعطاه في فاسدها عوض الثل 5 يعطبه 
فى اللسمى الصحيح . ومما يبين غلط هذا القول أن العامل قد 
يعمل عشر سنين . فلو أعطى أجرة الثل لأعطي أضعاف رأس المال. 
وو ف الصححة لا تعق لجرا من الربح إن كان هناك ريم . 


فكيف استحق فى الفاسدة- اضيا ما لستحقه فى الصحصحة ؟ 


وكذلك الذين أبطلوا الزارعة والمساثاة ظنوا أنبا! إحارة بعوض 
عبول “فابظاق ها . وبعضهم حم منها ما تدعو إليه الحاجة كالمساقاة على 
الشجر . لعدم إمكان إحارتها . مخلاف الأرض فإنه تمكن إحارتها . 
وغرزوا امن الزارعة :يا بكوزة. نما 'للسافاة + إم'مطلنا + إن اذا 
كان السياض الثلث . وهذا كله بناء على أن مقتضى الدليل بطلان 


المزارعة . وإعا جوزت للحاجة . 

ومن أغطى النظر حقه عل أن المزارعة أبعد عن الظل والتهار من 
الاعارة اد ة مسماة مضمونة في الذمة ؛ فإن الستأجر إما يقصد الاتتفاع 
الزرع الثارت ىَّ الا رضن 3 واذأ وجب عليه الأحرة ومقصوده من 
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الزرع ف عمل ركهلا غفل :انق هذا عضول أحد اللناومين 
على مقصوده دون الآخر . وأما المزارعة فإن حصل الزرع اشتركا فبه. 
وإن لم بحصل شىء اشتركا فى الحرمان فلا بختص أحدما محصول 
تسن دون الكقد 0 نوري :ال النية ل وا عد عن الظم 
الإحارة . 


هه 
ل 


والأصل فى العقود حمعها هو العدل ؛ فإنه بعت به الرسل 


000 أ 


وأزّات الكتب ٠‏ قال تعالى : ( لَمَدَأَرْسَلْتَارْسلنَاالبيَحْتِ 
الكتب وَآلْمِيرَآ ب ِيومَالنَّاسٌبِالْقِسٍْ ٠2)‏ والشارع نبى عن 
الربا للا فبه من الظل . وعن الميسر لما فيه من الظل . والقرآن حاء 
بتحريم هذا وهذا . وكلاها أحكل الال بالباطل . وما نمى عنه 
البى صلى الله عليه وسلم من المعاملات : كبييع الغرر ٠‏ وبيع الثمر 
قبل بدو صلاحه ؛ وبيع السنين . وبيع حل الحلة ٠‏ وبيع الزابئة 
والحاقلة . وو ذلك +7 هي داخلة إما في الريا وإما في المسسر . 
فالإحارة بالأجرة الحبولة مثل أن بكربه الدار بما يكسبه المكتري فى 
حانوته من لمال هو من المسمر فهذا لا يجوز . وأما الضارية 
والنافاة.. واارارعتة للثيد موتينا الى واهعدن السدن مدل هو سد 
أقوم العدل . ْ 


وهذا مما بين لك أن المزارعة التى يكون فيها اللذر من العامل 
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لجواز من المزارعة التى يكون فمها من رب الأر 
سول الله بل الله عليه 2- .زارعون ع 
عامل ون صلى الله عليه وس أحهل لخر 
5 وررع 0 أن يعمروها من اموالهم 5 


دين اشترطوا أن يكون البذر من رب الأره 
"نعازابق: القارةنة للان.مق بواكه وأ 


لك ينغي أن بكون فى الزارعة ٠‏ وجماوا 
رض . ظ ظ 


ذا القناس 5 أنه مخالف للسئة ولأقوال الص 

+ نؤذلك أن اللآل اق للشارية يسيم إل ,مان 
بر الأرض فى الزارعة ٠‏ وأما البذر الذي لا 
ل يذهب م يذهب نفع الأرض (إلشاقه بلن: 
نه بالأصل الباق . فالعاقد إذا أخرج اللذر ذه 
أرض ذهب نقم أرضه ٠‏ وبدر هذا كأرض ظ 
لال كان ينبغي له أن يعيد فل الدى ليها 
الضارية فكيف ولو اشترط رب البدر نظ 
ا ذلك !؛ 


تحلحك 


ولبس هذا موضع بسط هذه السائل . وإفا الفرض التنبيه على 
عنس :فول القائل مدا الت القانن: : 


صمل 
وما « الحوالة » شن 50 القناس قال : إمها ع تن 
بدين وذلك لا يجوز . وهدا غلط من وجبين : 


أحدما : أن بيع الدين بلددن لسن فيه نص عام ولا إجماع . 
وإما ورد البي عن بيع الكل بالكاليه . والكاليه هو المؤخر 
الذي لم بقبض بالؤخر الذي ل بقبض ٠‏ وهذا كا لو أسلٍ شيئاً فى شيء 
فى الذمة وكلاها مؤخر ٠‏ فهذا لا يجوز بالاتفاق . وهو بيع كله 
بكاله . وأما بيع الدين بلدين فينقسم إلى بيع واجب بواجب 
3 ذحرناء 3 وبنقسم إلى 00 ساقط تساقفط ٠‏ وسافط بواجب ٠.‏ 
وهذا فيه نزاع . 

الوجه الثاتى : أن الحوالة من جنس إيبفاء الحق لا مسن جنس 
البع ٠‏ فإن صاحب الحق إذا استوفى من لمدن ماله كان هذا 
استتفاء . فإذا أحاله على غيره كان قد استوفى ذلك الدين عن الدين 
الذي له فى ذمة الحيل . ولهذا ذكر النى صل الله عليه وسلم 


ه١‎ 


الحوالة فى معرض الوفاء فقال في الحديث الصحيم : « مطل الى 
ظم ٠‏ وإذا اتسع أحدم على ملىء فليتبع » . فأمى المدين بالوفاء ومهاء 
عن المطل . وبين أنه ظالم إذا مطل . وأعى الغريم بقبول الوفاء إذا 
أحيل على ملء . وهذا كقوله تعالى  :‏ ( مروف دك ليه 
اعترو م اس للدي ادك الو ب«البوؤقايت جر اع المسادرق ا 


ووفاء الدين ليس هو البيع الخاص وإن كان فيه شوب المعاوضة ٠‏ 
وقد ظن بعض الفقهاء أن الوفاء ما حصل باستيفاء الدين . يسبب أن 
الغرم إدا فيض الوفاء ضار قَّ دمئته لامدن مثله 3 يتقاص ما عليه عاله 3 
وهذا تكلف أنكره حور الفقهاء . وقلوا : بل نفس امال الذى قبضه 
فل 4 الوفاءتولا جاعة أن #شرحق. تنه المترى, :ديكا نوا لك 
قضدوا أن يكون وقاء الديق ,يقي .بونهذا لاتعلية لديل للدي “من 
جنس المطلق الكلى والمعين من جنس العين . فن ثبت فى ذمته دن 
مطلق كلى فالمقصود منه هو الأعيان الموجودة . وأي معين استوفاء 
حصل به المقصود من ذلك الدين المطلق . 


الك 


ومن قال : القرض خلاف القياس قال : لأنه بيع ربوي بجنسه 
من عبر فض 3 وهذا غلط 3 فإن القرض من جلس التبرع بالناقع 
كالعارية . ولهذا سماه النى صلى الله عليه وسلم منيحة . فقال : « أو 
بقع دهي ا م روه فاك لغارية أعلة ان نتطية امل الال 
لينتفع عا يستخلف منه ثم يعيده إليه . فتارة ينتفع بالمنافع ا فى عارية 
العقار » وتار 5 عنحه ماشية ليصرب للها ثم بعيدها . وتارة بعيره شجرة 
أكل ثكرها تم يدها . فإن اللبن والثمر يستخلف شيئاً بعد شيء 
عنزلة المنافع . ولمذاكان في الوقف بحري مجرى المنافع . والمقرض 
بقرضه ما يقرضه لينتفع نه ّم يعد له عثله . فإن إعادة المثل تقوم مقام 
إعافة النوق + .لهذا نبى أن عترط ويا عل اللثن + 6 لو شرط:فى 


9 


العارية أن يرد مع الأصل غيره . 


وليس هذا من باب اليع . فإن عاقلا لا بيع درها له من 
كل وجه إلى أجل . ولا يباع الفىء بجنسه إلى أجل إلا مع اختلاف 


الصفة أو القدر ٠‏ يباع نقد بنقد آخر ويم عكسور ونحو ذلك . 
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ولكن قن كرف القرض /متقفة النتزئن 150 فى :مسال النفتية + ولمذا 
أكرهها من كرهها . والصحيسح أنها لا تكرء . لأن المقترض ينتفع مها 
ألضاً . ففنها منفعة لما حمعاً إذا أقرضه . 


صمل 

وأما قول من بقول : إزالة النجاسة على خلاف القباس . والنكاح 
على خلاف القياس ونحو ذلك : فهو من أفسد الأقوال . وشيتهم أنهم 
يقولون : الإنسان شريف والنكاح فيه ابتذال الرأة ٠‏ وشرف الإنسان 
ينافي الاتذال . وهذا غلط . فإن النكاح من مصلحة شخص الرأة 
ونوع الإنسان . والقدر الذي فيه من كون الذ كر يقوم على الأنثى هو 
من المكمة التى مها تنم مصلحة جنس الحيوان ٠‏ فضلا عن نوع الإنسان 
ول هذا الاتذال لا يناف الإنسانة + كا لاانافها أن يتفرط الانسان 
إذا احتاج إلى ذلك . وأن يأحكل وبشرب ٠‏ وإن كان الاستغناء عن 
ذلك أ كل . بل ما احتاج إليه الإنسان وحصلت له به مصلحته فإنه 
لا يجوز أن كنع منه ٠‏ وامرأة محتاجة إلى النكاح وهو من كام مصلحتها 
فكيف يقال : القياس يقتضي منعها أن تتزوج ؟ 


وكذلك إزالة النجاسة . فإن شهة من قال : إنها مخالف القياس أن 


هذاه 


لماه إذا لاقاها يجس اماء . ثم إذا صب ماء آخر لاتى الأو ل. وهلي 
مرا : قلوا : فتكان القناى اتسين المضاء: الاقوية لحن 
لا يزيل اللحس + 


وهذا غلط . فإنه يقال ٠ل‏ قلتم القياس يقتضي أن الماء إذا لاق 
اللجاسة حي 


فإن قلتم : لأنه فى بعض الصور كذلك . قيل : اليم فى الأصل 
منوع عند من يقول : الاء لا ينجس إلا بالتغير . ومن سل الأصل قال 
لمتن معفل الآزالة خالنة: للقنائن يأو ان سق خفل مين الما خالفاً 
للقياس ٠‏ بأن يقال : القباس يقتضي أن الماء إذا لاق يجاسة لا ينجس 
كا أنه إذا لاقاها حال الإزالة لا ينجس . فبذا القباس أصم من ذلك 
لأن النجاسة نزول بلماء بالنص والإجماع . وأما تنجس اماء بالملاقاة ورد 
زاع ٠.‏ فكيف مجعل مواقع النزاع حجة على مواقع الإجماع . والقياس 
أن يقاس موارد التزاع على مواقع الإجماع 3 


ثم يقال : الذي يقتضيه المعقول أن الماء إذا لم تغيره النجاسة لا 
بنجس ؛ فإنه باق على أصل خلقه . وهو طيب داخل فى قوله تعالى : 


( وجل لَه لطبت وَحرَمَْلَتِهِمْ آلْسَتِيتَ ) . وهذا هو القياس فى 
المائعات حميعها إذا وقعت فيها جاسة فاستحالت حتى لم يظبر طعمها 


0_1 


ولا لونها ولا ريحها أن لاتتجس . فقد تنازع الفقهاء : هل القياس 
بقتضى نجاسة الماء علاقاة النجاسة إلا ما استثناه الدليل أو القياس يقتضى 
أنه ل نجس إذا لم يتغير ؟ على قولين ٠‏ والأول قول أهل العراق . 
والثاني قول أهل الحجاز 


وفقهاء الحديث مهم من يمختار هذا ؛ ومنْهم من مختار هذا وم أهل 
الحجاز . وهو الصواب الذي تدل عليه الأصول والنصوص والعقول : 
فإن الله أباح الطببات وحرم الخبائث ٠‏ والطيب والخنث باشبار صفات 
قاعة بالثشيء 3 شا دام على حاله فبو طب قلا وجه لتحرعه ؛ ولهذا لو 
وقعت قطرة حمر فى جب ل يجلد شاريه . 

والذئ يسامون أن القئاس نحاسة الماء بالملاقاة فرقوا بين ملاقاته في الإزالة 
وبين غيرها بفروق . 

مهم من قال : الماء هبنا وارد على النجاسة وهناك وردت النحاسة 
عليه . وهدا ضعيف ؛ فإنه 07 مننسن عند م 


ومْهم من قال : الماء إذا كان في مورد التطبير لإزالة الحمث أو 
الحدث 1 يشت له حم النجاسة ولا الاستعمال إلا إذا انفصل 3 وأما قل 
الاتفضال :فنالا مكون ‏ مستسلا ولا مما .:وهدا شكاية اذهب لسن 


1 


/ااه 


ومنهم من قال : الماء فى حال الإزالة حار واللماء الجاري لا ينجس 
الأااانفو م :وكلرد مدهت أ ندلايفة يالك م نوهو انمق لوو ايثين من 
أخد ٠‏ وهو القول القديم للشافمي ٠‏ ولكن إزالة النجاسة تارة 
حكون الجريان ونارة تكون بدونه . كا لو صب الماء على الثُوب 


'الطسع» : 


فالضوات أن مقتضى القائن: أن الماه لا تجسن إلا التفى» والتبجاسية 
لوول مت حزن غير متغير . وأما في حال تغيره فبو نجس لكن 
تخفف ه النجاسة . وأما الإزالة لها محصل بلماء الذي ليس عتغير 


وهنا :لقان ف اللانجهو #القنانزة :فى الاتذات كنا جا لا تسن إذا 
استحالت النجاسة فيها ولم ببق لها فنها أثر : فإمها حينئذ من الطيبات لا 
اك 


وهذا القاس هو القباس في قليل الماء وكثيره ؛ وقليل المائع 
وتوم قا قام دليل شرعى عل عائنة 0 من ذلك قالا نقول : إنه 


خلاف القسامن 3 5 50 : دل ذلك على أن الند أ 4 ماأاسة تالت . 


نأا 


م 


ولهذا كان أظبر الأقوال فى الماه مذهب أهل المديئة واليصرة : 
أنذ لا نجس الا اليد ٠‏ وهو إ<دى الروايات عن الإمام أحجد ٠‏ نصرهأ 
طائقة مه: أحانه كالإمام أ الوقاء , د عقيل 4 واي ديق الى .: 
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وكذلك الء التفمل: اق بطبارة: اده باق عل طيووكة وار فيد 
صم عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : « الماء لا ينجس » قلا يصبر 
امهنا ولا يتعدى اليه 9 اكنابة 3 وعهية 5 صلى الله عليه _- ده 
عن البول فى الاء الداتم أو عن الاغتسال فيه لايدل على أنه يصير 
نجساً بذلك . بل قد نهى عنه لما يفضي إليه البول بعد البول من إفساده . أو لما 
2 عامة الوسواس منه » » وميه عن الاعتسال قد حاء قبه أنه على 
عن الاغتسال فيه بعد الول ٠‏ وهذا لشيه هبه عن بول الإنسان 


ىق مسسعدمه ٠.‏ 


وقد ثنت في الصحيم عنه صلى الله عليه وسلم أنه سثل عن 
فأرة وكوك ماق تعن افقنال:«-القوها و حولمنا ركلوا سه 0 
والتفريق المروى فيه : « إن كان -امداً فألقوها وما حولها ؛ وإنكان 
دائماً فلا تقرتوء ع غلط كا يه البعاري والترهتئ. وغيرها ».وهو من 
غلك يرقم وان فلن بروانة افق فيا إذااينانكد أن قلق يونا خولها 
وذكل + فقيل لا + نابا قف ذارت فة» فال اكذا ذال انا كات 
حة ؛ فما مانث استقرت . .رواه أحد فى مسائل ابنه صلم . وكذلك 
الزهري راوي الحديث أفتى فى المامد والمائع القليل والكثير ؛ عناً 
كن أوتونا أن قو لدان تلق عونا قرت كرات وي كل الباقه.: 


0_1 


واحتح بالحديث فكيف قد يكون روى فيه الفرق ؟ 


وحديث القلتين إن صح عن النبى صل الله عليه وسلم يدل على 
ذلك أيضاً ؛ ؤإن قوله : « إذا بلغ الماء قلتين لم حمل الحبث » وف اللفظ 
الآخر : « ل ينجسه شىء » يدل على أن الموجب لنجاسته كون الث 
فبه مولا . فتكان مستهبلكا فيه لم يكن مولا . فمنطوق الحديث 
وتعليله لم يدل على ذلك . 


وأما مخصيص القلتين بالذكر فإنهم سألوه عن الماء يكون بأرض 
الفلاة ؛ وما ينوبه من السباع والدواب ؛ وذلك الماء الكثير في العادة . 
فبين صلى الله عليه وسلم أن مثل ذلك لا يكون فيه خبث في العادة . 
خلاف القليل فإنه قد حمل الحث وقد لا بحمله ؛ فإن الكثرة تعين 
على إحالة الحنث إلى طبعه : والمفهوم لا يجب فيه العموم ٠‏ فلس إذا 
كان القلنان لا تحمل الخبث يازم أن مادونها يازمه مطلقاً . على 
أن التخصيص وقع جواا لأناس سألوه عن مياه معينة ؛ فقد يكون 
التخصيص لأن هذه كثيرة لا حمل الث والقلنان كثير . ولا يازم 
أن لابكون الكثير إلا قلتين . وإلا فلو كان هذا حداً فاصلا بين 
الحلال والحرام لذكره ابتداء ٠‏ ولأن الحدود الشسرعية تكون معروفة 
كتصاب الذهب واللمعصسرات ومحو ذلك ٠‏ والاء الذي تقع فيه النجاسة 
لابعل كيله إلا خرصاً ؛ ولا يمكن كيله فى العادة . فكيف يفصل بين 


0 


الحلال والرام بما يتعذر معرفته على غالب الناس فى غالب الأوقات ؟! 


وقد أطلق فى غير حديث قوله : « الماء طبور لاينجسه شىء» 
و«الاء لا جنب » وم بقدره ء مع أن خا البدان عن وقت الحاجة 
لانحوز . ومنطوق هذا الحديث يوافق تلك . ومفهومه إما يدل عند 
من يقول بدلالة المفهوم إذالم يكن هناك سبب يوجب التخصيص بالذ كر 
لا الاختصاص بالك ٠‏ وهذا لابعم هنا . 

وحديث الأس بإراقة الإناء من ولوغ الكلب ؛ لأن الآننة الى 
يلغ فيها الكلب في العادة صغيرة ولعابه ازج يبت في اللاء ويتصل 
بالإناء . فيراق الماء ويغسل الإناء من ريقه الذي لم يستحل بعد. 
بخلاف ما إذا ولغ فى إناء كبير حوقف نك[ سروه ره أعية قن كلب 
ولغ في جب كبير فيه زبت فأمره بأ كله . 

وبسط هذه المسائل له موضع اخز اننا القطوره التنيه محل 
مخالفة القاس وموافقته . 


ضصطمل 


وقول القائل إن تطهير الماء على خلاف القئاس هو يناء على 
هذا الأصل الفاسد . وإلا قن كان من أصله أن القباس أن الماء لا 
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ينجس إلا بالتغير فالقياس عنده تطبيره ؛ إن الحم إذا ثبت بعلة زال 
زوالها ٠‏ وإذا كانت العلة التغير فإذا :وال التغير زالت النجاسة . أن 
العلة لما كانت في الجر الشدة المطربة فيإذا زالت طبرت . كيف والنجاسة فى 
اللاء واردة عليه كنجاسة الأرض ؟ ولكن قد يقال : هذا منى على 
عله الانظهالة وفيا قاع عور قن شهني مالك و اعد قولان 
ومذهب أي حنيفة وأهل الظاهى أنها تطير الاستكالة + يدهت 
العافى “لا تطبر بالاستحالة ؛ 


وقول القائل : إنها تطبر بالاستحالة أصم ء فإن النجاسة إذا 
صارت ملحا أو رماداً فقد نبدلت الحقيقة وتبدل الاسم والصفة . 
والرزماة. والتزاب + لا لفظاً .ولاامطى. + واليق ‏ الذق' لأجسلة كانت تلك 
الأعيان خيثة معدوم فى هذه الأعيان . فلا وجه للقول بأنها خيثة 
يحسة . والذين فرقوا بين ذلك وبين الر قلوا : الخر ست بالاستحالة 
فطبرت بالاستحالة ٠‏ فبقال لهم : وكذلك البول والدم والعذرة إها يجست 
بالاستحالة فشغى أن تطبر بالاستحالة . 


صل 
وأما قول القائل : التوضؤ من لوم الإبل على خلاف القياس . 
فهذا نا قله لأنها لم واللحم لا يتوضأ منه . وصاحب الصرع قد 


؟؟ه 


فرق بين لحم العم ولهم الإبل كا فرق بين معاطن هذه ومبارك 
هذه . فأ بالصلاة فى هذا ونهى عن الصلاة في هذا . فدعوى 
الذى أن القن التسونة دنا مق نس قول الدين كالول"( :كما 
لَهْْ عل زِ و وكملٌ ادانع وَحََّمَالربوأ ) والفرق بنها ثابت فى نفس 
الأمى .كما فرق بين أصحاب الإيل وأصحاب الغنم فقال : « الفخر والخيلاء 
فى الفداديئ أصحاب الإبل . والسكينة في أهل الم » وروي فى الإبل : 
« أنها جن خلقت من جن » ! وروى : ” على ذروة كل بعير شيطان » 
فالإبل فيها قوة شيطانية . والفاذي شيه بالغندى . 


ولهذا حرم كل ذىي نأب من السباع كك ذى خاب من الطير : 
لأنبادواب عادية . بالاغتذاء مها تحمل في خلق الإنسان من العدوان 
م لضره فى د سة ٠»‏ فم ى الله عن ٠‏ ذلك 0 المقصود أن يقوم اللتدبانن 
بالقسط ٠‏ والإبل إذا | الكل منها تت فيه قوة شيطانية . 


وى الحديث الذى ق الاة ع اللى هيل" الله عليه وهل أنه 
قال : « الغضب من الشيطان ٠‏ والشيطان عر الا 3 ا تطفاً 
النار بالماء » قال اللنى صلى الله عليه وسمٍ نا عسي 0 
فلتوضاً اذا توضا العيد فى رم الإبل كان فى ذلك مق إطفناء 
القوة الشيطانية مازيل الفسدة ؛ 00 مق خوط انان الفساد 
عاصل معه . ولهذا يقال : إن الأعراب بأدكلبم لوم الإبل مع عدم 


وفك 


الوطتوء منبا صار فييم من الحقد ما صار . 

وللهذا أمى بالوضوء مما مست النار . وهو حديث حم . وقد ثبت في 
أحاديث حبحة أنه أأكل مما مست النار وم يتوضأ ٠‏ فقبل : إن الأول 
منسوخ . لكن لم يثنت أن ذلك متقدم على هذا ٠‏ بل رواه أبو هريرة 
وانناكفة ددا عن عن تاريخ شن تثلك: الأسادنك + ديك السويق الذى 
كان بخبير فإنه كان قبل إسلام أبى هريرة . وقبل : بل الأعى بالنوضؤ 
منت انار استحات الآمن الاوطق من الفضب: ..وعيلذا أطير 
القولين . وها وجبان في مذهب أحمد . فإن النسخ لايصار إليه إلا 
عند التنافي والتاريخ ٠‏ وكلاها منتف ٠‏ مخلاف حمل الأمى على الاستحباب 
فإن له نظام ره : 

وكذلك التوضؤ من مس الذكر ومس النساء هو من هذا الباب 
لاافية من . ريك الشبوة . فالتوضؤ نما نحرك الشهوة كالتوضٌ من 
الغضب .وما مسته النار : هو من هذا الاب ؛ فإن الغضب من الشيطان 
والشيطان من النار ٠‏ وأما لحم الإبل فقد قبل : التوضؤ منه مستحب 
كن تفريق الى صل الله عليه وسلم ببنه وبين لحم الغنم مع أن ذلك 
مسته النار والوضوء منه مستحب ‏ دليل على الاختصاص ». وما فوق 
الاستحباب إلا الإيجاب . ولأن الشيطنة في الإبل لازمة وفها مسته 
النار عارضة . ولهذا نهى عن الصلاة فى أعطانها للزوم الشيطان لما . 
مخلاف الصلاة فى مباركها فى السفر فإنه مار لأنه عارض ٠‏ والحشوش 
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مختضرة فبي أولى بالبي من أعطان الإبل . 


وكذلك المام بيت الشيطان ٠‏ وفي الوضوء من اللحوم الخيشة 
عن أحمد روايتان . على أن الك مما عقل معناه فيعدى . أو لبس 
كذلك ؟ والخيائث الى أبيحت للفسرورة كلحوم السباع أبلغ فى 
الشيطنة من طوم الإبل . فالوضوء منها أولى . 


وقد تنازع العاماء فى الوضوء من النجاسة الخارجة من غسير 
اناك لشووة وعى قير لتو التوطة نم هن (الد كز والمسر هق 
وكثير مهم لم يكن يتوضاً منة ٠.‏ والوضوء منه هل هو واجب أو 
ناتك اقمع فو واللق رو لد زواعان نو اانه قزل الفناقى ٠:‏ 


وكذلك مين 'النماء. ليوف ]ذا قل تابه فيذا رةه وأما 
وجوب ذلك فلا يقوم لدليل إلا على خلافه . ولا يقدر أحد قط أن 
ينقل عن النى صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمى أصحابه بالوضوء من مس 
النساء ولا من النجاسات الخارجة ؛ لعموم اللوى بذلك ٠‏ وقوله تعالى : 
( أَوْلَمَنَُمَالِْسَة ) المراد به الماع كما فسسرء بذلك ابن عباس وغيره 


"ىه 


لوجوه متهددة . وقوله صلى الله عليه وس لاستحافة : « إنها ذلك 
عرق وليس الحضة » تعليل لعدم وجوب الغسل لا لوجوب الوضوء . 
فإن وجوب الوضوء لا ختص م العروق ٠‏ بل كانت قد ظنت أن 
ذلك الدم هو دم الحيض الذي بوجب الغسل . فبين لما النى صلى الله 
عليه وس أن هذا ليس هو مم الحيض الذي يوجب الفسل ٠‏ فإن 
ذلك برشح من الرحم كالعرق ٠‏ وإنما هذا دم عرق انفجر فى 
الرحم ودماء العروق لا :وجب الفسل ٠‏ وهذه مسائل مسوطة فى 


مو اضع 0 : 


والقصود هنا التنيه على فساد [ قول ] من يدىى التناقض في 
معاني السريعة أو ألفاظها . ويزعم أن الشارع يفرق بين المتمائلين . 
نل انرقا تح مل :الله عليه وس بعث بالهدى ودن الحق . بالحكة 
والعدل والرحمة . فلا يفرق بين شيئين في الحمكم إلا لافتراق صفامم| 
اللاسية للفرق . ولا سوى بين شيئين إلا لتاثلها في الصفات 
الناشية اللشوية .. 

اللي" أنه لاعن الوضرة فق مسن الن5 بولا النساديى ولا 
خروج التجاسات من غن السبلين .ولا القبقبة ».ولا غسل الت * 
فإنه لس ص الموجين دايل يسح ٠‏ بل الأدلة الراجحة تدل على 
عدم الوجوب . لكن الاستحباب متوجه ظاهى . فيستحب أن يتوضاً 
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من مس النساء لعريوة 3 ولستحب أن م من الشلافة والقىء 
والفعل إنما يدل على الاستحباب . ولم بثنت عنه أنه أمن بالوضوء من 
الحجامة . ولا أعى أصحابه بالوضوء إذا جرحوا ٠‏ مع كثرة الجراحات . 
والصحابة نقل عنهم فعل الوضوء لا إبجابه . 


وكذلك القهقبة ف العماةة دنب ٠‏ وبشرع من سد آأدنت 
أن ل ٠‏ وى استح اب الوضوء من القبقبة وجبان قَّ هذهب 


أحد وغيره . 


وأما الوضوء من الحدث الدانم لكل صلاة ففيه أحاديث «تعددة 


7 ان صلى الله عليه وسام قد حم بعضها غير وأحد من العاماء ٠‏ 
فقول المبور الذئ يوجون الوضوء لكل صلاة أظبر ٠‏ وهو مذهب 


ع 
| 


لى حسيفة والشافعي وأحمد ٠‏ وألله اعم 1 
وأما الحجامة فإنما اعتقد أن الفطر منها مخالف للقياس من اعتقد 
أن الفطر تما خرج لا تما دخل . وهؤلاء أشكل عليهم القيء والاحتلام 


ودم الحيض والنفاس . 


لاه 


وهاه كدي "سول الفمرع ومتساضده واله برأ الشارع لما 
أعى بالصوم أعس فيه بالاعتدال حتى كرء الوصال ٠‏ وأعس بتعجيل الفطر 
وتأخير السحور . وجعل أعدل الصيام وأفضله صيام داود . وكان من 
العدل أن لا مخرج من الإنسان ماهو قيام قوته . فالتىء مخرج الغذاء 
والاستمناء يخرج النى . والحيض مخرج الدم . وهذه الأمور قوام 
الندن . لكن فرق بين ما 95 الاحتراز منه ومالا ككن ٠‏ فالاحتلام 
لا عكن الاحتراز منه . وكذلك من ذرعه التىء . وكذا دم الاستحاضة 
فإنه لبس له وقت معين . بحلاف دم الحض فإن له وقتَاً معبناً . 
فالحتجم أخرج دمه وكذلك للقتصد . مخلاف هن خرج دمه بغير اختياره 
كالخروح فإن هذا لا يكن الاحتراز منه . فكانت الحجامة من جنس 
اتقيء والاستمناء والحيض ٠‏ وكان خروج دم المرح من جنس الاستحاضة 


3 : فو لوف ا ا لد اإحم| م 7 
والاحتلام و الْقَء فمد تنأسدت الغبريعة ولشامبمت و 0 


الا 


والأظير أنه لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير في الإحليل . ولا 
بابتلاع مالا يغذى كالخصاة . ولكن يفطر بالسعوط لقوله : « وبإلغ فى 
الاتنفاق: "إلا أن مكو هاا + 


4ه 


فصطل 
17 قولهم : السم على خلاف القياس فقولهم هذا من جنس 
ماروا عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تبع ماليس عندك 
وأرخص فى الس » وهذا لم يرو فى الحديث وإكا هو من كلام بعض 
الفقهاء . وذلك أنهم قلوا : السم ببع الإنسان ما ليس عنده فيكون 
مخالفاً للقياس . وني النى صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام عن بيع 
مالسل ده 3 إما أن برأد به ببع عين معينة فيكون قد باع 58 
الفبي قبل أن يشتريه ٠‏ وفيه نظر ٠‏ وإما أن يراد به بيع ما لا يقدر 
عل اللفةتوإن كاذدق:الامة ع دونهذا اعية . فيكون “فننه تم له 
هذا لاتدرق دغل فل“ أء لا محصل ؟ وهذا فى السلٍ الخال إذا لم 

يكن عند ما بوفيه . والناسة فنه ظاهرة . 


فأما السلم الؤجل فإنه دين من الديون . وهو كلابتياع بثمن 
مؤجل . فأي فرق بين كون أحد العوضين مؤجلا فى الذنمة وكون 
العوض الآخر مؤجلا فى الذمة ؟ 9 قال تعالى : ١‏ إِدَاتَدَايَسم بوك 
از فكي كفيو ) .وقال ان عاس + أشبد أن السلقت امون ىق 


3ع0 


الذمة حلال فى كتاب الله وقرأ هذه الآبة ٠‏ فإباحة هذا على وفق 
القياس لا على خلافه . 


صطلل 

وأما الكتابة فقال من قال : هي خلاف القياس ؛ لكونه بيع ماله 
كاله + بو لدير كذللك ع بل باعه ”فين كال ى: الذمة ”وليه لاحي 2 
فى ذمة العبد وإعا حقه فى بدنه . فإن السيد حقه مالية العمد في إنسانته 
فبو من حيث يؤعس وننهى إنسان مكلف ٠‏ فيلزمه الإيمان والصلاة 
والصيام لأنه إنسان والذمة العهد . وإنما يطالب العبد با في ذمته بعد 
عتقه ٠‏ وحينئذ لا ملك للسيد عله . فالكتابة : ببعه نفسه بمال في 
ذمته . ثم إذا اشترى نفسه كان كسه له ونفمه له . وهو حادث على 
ملكه الذي استحقه بعقد الكتابة ٠‏ لكن لا بعّق فبها إلا بالإذن ؛ لأن 
السيد لم يرض مخروجه من ملكه إلا بأن يسم له العوض . فتى لم 
حصل له العوض وز العد عنه كان له الرجوع فى المبيع ٠‏ وهذا هو 
القابق: فق التاوطات + 


ولمذا يقول : إذا يز المشترى عن الثمن لإفلاسه كان للبائع 
الرجوع ىق المييع 3 فالعد المكانب مشار أنفسه 3 فعجزه عن دا 
العوض كعجز المشتري . وهذا القياس فى جميع المعاوضات إذا يز 


0 


العاوض عما عليه من العوض كان للآخر الرجوع في عوضه . ويدخل 
اذلف عن ريل عن القسفاق بوكو اذو عن الوط :* وطريده 
خرْ الرجل عن العوض ف الخلع والصلح عن القصاص : 


صمل 


وأما الإحارة فالذين قالوا : هي على خلاف القياس قالوا : إنها 
عدوم 3 لآ المنافع معدومة حين العقّد ع المعدوم لا جوز 5 


نم إن القرآن حاء بإحارة الظثر لأرضاع فى قوله تعالى : ( م 
5200-6 :1 فقال كثير من الفتهاء : إن إحارة 
الظير لأرضاع على خلاف قياس الإحارة ٠‏ فيإن الإحارة عقد على مناقع 
وإحارة الظئر عقد على اللين ٠‏ واللبن من باب الأعيان لا من باب 
النافم ٠‏ ومن العجب أنه ليس ف القرآن ذ كر إحارة حازة إلا هذه . 
وقالوا : هذه خلاف القياس . والغىء إنما يكون خلاف القياس إذ 
.كان النص قد اء فى موضع ك وحاء فى موضع يشابه ذلك بنقيغه 
فبقال : هذا خلاف لاس ذلك النص . ولبس ف القرآان ذكر 
الإحارة الباطلة حتى يقال : القياس يقتضى بطلان هذه الإجارة . بل 
قيةةد د مووات هده ال عارة رو لسن 1 مات إعارة قينا + 
بل ولا فى السنة بيان إجارة فاسدة تشبه هذه ٠‏ وإفا أصل قرلهم 


ه١‎ 


ظلهم أن الإجارة الصسرعية إنما تحكون على المنافع التى هي أعراض 
لا على أعيان هي أجسام . وسنين إن شاء الله كشف هذه الشهة . 


ولا اعتقد هؤلاء أن إجارة الظئر على خلاف القياس صار بعضهم 
بحتال لإجراتها على القياس الذي اعتقدوه . فقالوا : المعقود عليه فيها 
هو إلقام اللدي أو وضعه فى الجر . أو نحو ذلك من المنافع التى 
هى مقدمات الرضاع . ومعلوم أن هذه الأعمال إنما هي وسيلة إلى 
القصود بعقد الإجارة ٠‏ وإلا فبي بمجردها ليست مقصودة ولا معقوداً 
عليباء بل ولا قيمّة لا أصلا ء وإنًا هو كفتمم الباب لمن | كترى دارا أو حانوتاً » 
أو كصعود الدابة لمن ١‏ كترى دابة . ومقصود هذا هو السكنى ومقصود هذا 
عق الركويا ».وان اعتم الأعال مقدمات ووتائل إل التصوى المقد! 


ثم هؤلاء الذين جعلوا إجارة الظثر على خلاف القياس طردوا 
ذلك فى مثل ماء البثر والعيون التى تنسع في الأرض ٠‏ فقالوا : أدخلت 
ضمناً وتبعاً فى العقد . حتى إن العقد إذا وقع على نفس الماء كالذي 
بعقد على عين تلع لبسق ها ستقاله أى ليموقا إل #يكنة عبرت 
منها وبنتفع اما قالوا : المعقود عليه الإجراء فى الأرض ٠‏ أو محو 
ذلك مما يتكلفونه . وتخرجوا الماء المقصود بالعقود ءن أن بحكون 
معقوداً علبه . 


زفرةء 


وحن ننبه على هذين الأصلين : على قول من جعل الإجارة على 
خلاف القياس ٠‏ وعلى قول من جعل إجارة الظثر ونحوها على 
خلاف القناس . 


أما الأول فنقول 5 فولهم 8 الإجارة ميخ معادوم وحم المدوم 
على خلاف القئاس : مقدمتان حملتان فيها تلسس : فيان قو هم : الإجارة 
بيع إن أرادوا أنها البيع الخاص الذي يقد على الأعيان . فبو 
باطل . وإن أرادوا البيع العام الذي هو معاوضة إما على عين وإما 
على منفعة ٠‏ فقولهم فى المقدمة الثانية : أن بع المعدوم لا يجوز إها 
بسلم ‏ إن سم في الأعيان لا فى المنافم . ولما كان لفظ الببع محتمل هذا 
وهدا نازع الفقباء ف الإجارة . هل تتعقد بافظ البيع ؟ على وجبين : 


والتحقيق : أن المتاقدين إن عرفا المقصود انعقدت . فأي لفظ 
من الألفاظ عرف به امتعاقدان مقصودها انعقد به العقد . وهذا عام 
قَّ ميلع العقود ٠‏ فإن الشارع ١‏ بحد فى ألفاظ العقود ذا بلك يها 
مطلقة . فك تنعقد العقود بما بدل علبا من الألفاظ الفارسية 
والرومية وغيرها من الألسن العجمية فبي تنعقد بما يدل علييا من 
الألفاظ العربية . ولهذا وقع الطلاق والعتّاق بكل لفظ يدل عليه . 
وكذلك البيع وغيره . 


وطرد هذا النكاح . فإن أصم قولي العلماء أنه ينعقد بكل لفظ 


افك 


بدل عليه . لا مختص بلفظ الإنكاح والتزويج . وهذا مذهب جميور 
العلماء كأبى حتيفة ومالك . وهو أحد القولين فى مذهب أحمد . بل 
نصوصه لم ندل إلا على هذا الوجه . وأما الوجه الآخر من أنه إما ينعقد 
بلفظ الإتكاح والتزويج فبو قول أنى عبد الله ابن حامد وأتباعه.كالقاضي 
أ بعل .وشسه ‏ وأما قنماء أحات. أحد وججبورم فلم يقولوا ذا 
الوجه . وقد نص أحمد فى غير موضع على أنه إذا قال : أعتقت أمتى 
وجعلت عتقها صداقها انعقد النكام . ولس هنا لفظ إنكاح 
وتزوي ء ولهمذا ذكر ابن عقيل وغيره : أنهذا يدل على أنه لا يختص 
النكام بلفظ . 


وأما ابن حامد فطرد قوله وقال : لا بد أن يقول مع ذلك : 
وتزوجتها ٠‏ والقاضى أبو يعلى جعل هذا خارجا عن القياس . وز 
النكاح هنا بدون لفظ الإتكاح والتزويج . وأصول الإمام أحمد ونصوصه 
مخالف هذا . فإن من أصله أن العقود تتعقد بما يدل على مقصودها 
من قول أو فعل : فهو لا يرى اختصاصها بالصيغ . ومن أصله أن 
الكنابة مع دلالة الحال كالصريح لا تفتقر إلى إظهار النية » ولمذا قال 
بذلك في الطلاق والقذف وغير ذلك . 


والذين قلوا إن النكاح لا بنعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج من 
أصحاب الشافعى قلوا : لأن ما سوى اللفظين كناءة ؛ والكناءة لا يثت 


0 


حكمها إلا بالنية ٠‏ والنية باطن ٠‏ والنكاح مفتقر إلى شهادة ٠‏ والشهادة 
إكا تقع على السمع ٠‏ فهذا أصل أسحاب الشافعى الذن خصوا عقد 
النكاح اللفظين . 


وابن حامد وأتباعه وافقوم . لكن أصول أحمد ونصوصه تخالف 
هذا ؛ فإن هذه المقدمات باطلة على أصله . أما قول القائل : ما سوى 
هذين كاية . فإنما يستقيم أن لو كانت ألفاظ الصريح والكناية ثابتة 
بعرف الصرع . كا يقوله الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمدكالخرق 
والقاضى أني يعلى وغيرها : أن الصربم في الطلاق هو الطلاق والفراق 


والسراح 5 القرآن بذلك . 


فأما حمهور العلماء كأبى حنيقة ومالك وغيرها: وحمهور أصحاب أحمد 
امل 2 بل مم من بقول 1 الصريح هو 0 الطلاق فقط ٠‏ كأنى حسفة 
وابن حامد وأبى الخطاب وغيرها من أصحاب أحمد وبعض أصحاب الشافعي 
ومنْهم من يقول : بل الصريح أعم من هذه الألفاظ كم 00 
مالك 3 وهو و ا وعبره من أصحاب أحمد . شور ولوق : 
كلا المقدمتين المذكورتين أن صريس الطلاق تليه مقدمة باطلة . 


أما قولهم : إن هذه الألفاظ صرة في خطاب الشارع فليس 


ومم 


كذلك . بل لفظ السراح والفراق فى القرآن مستعمل في غير الطلاق 
قال تعالى :2 ( يتما الدنَءَامنو كحم اموت ثرَطلقسمُوهنَ 


سه 


بح 2 5-2 فو ل تت لس رد سس ص رخس 
مِنقبِ أن تمسوهري فْمَالَكُم لبن مِْعِدَوَ تعندونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا 


سر 


جمِيلا ١‏ ). فأمى بتسريحين بعد الطلاق قبل الدخول . وهو 
طلاق بائن لاارجعة فيه ٠‏ وليس التسريح هنا نطليقاً باتفاق المسلمين . 


- 
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وقال تعالى : 2 (١‏ وَإِدَاطَلَقَ ململ أجلهُنَ يكوه بَنُوقٍ ) 
وفى الآبة الأخرى ( أوَفَارفُوهَ يمعو ) ٠‏ فلفظ الفراق والسراح 
لس المراد به هنا الطلاق ٠‏ فَأْما المطلقة الرجعية فهو مخير بين ار نجاعها وبين 
مخلية سييلها . لايحتاج إلى طلاق ثان . 


وأما المقدمة الثانبة فلا يللزم من كون اللفظ صرحا فى خطاب 
الشارع أن يكون صريحاً في خطاب كل من يتكلم . وبسط هذا له 


موضع آخر . والمقصود هنا أن قول القائل : إن الإحارة نوع من 
ابيع . إن أراد به الببع الخاص ‏ وهو الذي يفهم من لفظ الببع 
عند الإطلاق ‏ فلس كذلك ٠‏ فإن ذاك إكا ينعقد على أعبان معينة 
أو مضمونة فى الذمة ٠‏ وإن أراد به أمها نوع من المعاوضة العامة التى 
نتناول العقد على الأعيان والمنافع : فهذا صحيح . لكن قوله : إن 
المعاوضة العامة لا تكون على معدوم دعوى مجردة . بل دعوى كاذبة . 
فإن الشارع جوز المعاوضة العامة على المعدوم . وإن قاس بع انافع 


الك 


على ليع الأعيان فقال : ا أن بيع الأعيان لا يكون إلا على موجود 
فكذلك بع النافم ‏ وهذه حقيقة كلامه ‏ فهذا القياس في غاية 
الفساد . فإن من شرط القباس أن يمكن إثبات حك الأصل فى الفرع 
وهو هنا متعذر ؛ لأن النافع لا يمكن أن يعقد عليها في حال وجودها 
فلا يتصور أن تباع النافع فى حال وجودها كا تباع الأعيان فى حال 


وجودها 3 


والشارع أعى الإنسان أن يؤخر العقد على الأعيان التى لم تلق 
إلى أن تخلق فنهى عن بيع السنين . وببيع حبل البلة ٠.‏ وبيع الثمر 
قبل بدو صلاحه ؛ وعن بيع امب حتى إشتّد ٠‏ وعبى عن بيع المضامين 
واللاقيح . وعن الجر وهو امل ؛ وهذا كله مبى عن ببع حيوآن قبل 
أن لق ؛ وعن بع حب كر قبل أ مخلق 50 7 عه 


إلى أن خلق . 


وهذا التفصيل وهو : منع ببعه فى الخال وإحارته فى حال عتنع مثله 
فى النافع . فإنه لا يكن أن تباع إلا هكذاء فا بقى -ك الأصل مساويا 
لمكم الفرع إلا أن يقال ةقانا أقنيه على بيع الأضان المداوفنة , 
يقال + هنا شكاق © أده تمك جه فى حال وحوكه مال لمة 
فهى الشارع عن ببيعه إلا إذا وجد . والشيء الآخر : لا كن ببعه 
إلا في حال عدمه ٠‏ فالشارع لا مبى عن بيع ذاك حال عدمه فلا بد إذا 


يضك 


قست عليه أن تكون العلة الموجبة للحك فى الأصل “ابتة فى لبخ هم 
قلت : إن العلة في الاصل كر معدوما ؟ و لا يحوزان 00 
سعة ف حال عدمه 6 إمكان 0 ببعة َك حال وحوده 5 


وعل هذا التقدير فالعلة مقمدة بعدم خاص ٠.‏ وهو معدوم عكن 
سعة بعك وجوده . 5-7 إن لم تبين أن العلة فى الأصل القدر المشترك 
كان قباسك فاسداً . وهذا سؤال المطالة »وهو كاف فى وقف قباسك . 


لكن نين فساده فنقول : ما ذكرناه علة مطردة وما ذكرته علة 
منتقضة ؛ فإنك إذا عللت المنع عجرد العدم اتتقضت علتك ببعض الأعيان 
والنافع . وإذا عللته بعدم ما عكن تأخير ببعه إلى حال وجوده؛ أو بعدم 
هو غرر اطردت العلة . وأيضاً فالناسة تشهد لهذء العلة ؛ فيانه إذا كان 
له حال وجود وعدم كان ببعه حال العدم فيه مخاطرة وثار . ومها علل 
النى صلى الله عليه وسلم الع حيث قال : « أرأيت إن منع الله الثمرة 
فبع يأخذ أحدم مال أخيه بغير حق ؟ ». تخلاف ما ليس له إلا حال 
واحدة والغالب فيه السلامة ؛ فإن هذا لس مخاطرة . فالحاجة 
داعية إليه . 


ومن أصول الشرع أنه إذا تعارض الصلحة والمفسدة قدم أرجحها 
فهو إما نمى عن بع الغرر لما فنه من انخاطرة اأتى تضر بأحدها . وفى 


4ه 


الدع ما يحتاجون إليه من البيع ضرر أعظم عن ذلك قلا ينعيم 
من الضرر اليسير بوقوعهم فى الضرر الكثير . بل يدفع أعظم الضررين 
احتمال أدناها ٠‏ ولهذا لما نهام عن الزابئة للا فيها ٠ن‏ نوع رنا أو 
مخاطرة فيها ضرر أناحبها لهم فى العرايا للحاجة لأن ضرر املع من 
ذلك أقد:. ,كلك لا حرم علييم الك لاني بهم يك انمد أاننيا 
لهم عند الضرورة 6'لآن قور الموت:اشد وللاتن قره : 


فإن قبل : فبهذا كله على خلاف القياس ؟ 


قل : قد قدمنا أن الفرع احتف بوضك رجي الفرق فيه 
وبين الأصل . فكل فرق حم على خلاف القياس الفاسد . وان 
أريد بذلك أن الأصل والفرع استويا فى المقنضى والمانع واختاف 
حكيا فيا باط كفلم + 

فنى الملة : الشىء إذا شابه غيره فى وصف وفارقه فى وصف 
كان اختلافيا في المج بامشار الفارق مالفا لاستوامها باعتبار الجامع 
ككن هذا هو القياس الصحيح طرداً وعكساً . وهو النسوية بين 
امتائلين والتغريق بين الختلفين . وأما التسوية بنها فى الحم مع 
افتراقها فها يوجب الحك وعنعه . فهذا قياس فاسد . 

والشرع دائاً يطل القياس الفاسد . كقياس إبليس . وقياس 


ع0 


المشركين الذين قلوا : ( إِتَمَانيْمْثْلَلرِيَأْ ) والذين قاسوا الت على 
الذكى وقلوا : أتأكلون ماقتلتم ولا تأكلون ماقتل الله ؟ لغماوا 
العلة فى الأصل كونه قتل آدمي . وقياس الذين قاسوا المسيح على 
أصنامهم نقالوا:12) كاك المتا تدهل اذار لذي عدت من دون آله 
فكذلك ينغي أن بدخل لمسيم انار . قال الله تعالى : ( ,لم 
صُربَأَوُمَرَيَمَ مَتَلاإدَاهوَمكْةُيصضِدُرت * وَفَالْواءلِهَمَنَا حَرادَهْرٌ 
مَاصَرَبوهأَكَ لجلا بَْهْركَرمحَصِمُونَ ). وهذاكان وجه مخاصمة ابن 
الزبعرى للا أزل الله : ١‏ إتَحَكُمْ وَمَاتكَبدُوتمندويت ألَُوحَصَبٌ 
جَهَتَّ مأب رْكهاوركوت * 2 وكات مولا اله مَاوردو ها ءسكُل 
فِبَاحَلِدُوَ ) . فإن الخطاب للمشركين لا لأهل الكتاب . والمفسركون 
لم يعبدوا المسيسم وإنا كانوا يدون الأصنام . والراد بقوله : ( وما 
تَعَبُدُويت ) الأصنام ٠‏ فالآية ل تتناول المسيم لا لفظاً ولا معنى . 


وقول من قال : إن الآية عامة نتناول السبح ولكن أخر بيان 
مخصصصها غلط منه . ولو كان ذلك صححاً لكانت حجة الممركين 
متوجبة ؛ فإن من خاطب بلفظ العام يتناول حقاً وباطلا لم ينين مراده 
توجه الاعتراض عليه . وقد قال تعالى : ( مَلْماصرتَبنْمَرَيَمَ مَتَا ) 
أى ام ضريوه مثلا . 5 قال : ) مَاصَروة أك ليل ( أى 
جعلوه مثلا لآلحتهم . فقاسوا الآلمة عليه وأوردوه مورد العارضة ٠‏ 
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لا ا ] 
مسح فيجب أن يدخل النار . وهو لا يدخل اللار فبي لا تدخل 
النار . وهذا قياس فاسد لظنهم أن العلة مجرد كونه معبوداً . وليس 
“دلق نكل الخلا انه موه القن سحا قر اذ معبود لا ظلم . 
في إدخاله النار . 


فالمسرسح والعزير والملائكة وعيرم تمن عد من دون الله وهو 
من عناد الله الصالحين وهو مسدق لكرامة الله بوعد الله وعدله وحكةه 
فأن“ 255 52 غيره 0 أنه للا 0 قأزرة ورر موي ٠.‏ والمقصود 
إلقاء الأصنام فى النار إهانة عابديها . وأواياء الله لهم الكراءة دون 
الإهانة . فهذا الفارق بين فساد تعليق الك بذلك الجامع . والأقيسة 
الفاسدة من هذا الخنس . 


فُن قال : إن السريعة تأنى مخلاف مثل هذا القياس فقد أصاب. 
وفتذاهق 6ل الفتريسة واغتاها عل العدل: :و الطمكة الى يمك الله 


ومن لم خالف مثل هذه الأقيسة الفاسدة بل سوى بين الشيئين 
باشترا كهها فى أعى ٠ن‏ الأمور لزمه أن اسوقى بين كل عو وود 
لاشترا كها فى مسمى الوجود . فيسوى بين رب العالين وبين بعض 


حكن 


احلوقين . فيكون من الذين م برهم بعدلون ويعسركون ٠‏ فإن هذا 
من أعظم القياس الفاسد . وهؤلاء بقولون : ( تَأََهَِكْسَالتى صَكلِمبينْ 
* إِدْضْوِكم رب َالْعْلِينَ ) . ولحذا قال طائفة من السلف : 
ا ولتضي ” قادزى!| للش اتوي تدك العسمدنى :و القمن للف نتن ب 


أي : عل هذه المقايس التى بشتبه فها العىء بما يفارقه. 


كأقسة المصسركين . 


ومن كان له معرفة بكلام الناس فى العقليات رأى عامة ضلال من 
ضل هن الفلاسفة والمتكلمين عثل هذه الأقسة الفاسدة . التى سوى 
فيها بين الشيئين لاشترا كبا فى بعض الأمور . مع أن بنها من الفرق 
ما بوجب أعظم التحالفة . واعتير هذا بكلامم فى وجود الرب 
ووجود الخلوقات ؛ فإن فيه من الاضطراب ما قد بسطناه فى غسير 
هذا الوضع . 

وهذا الذي ذكرناء فى الإحارة بناء على تسليم قولمم : إن 
بيع الأعيان المعدومة لا يجوز . وهذه المقدمة الثانية والكلام عليها 
من وجبين ٠‏ 

أحدما : أن نقول : لانسل صحة هذه القدمة ٠‏ فلدس فى كتاب 
الله ولا سنة رسوله؛ بل ولا عن أحد مسن الصحابة أن بيع المعدوم 
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لا يجوز . لا لفظ عام ولا معنى عام . وإِما فيه الهى عن بيم بعض 
ارقيضاء لق شي معدو مة حت_| فيه المي عن 0 بعص الاشييا: 
ال شي موجودة 3 والْشَت العلة قَّ املع لا الوجود ولا العدم 
بل الذي ثنت في الصحيسم عن الى صلى الله عليه وسلم أنه نمى عن 
بسع القرو باوالغرو عي لأ قدو عمل املمدسواء كان فوهودا اد 
معدومأ ٠‏ كالعيد البق والبعير الشارد وحمو ذلك ثما قد لا يقدر على 
تسليمة . بل قد حصل وقد لا حصل ٠‏ هو غرر لا بجوز ببعه وإن 
كق" 'موغوذاً ؛ إن موجب البيع تسليم ابيع . والبائع عاجز عنه. 
لقوق ]عهنا” شل تقاط ة ومتاعررة ونان اكه عدم حجان 
المسترى قد شر البائسع 0 1 عحكنه أخده كن البائع قد 
قن ا امقتوقن م 


وهكذا المعدوم الذى هو عرر . نبى عن سعه الكوية غرراً لا 
ككونه معدوماً .كا إذا باع ما حمل هذا الحيوان أو ما حمل هذا 
الستان . فقد حمل وقد لا حمل . وإذا حمل االمحمول لا يعرف 
قدره ولا وصقه ؛ فهدا مدن القمار ٠‏ وهو من الممسر الذى نهى 


- 


الله عنة 2. 


ومثل هذا إذا أحكراء دواب لابقدر على تسليمها ؛ أو عقاراً 


أآ#[ه 8 - - 8 . 
لا عكنه تسليمه . بل قد يحصل وقد لا بحصل . فانه إحارة عرر . 
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الوجه الثاني أن نقول : بل الشارع صم بيع المعدوم فى بعض 
المواضع ؛ فإنه ثبت عنه من غير وجه أنه نبى عن بيع الثمر حتى يبدو 
صلاحه . ونهى عن بيع الحب حتى يشتد . وهذا من أصم الحديث . 
وهواق الصحيسح عن غير واحد من الصحابة . فقد فرق بين ظبور 
الصلاح وعدم ظبوره . فأحل أحدها وحرم الآخر . ومعلوم أنه قبل 
ظبور الصلاح لو اشتراه برط القطع كم بشتري الحصرم ليقطع حصرما 
حاز بالاتفاق . وإما نهى عنه إذا بيع على أنه باق ؛ فيدل ذلك على أنه 
جوزه بعد ظهور الصلاح أن ببعه على اللقاء إلى كال الصلاح . وهذا 
مذهب حهور العلماء الك والشافعي وأحمد وغيرم . 


ومن جوز ببعه فى الوضعين بصرط القطع ؛ ونهى عنه يشرط 
التبقية أو مطلقاً : لم يكن عنده اظبور الصلاح فائدة ؛ ولم يفرق بين 
ما نبى عنه النى صلى الله عليه وسلم وما أذن فه. 20 


وصاحب هذا القول يقول : موجب العقد التسليم عقسه فلا نجوز 
لين ٠‏ فبقال له : لا نسم أن هذا موه القد + إن أن يحكرن 
ما أوججه الشارع بالعقد أو ما أوجبه التعاقدان على أنفسها ٠‏ وكلاها 
متتفبب فالا المارع أوجب. أن .يكون كل يع مستحق التسليم عقب 
العقد . ولا العاقدان التزما ذلك . بل تارة يعقدان العقد على هذا 
الوجه م إذا باع معينا بدين حال . وتارة بشترطان تأخير تسليم الثمن 


غ6 


كم في الس ؛ وكذلك فى الأصان . 


وقد يكون للبائع مقصود حيم فى تأخير التسليم كا كان ابر 
حين باع بعيره من الى صلى الله عليه وسلم واس : طيرزه: إلى المدسة؛ 
ولهذا كان الصواب أنه جوز لكل عاقد أن يستثئى من منفعة المعقود 
عليه ماله فيه غرض حيمس . كا إذا باع عقاراً واستتى سكناء مدة؛ أو 
ذوائة واسكن رهام أو موسي لكا اتن وتنفته اء اعت الود 
واستثى خدمته مدة ؛ : ف دام الضريف + 5 وقف عا واستثى غلتها 
لنفسه مدة حماته ٠‏ وأمثال ذلك . وهذا منصوص أحمد وغيره ؛ وبعض 
أسححاب أحمد قال : لا بد إذا استتئى منفعة المبيع من أن سل العين 
إلى العترى ثم يأخذها لستوفى المنفمة . بناء على هذا الأصل 
الفاسد : وهو أنه لا بد مين استحقاق القض عقب المقد . وهو 


قول ضعيف . 


وعلى هذا الأصل قال من قال : إنه لا يجوز الإحارة إلا لمدة 
تلى العقد . وهؤلاء نظروا إلى ما بفعله الناس أحياناً جعلوه لازماً لهم 
في كل حال . وهو من القياس الفاسد . وعلى هذا بنوا إذا باع العين 
المؤجرة ٠‏ فنْهم من قال : البيع باطل لكون النفعة لا تدخل فى البيع 
فلا يحصل التسليم . ومْهم من قال : هذا مستثى بالشرع . مخلاف 
المستثى بالصرط . ولو باع الأمة الزوجة صم باتفاقهم وإن كانت منفعة 
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والقصود هنا : أن هذا كله تفريع على ذلك الأصل الضعيف . 
وهو أن موجب العقد استحقاق التسليم عقِه . والصرع لم يدل على 
هذا الأصل ؛ بل القبض في الأعيان والنافع كالقبض في الدين ٠‏ تارة 
يكون موجب العقد قبضه عقبه بحسب الإمكان . وتارة يكون موجب 
العقد تأخير التسليم لمصاحة من الصالح . 


وعلى هذا 0 صلى الله عليه وسلم جوز بيع الدُمر بعد بدو 
الصلاح مستحق الإبقاء إلى كال الصلاح ٠‏ وعلى البائع الستي والخدمة 
إلى كال الصلاح ٠‏ ويدخل فى هذا ماهو معدوم لم 3 ٠‏ وهذا إذا 
قيض كان بمزلة قيض العين المؤجرة ٠‏ فقبضه ييح له التصرف فيه فى 
أظبر قولي العلماء . وهو أصم الروايتين عن أحمد . وقبضه لاوجب 
اتتقال الضان إلبه . بل إذا تلف الثمر بعد بدو صلاحه كان من ضهان 
البائع كا هو مذهب أهل المديئة مالك وغيره ٠‏ وهو مذهب أهل 
الت : أحمد رضي الله عنه وغيره ٠‏ وهو قول معلق للشاذعي .وقد 
تمك فق تبح مسلم عن البى صلى الله عليه وس أنه قال : : « إن بعت من 
أخبك ككرة فأصابتها حائحة فلا حل لك أن تأخذ من مال أخبك شيا . 
م يأخذ أحدم مال أخبه بغير حق ؟ » . وليس مع المنازع دليل شر 
يدل على أن فل قض جوز التصرف ينقل الضان ؛ وما ١‏ حور 


ك0 


التصرف لم ينقل الضان ؛ بل قبض العين الؤجرة بجوز التصرف ولا 
ينقل الضان . 


ومن هذا الباب بيع المقائني ؛ فإن من العلماء من لم يوز بيعها 
إلا لقطة لقطة لأنه بيع معدوم » وجعلوا هذا من بيع الثمر قبل بدو 
صلاحه . ثم من هؤلاء من قال : إذا ببعت بعروقها كان كبيع أصل الشجر 
3 الثمر . وذلك يجوز قبل ظبور صلاحه ؛ لقوله صلى الله عليه م 
في الحديث المتفق على صحته : « من باع ملا قد أبرت فثمرها للبائع 
إلا أن بشترطه المتاع » . فإذا اشترط الثمر دخل فى البيسع ٠‏ وهنا حاز 
سبع الثمر قبل بدو صلاحه تبعا للأصل ؛ ولهذا تكون خدمته على 
المشترى . ومعلوم أن المقصود من الشجر هو الأصل والمقصود فى المقانى 
هوا الس قاذ يقانن' أده دكن :+ 


وخ التلناء ريع المقائي كنا هو قول مالك وغيره » وهو 
قول في مذهب أحمد . وهذا أصم ؛ فإنه لا يعكن بيعها إلا على هذا 
ال 0 لا باع إلا على وجه واحد 
لا نهى عن ببعه كا تقدم . والنى صل الله عليه وسلم إكا مبى عن 

بيع الثار التى عكن تأخير ببعها حتى يبدو صلاحها ٠‏ فلم تدخل القاتى 
َ وس من العلاء أدخلوا ضان د فقالوا : 
إذا ضمن الحديقة لمن يعمل عليها حتى تثمر لثغىء معلوم كان هذا بيعاً 
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للثمر قيل بدو صلاحه ؛ فلا جوز . 


ومن الناس من حَكى الإجماع على منع هذا . وليس ”ا قال : بل 
قد ثبت أن حمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل حديقة أسيد بن حضير 
ثلاث سنين . ويستلف الضبان فقضى به دين كان على أسد ؛ لأندكان 
وصه . وقد جوز ابن عقيل ضمانها مع الأراضي المؤجرة إذا ل مكن 
إفراد أحدها عن الآخر ٠‏ وجوز مالك ذلك تعاً للأرض في قدر الثاث 
وقضية حمر بن الخطاب مما بشتهر مثلها فى العادة ولم ينقل أن أحداً 
من الصحابة أنكره . فالصواب ما فعله عمر بن الخطاب . إذ الفرق 
بين البع والضمان هو الفرق بين ابيع والإحارة . ألا ترى أن 
النى صلى الله عليه وسلم ممى عن بيع الحب حتى يشتد ؟ 


ثم إذا استأجر أرضاً ليزرعها حاز هذا مع أن المستأجر مقصوده 
الحب . لكن مقصوده ذلك بعمله هو لا بعمل البائع ٠‏ وكذلك الذي 
يستأجر الستان ليخدم شجره ويسقيها حتى تثمر هو عئزاة المستأجر 
لتى عؤلة القت الذئ يشترى عرا وغل البائم مؤونة خدمتها وسقبها. 

فإن قبل : هذه أعيان ٠‏ والإحارة لا تكون على الأعيان . قيل 
الحواب هن وجبين : 


أنه أن الأعان هنا عسل تسا هومن الالسل المستا حجن . 
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كا حصل الب بعمله الؤجر فى أرض . وإذا قبل : الحب حصل من 
مدرو الت سل عي اقنور لزاون كان عد قرفا تر لق 
الفيزغ نت الة ترق أن للتافاد كالرارضية 4 والمناق يتمق حرا منخ 
الثمرة الحاصلة من أصل المالك ؛ والمزارع يستحق جزءاً من الزرع النات 
فى أرض امالك وإن كان البذر من امالك ؛ وكذلك إن كان البذر منه 
كا ثبت بلسنة وإجماع الصحابة ٠‏ فالبذر بتاف لا يعود إلى صاحبه . 
وقد ثبت فى الصحيم أن البى صلى الله عليه وس عامل اعد لخدن 
بشطر ما يخرج مها من 03 وزرع على أن يعمروها من أموالهم ٠‏ فالأرض 
والغلرنالاء كان لني صلى الله عليه وس ٠‏ واستحقوا بعملهم جزءاً 
فخ قي 15 متهت اموا من الزرع ؛ وإن كان البذر منهم والشجر 
من الى صلى الله عليه وسلم . فعر أن هيدا الفز قلا انين لهف 
الممرع . وإذا ل يؤثر فى المساقاة والزارعة التى يكون الماء مشتركاً لم 
يؤئر في الإحارة بطربق الأولى ؛ فإن استئجار الأرض ليس فيه من 
التزاع ما فى الزارعة ٠‏ فإذا كانت إحارتها أجوز من الزارعة فإحارة 
العيفر أجزو من للسنافة: 


الوجه الثاتى : أن نقول : هذا كإحارة الظثر والبثر ونحو ذلك . 
والكلام على هذا هو الكلام على الأصل الثانى في الإحارة ٠‏ فنقول : 
قول القائل : إن إحارة الظئّر على خلاف القياس إما هو لاعتقاده أن 
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الإمارة لا تكون إلا على منافع أعزاض. لالتتدق. عا اعيان >:وعينا 
القدر لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس . بل الذي 
دلت عليه الأصول أن الأعبان التى حدث شيا بعد شيء مع بقاء أصلبا 
حكمها حك اناف . كالثمر . والشجر : واللإن فى الحبوان ؛ ولهذا سوى 
بين هذا وهذا فى الوقف ؛ فإن الأصل حيس الأصل وتسيل الفائدة 
فلا بد أن يكون الأصل باقيا وأن تكون الفائدة محدث مع بقاء 
الأصل ٠‏ فسجوز أن تكن فائدة الوفف منفعة كالسكق ٠‏ ونجوز أن 
تكون ثمرة كوقف الشجر . ويجوز أن تكون لا حكوقف الماشية 
للانتفاع بلنها . 


وكذلك « باب التبرعات » فِان العارية والعرية واللحة هي إعطاء 
العين ل ينتفع مهأ 95 بردها 0 فالمنحة إعطاء الماشية لمن لشسراب للها 
م بردها . والعرية إعطاء الشجرة لمن بأحكل رها ثم يردها. 
والسكنى إعطاء الدار لمن يسكها ثم بعيدها . فكذلك فى الإحارة تارة 
تكرية العين المنفعة القن لسن أعناناً كالسكتى والركوب 3 وتارة للعين 
لم نحدث شت بعك سىء ب بقاء الأصل ٠‏ كلين الظير ونيم البير 
والعين ٠‏ فإ الماء واللبن لما كانا شيئاً بعد شىء مع بقاء الأصل كان 
كالنفعة . والمسوغ للإحارة هو ما بنها من القدر المشترك . وهو حدث. 
والمقصود بالعقد شثاّ فشئًاً سواء كان الحادث قلطا و منفعة ؛ إذ ونه 


00 


جما أو معنى قائا بالجسم لا أثر له في جبة المواز مع اشتراحكها فى 
المقتضى للجواز ء بل هذا أحق الجواز ؛ فإن الأجسام أحكمل من 
صفاتها ؛ ولا عكن العقد علبها إلا كذلك . 


وطرد هذا أكر فى الظر من الحبوان للإرضاع . ثم الطرنارة 
تستأجر بأجرة مقدرة . وتارة بطعامها وكسونها ٠‏ وتارة يكون طعامها 
وتو مه ةر 


وأما الماشية إذا عقد على للها بعوض فتارة بشتري لبها مع أن 
علفيا وخدتها عتل, امالك .وتارة غلى أن ذلك ع :القترى ٠‏ فبذا 
الثانى شه ضان الساتين . وهو بالإحارة أشيه . لأن اللبن تسقيه الطفل 
فيدهب وبنتفع به ٠‏ فهو كاستئجار العين يستق عامما أرضه ٠‏ بخلاف 
من نتن الاق وانهبتهنا قن لني" النترة ياك الهنة عدا ها 
وهذا إحارة زاع لفظي ٠‏ والاعتبار باللقاصد . 


ومن الفقراء من مجتل اختلاف ‏ السارات موث اق صية :المقد 
وفساده . حتى إن من «ؤلاء من صحمم العقد بلفظ دون لفظ . م يقول بعضهم 
إن الس الحال لا يجوز ء وإذا كان بلفظ المع حاز : ويقول بعضهم : 
إن الزارعة على أن يكون البذر من العامل لا يجوز . وإذا عقده بلفظ 
الإمارة حاز ! وهذا قول بعض أسحاب أحمد وهذا ضعيف ؛ فإن الاشبار 
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ف العقود عقاصدها 2 وإذا كان المنى المقصود في الموضعين واحد فتجويزه 
بعمارة دون عار كو بلغة دون لغة ٠‏ نعم إذا كان أ اللفظين 
تقطن حك لا يقتضيه الآخر فهذا له حك آخر ؛ وليس هذا موضع 
سط هده المسائل . 


وإما المقصود التنسه على ما يقال : إنه موافق للقئاس أو مخالفه . وإن 
والخدمة فالفارق ينها عدم التأثير . وهو كون هذا عبنا وهذا منفعة . 


وإذا فرق بين شيئين فالجامع بنها ليس هو وحده مناط الحك بل 
للفارق تأثير . 


قصطصطل 
ومن هذا الباب قول من يقول : حمل العقل على خلاف القباس . 
يقال لا رونت أن حو اتلك تضمو كان موده علي بز بو انان 
متتازعون ق"المقل :هل يله العافلة ابتداء أ محياة © 6 تازعوا 
في صدقة الفطر التى جب على الغمر ؛ كصدقة الفطر عن الزوجة والولد : 
هل يجب ابتداء أو نحملا ؟ وفى ذلك نزاع معروف فى مذهب أحمد 
وغيره . وعلى ذلك ينبنى لو أخرجها الذي خرج عنه بدون إذن 


همه 


امخاطب ما ٠‏ قن قال : هي واجبة على الخاطب نحملا قال : يجزئ . 
ومن قال : هي واجة عليه ابتداء قال : هي كأداء الزكاة عن الغير . 


ولذلك تنازعوا فى العقل إذا لم تكن عاقلة : هل يجب فى ذمة 
القائل أم لا ؟ والعقل فارق غيره من الحقوق في أسباب اقتضت 
اختصاصه بالحك ؛ وذلك أن دية المقتول مال كثير . والعاقلة إما تحمل 
الخطأ لا حمل العمد بلا نراع . وفي شبه العمد نزاع . والأظهر أنها 
لآ فنهاى واططا عا ينثر فيه الإشناق + واحاب: الديئة ا جمالك صوق 


فالشارع أوجب على من عليهم موالاة القاتئل ونصسره أن يعينوه 
فل ذلك فان هذا عمانه : التعاق. ال عن للقزيت + أو عي 
للفقراء والساكين . وإبحاب فكاك الأسير من بلد العدو ؛ فإن 
هذا أسير بالدية التى نجب عليه . وهي لم نجب باختيار مستحقهبا ولا 
اعتارم. “الديوق التى ين بالقرض وا ليع . ولف بيطا قلبلة فى 
القالت الك التلفات ٠‏ فإن إتلاف مال كثير بقدر الدية خطأ نادر 
جداً مخلاف قتل النفس خطأ . ها سبه العمد فى نفس أو مال فالتلف 
ظالم مستحق فيه للعقوبة . وما سده الخطأ فى الأموال فقليل في العادة ؛ 
تخلاف الدية . 


اك 


ولهذا كان عند الأكررن لا تحمل العاقلة إلا ماله قدر كثير . 
فمذ ولك واعيد لا حمل إماذوق الثلك + :وعد ألى ضشفة مادون 
السن والموضحة ٠‏ فكان إيجابها من جنس ما أوجبه الشارع من الإحسان 
إلى الحتاجين . كبنى السبيل والفقراء والساحكين والأقارب الحتاجين . 
ومعلوم أن هذا من أصول الشسرائع التى مها قيام مصلحة العالم ٠‏ فإن 
لله لا قسم خلقه إلى عن وفقير ولا تنم مصلحتهم إلا بسد خلة الفقراء 
وحرم الربا الذي يضر الفقراء : فكان الأمى بالصدقة من - البي 
عن الربا ؛ ولحذا جمع الله بين هدا وهذا فى مثل قوله تعالى : ( يَمَحَىٌ 
لَه ربوأ وير أْلصَدَقَتِ ) <٠‏ وفى مثل قوله تمالى ١:‏ ومين 
جا َو وأ يلار ةيكز يوت وَع دولك 


ال 520 


وقد ذكر الله فى آخر القرة أحكام الأموال. وهي ثلاثة أصضاف : 
عدل ؛ وفضل ؛ وظلم ؛ فالعدل : البيع ؛ والظم : الريا 
الصدقة . دح 00 وذحكر ثوابهم ١‏ وذم المربين وبين عقامهم . 
وأباح البييع والقفات: الل حل متميعى واف الل :فق تين ا اديه 
من الحقوق لبعض 0 على بعض ١‏ كق السم ؛ وحق ذي الرحم 
وحق الخار ؛ وحق المماوك والزوجة . 


6 


فطل 
والأحكام التى يقال : إنها على خلاف القباس نوعان : نوع جمع عليه 


ونون مازع يه 


فا لانزاع فى حكنه تين أنه على وفق القباس الصحيح ٠‏ وينبني 
على هذا أن مثل هذا هل يقاس عليه أم لا ؟ فذهب طائفة من الفقهاء 
إلى أن ماثنت على خلاف القناس لا يقاس عليه ٠‏ ويحكى هذا عن أصحاب 
أبي حليفة . والجهور أنه يقاس عليه . وهذا هو الذي ذكره أصحاب 


الشافعي وأحمد وعيرها . 


وقالوا : إما ينظر إلى شروط القئاس . فا عامت علته ألحقنا به 
ماشاركه فى العلة . سواء قبل : إنه على خلاف القياس أو لم يقل . 
وكذلك ماعل اتتفاء الفارق فيه بين الأصل والفرع ٠‏ والمع بدليل العلة كاجمع 
بالعلة » وأما إذالم بقم دليل على أن الفرع كالأصل فبذا لا يجوز فيه القياس . 
سواء قبل إنه غلى وفق القاين أو خلاقه:. ولهذا كان الصحم أن 
اللؤانا يندش عا ها كان اق نضاها: 


0060 


وحقيقة الأمس أنه لم برع شىء على خلاف القباس الصحيح ٠‏ بل 
ماقيل : إنه على خلاف القياس : فلا د من اتصافه بوصف امتاز به 
عن الأمور التى خالفها واقتضى مفارقته لها في الك ٠‏ وإذا كان كذلك 
فذلك لوضف إن شاركة. عرء فةه شكه فكة:: والأكان من 
الأمور المفارقة له . 

وأما المتنازع فيه قثل ما يأنى حديث بخلاف أعى فيقول القائلون : 
هذا خلاف القناس . أو بخلاف قاس الأصول . وهذا له أمثلة من 
أشريرها الصراة فإن الى صلى الله عليه وسلم قال: « لا تصروا الإبل 
ولا اللقم . فن ابتاع مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلها . إن 
رضها أمسكبا وإن سخطها ردها وصاها من تر » وهو حديث صحيح. 
فقال قائلون : هذا تخالف قياس الأصول من وجوه : 


منها : أنه رد الببع بلا عيب ولا خلف فى صفة . 


ومنها : أن الخراج بالضان . فاللين الذي يحدث عند المشتري غير 


مضمون عليه وهنا قد ضمئه . 
وَمها ©" أن. الى تمن .حوات الأمثال + فبو ممكون كثلة:» 
ومها 4ن مالا مثل له يضمن بالقدمة من النقد وهنا ضوقة «التمن.. 


0 


مها 0 أن الملل الضمون يصمن بقدره 3 لا بقدر بدله بالفمرع 3 وهنا 


فقال اعون الحديرك عمل ناد كرعوه طلا + واطديت موافق 
للأصول ٠‏ ولو خالفها لكان هو أصلا م أن غيره أصل . فلا تضرب 
الأصول يعطبا ببعض + بل حب. اناما كلا .. قاتها كلبا من عند الله : 


أما قولحم : رد بلا عب ولا فوات صفة : فليس فى الأصول ما 
ربب امار ارداق عدن ٠‏ لقان« ريال ادلم ترح لنت بده 
الرد وهو من جنس الخاف في الصفة . فإن البيع نارة تظهر صفاته 
بالقول وتارة بالفعل . فإذا ظهر أنه على صفة وكان على خلافها فهو 
دافن بز ف انق النبى صلى الله عليه وسم الخبار لاركبان إذا تلقوا 
واشترى منْهم قبل أن هبطوا السوق ويعاموا السعر . ولي سكذلك واحد 
من الأمرين ٠‏ ولكن فيه نوع تدليس . 


وأما قوله : « الخراج بالضان » فأولا حديث المصراة أصم 0 
باتفاق أهل الي .م ع أنه لامنافاة بنهها ٠‏ فإن الخراج ما محدث فى 
ملك المشترى 0 الحراج اسم للغلة : مثل كسب العبد . وأما اللبن 
وحوه قلحق بذلك . وهنا كان اللبن موجوداً فى الضرع فصار جزءاً 
من المبيع . ولم يجعل الصاع عوضاً عما حدث بعد العقد بل عوضاً عن 


لاوه 


اللبن الموجود فى الضرع وقت العقد . وأما تضمين اللين بغيره وتقديره 
باللشمرع فلآن اللان المضمون اختاط باللين الحادث بعد العقد فتعذدرت 
معرفة قدره . فلهذا قدر الشارع البدل قطعاً للنزاع ٠‏ وقدر بغير الجنس 
لآل ادن اطنن افق كرن اك مون الأول أ اسل قفن 
إلى الربا . مخلاف غير الجنس فإنه كأنه ابتاع لذلك اللين الذي تعذرت 
معرفة قدره بالصاع من التمر ٠‏ والتمر كان طعام أهل المدينة . وهو 
كل لهاك ي4 أن لوز ككل نات وهر أبسا كاده 
بلا صنعة . مخلاف الخنطة والشعير فإنه لايقتات به إلا بصنعة . فهو 
أقرب الأجناس الى كانوا يقتاتون بها إلى اللبن . 

ولهذا كان من موارد الاجتهاد أن جميع الأمصار يضمنون ذلك 
بصاع من كر . أو يكون ذلك لمن بقتات النمر ء فهذا من موارد الاجتباد 
اد في صدقة الفطر بصاع من شعير 5-7 

ومن ذلك قول بعضهم : إن أمره للمصلى خلف الصف وحده بالإعادة 


على خلاف القياس ٠‏ فإن الإمام يقف وحده والرأة تقف خلف الرحال 


وليس الأ كذلك ٠‏ فان الإمام يسن فى حقه التقدم بالاتفاق . 
والمؤتمون بسن في حقهم الاصطفاف الاتفاق . فكيف يشسه هذا هذا 


4ه 


وذلك لأن الإمام يؤتم به فإذا كان أمامهم رأوء ٠‏ وكان اقتدام به أ ككل . 
وأما المرأة فيانها تقف وحدها إذا لم يكن هناك امرأة غيرها . فالسئة فى 
حقها الاصطفاف ؛ لكن قضية المرأة تدل على شثين . 


تدل على أنه إذا لم جد خلف الصف من يقوم ممه وتعذر 
الدخول في الصف صلى وحده للحاجة . وهذا هو القاس ؛ فإن 
الواجبات تسقط للحاجة . وأعره بأن يصاف غيره من الواججات . فإذا 
تعذر ذلك سقط للحاجة ؛ ما سقط غير ذلك من فرائض الصلاة 
للحاجة في مثل صلاة الخوف محافظة على الماعة . 

ورد ذلك إذا لم عكنه أن يصلي مع الماعة إلا قدام الامام ٠‏ 
فإنه يصلى هنا لأجل الحاجة أمامه . وهو قول طوائف من أهل العل . 
وهو أحد الوجبين في مذحب أحمد . وإن كانوا لا يجوزون التقدم على 
الإمام إذا أمكن ترك التقدم عليه . 

وفي اعملة : فلست المصافة أوجب من غيرها . فإذا سقط غيرها 
للعذر فى اجماعة فبي أولى بالسقوط . 


ومن الأصول الكلية أن المعجوز عنه فى الشمرع ساقط الوجوب 
وأن الضطر إليه بلا معصية غير محظور . فلم بوجب الله ما يعجز عنه 
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العيد 0 و يحرم ما ضطر إلنه العيد 5 


ومن ذلك قول بعضهم فى الحديث الصحيح الذي فيه : « إن 
الرهن ركوب ومحلوب ٠‏ وعلى الذي ركب وبحلب النفقة » أنه على 
خلاف القياس . وليس كذلك : فإن الرهن إذا كان حيواناً فهو محترم 
فى نفسه . ولالكه فيه حق. ولمرتمهن فيه حق . وإذا كان بيد المرمين 
ف يركب ولم محلب ذهت منفعته باطلة . وقد قدمنا أن اللين نجري 
تحرى النفعة . فإذا استوفى المرتهن منفعته وعوض عها نفقته كان فى 
هذا جمع بين الصلحتين وبين الحقين . فيان نفقته واجبة على صاحبه 
والرتهن إذا أنفق عليه أدى عنه واجأ . وله فيه حق فله أن يرجع 
بسدله . والمنفعة تصلح أ كو لا فأخذها خير من أ تدهب على 
صاحها وتذهب ناطلا . 


وقد تنازع الفقباء فيمن أدى عن غيره واجباً بغير إذنه كالدين . 
فذهب مالك وأحد فى الشهور عنه له أن يرجع به عليه . ومذهب 
أنى حنيفة والشافمي ليس له ذلك . 

وإذا أنفق نفقة يجب عليه مثل أن ينفق على ولده الصفير أو 
عبده ؛ فبعض أصحاب أحمد قال : لا يرجع ؛ وفرقوا بين النفقة والدين 
والحققون من أصحابه سووا بننها . وقالوا : الجيع واجب ٠‏ ولو افتداء 


اك 


من الأسر كان له مطالته بالقداء ولدست 0 بدل على هذا 
القول . فإن الله قال : ( 0 دوهن حوره فأس 
بإيتاء الأجر بمجرد الإرضاع ولم بشترط عقداً 0 إذن الأب . وكذلك 
قال : ( وَالْوَئِدترْضِعْنَ أَوَلَدَهْنَّ حو عنمن لسن أنه تومه 
نض وكسْو مروف ) » فأوجب ذلك 
عليه وم يشترط عقداً ولا إذناً ٠‏ ونفقة الحيوان واجبة على ربه . 
والرتهن والمستأجر له فبه حق . فإذا أنفق عليه النفقة الواجبة على 
ربه كان أحق بالرجوع من الإنفاق على ولده . فإذا قدر أن الراهن 
قال : لم آذن لك فى النفقة قال : هي واجةعليك. وأنا أستحق أن 
أطاليك مها لحفظ المرهون والمستا 


وإذا كان المنفق قد رضي بأن يعتاض بنفعة الرهن التى لا يطالبه 
بنظير النفقة كان قد أحسن إلى صاحبه. فهذا خير محض مع الراهن 
وكذلك لو قدر أن المتمن على حيوان الغير كالودع والشريك والوكيل 
أنفق من مال نفسه واعتاض بنفعة المال ؛ لأن هذا إحسان إلى صاحبه 
إذا لم ينفق عليه صاححه . 


ومما بقال : إنه أبعد الأحاديث عن القياس : الحديث الذي في 
السك عن الحسن 4 عن قيصة بن حريث ؛ عن سامة .بن الحبق «أن 


رسول الله صلى الله عليه وسام قضى فى رجل وقع على جارية امرأته 


061 


8 كان استكرهم_ا فبي حرة 2 وعليه مدنا متلنا 2 وإن كانت 
طاوعته فبي له وعليه لسيدها مثلها » ٠‏ وقد روى فى لفظ 1 خر« وإن 
كات طاوعته فبي ومثلبا من ماله لسيدتها » وهذا الحديث تكلم 
بعصهم قُْ إسئاده كل ب و حتجون د هو دونه 8 


القوة . ولكن لإشكاله قوى عندم تطعيفه . 


كل منهأ قول طائفة من الفقهاء 6 


أحذها / أن من غير مال غير نحدث فوت مقصوده عليه فله 
أن تطمته إناء عثلف ,وهنا 55 إذا صرف بق الفضوت عا أزال امه 
ففيه ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره . 

الها انه نرت عو اك ماه يكل المامييه نان اللقفق + 
ولا شيء له في الزيادة . كقول الشافعي . 

والثاتى : علكه الغاصب بذلك ويطمئه لصاحه . كقول 
أبى حنيفة . 

والثالث : تير امالك بين أخذء وتضمين النقص وبين المطالية 
بالبدل . وهذا أعدل الأقوال وأقواها ؛ فإن فوت صفاته الممنوية مثل 


؟'كه 


أبضاً يخير امالك بين تضمين النقص وبين المطالية بالبدل . ولو قطع 
ذنب بغلة القاضي . فعند مالك يضمنها ,السدل . وعلكها لتعذر مقصودها 
على المالك فى العادة ؛ أو مخير المالك . وكذلك السلطان إذا قطع 
آذان فرسه وذنها . 


الأصل الثاني : أن حميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان 
مع مراعاة القمة . حتى الحوان . 5 أنه فى القرض يحب فيه رد 
ال ؛ وإذا اقترض حيواناً رد مثله . ا اقترض الى صلى الله عليه 
وسلم بكر وود خيراً منه . وكذلك فى المغرور يضمن ولده عثليم 3 
قضت به الصحابة . وكذلك إذا استثى رأس البيع ولم يذيحه . ففإن 
الجداة ققحو ا قراف أى. حر اسن كلق القسة««تهية]: احند 


القولين ق مذهب أحدا وغيره . 


وقصة داود وسليان عليها السلام من هذا اللاب . فإن الماشية 
كانت قد أتلفت حرث القوم وهو بستائهم وأقالو! 4 وكان عا 
والحرث اسم للشجر والزرع . فقضى داود بلقم لأصاب «اطرة كانه 
ضمهم ذلك بالقيمة . ولم يكن لهم مال إلا اعنم فأعطام الغتم بالقيمة . 
وأما سليان لك بأن أتاب الماشية يقومون على الحرث حتى بعود 


كا كان . فضمنهم إياه بالكل وأعطام الألكنة بأغدوة نقتا عوضيا 


ردك 


عن اللفضة"الق انث تن عون تلفه ادرف :اله أن سوه ب ويدلك 
أفق ارهز لنمن عق عبد الى اقيق كان اتلك [ه شمر ,'فقان : 
يغرسه حتى يعود 5 كان ٠‏ وقبل : ربعة وأبو الزناد قالا : عليه القسمة. 
فغاظ الزهري القول فيها . 


وهذا مواحب الأدلة 3 فيان الواجب ضَان المتلف لقنل مسدب 
الإمكان . قال تعالى : ( وَجَرَؤْسَيتَوِسِيتَةيَتنّهَا ) ٠‏ وقال: (هَمِنِ 


مو 2 لم 2 م رس 2 نامهد 2 و 53 00 
أَغْسَدَى عَلِيكم وَأعَسَدُوأ عَلِتَهِبِمثْلِ مَاأْعْنَّدَى علي ) . وقال : ( وَإِن 


عر 


عَاقِنْمفَعَاقِوأبِمِئْلٍ ماعو تسريه ( وقال 1 ) وَللرمنت حِصَاصضٌ ( فاذا 
ألف نقسداً أو حبويا ونحو ذلك أمكن ضانها باشل ٠‏ وإن كان 
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نية أو حيواناً فهنا مثله من كل وجه . وقد يتعذر . 
فالأم دار بين شيئين : إما أن يضمنه بالقيمة وهي درام مخالفة 
للف :فى :انين والضنة .كينا 'تساويه فى :اخالة 6و إن أن تنه 
شاب من جنس ثياب الثل . أو آ نية من جنس 1 نيته ٠‏ أو حيوان من 
جنس حيوانه » مع مراعاة القيمة حسب الإمكان . ومع كون قيمته 
بقدر قيمته ١‏ فبنا المالية مساوية كما فى النقد . وامتاز هذا بالمشاركة في 
الجنس والصفة فكان ذلك أمثل من هذا . وما كان أمثل فبو أعدل 
فيجب الك به إذا تعذر المثل من كل وجه . 


ونظير هدا ما ثنت بالسنة واتفاق الصحابة من القصاص فى اللطمة 


06 


والفرية وهو قول قر هن "النداق + .وقة لض غلية أحد فى بترواية 
إعاعيل بن سعيد الشالنجي التى شرحها الجوزجاتي فى كنابه المسمى 
بالترجم ٠‏ فقال طائفة من الفقباء : المساواة متعذرة فى ذلك فيرجع 
ك التعزير . فيقال هم 9 م جاءت نه الآثار هو موجب القناس 3 إن 
التعزير عقاب عير ار المنس ولا الصفة ولا القدر : والمرجع فيه 
إلى اجتهاد الوالي ٠‏ ومن المعلوم الأعس بضرب يقارب ضربه وإن لم يعم 
أنه شيناز لس أفرية إل 'الشفال: والنائلة هن عقوية. بالققى انين 


والوصف غبر مقدرة أصلا 5 


واعم أن الاثل من كل وجه متعذر حتى في المكبلات فضلا عن 
غيرها ؛ فإنه إذا اتلف صاعا من بر فضمن نصاع من بر لم يعلم أن احد 
القافيق فيناون اله ماهو اقل الالشن ع يل فك رويد حدما عن 
للفو ةا فا نكال وا ناتك ولد اننا لوي لاك ا 
ِلَاوْسَعَهَا) ٠.‏ فإن تحديد الكيل والوزن مما قد يعجر عنه الدصر 
ولحذا يقال : غذا أمثل من غذا إذاكان: أقرب إلن. الممائلة مته + إذا 
لم بحصل الممائلة من كل وجه . 


الأفل الثالف من بمثيل سدم عتق عله هيدا عدفن نالك 
وأحمد وغيرها ٠.‏ وقد جاءت بذلك 1 ثار عرفوعة عن النى صلى الله 


عليه وسلم اانه لحر 7 الطاب 6٠‏ قد ذكر فى غير هذا 


06 


الموضع . فهذا الحديث موافق لمذهء الأصول الثلاثة الثابتة بالأداة 
الموافقة للقئاس العادل . فإذا طاوعته فقد أفسدها على سيدها ؛ فإنها 
مع المطاوعة تبقق زانية . وذلك ينقص قيمتها ولا »كن سيدها من 
استخدامها ما كانت كن قبل ذلك ؛ لغضه لما ولطمع الجارية فى 
السيد ؛ ولاستصراف السيد إلها . لااسيا ويعسر على سيدها فلا يطيعها 
6 كاتث: تظعة 6 وإذا تضرف الال عا يتقض :فته كان لماه 
الطالة بالثل فقضى لها بالثل ٠‏ ومعلوم أها لو رضيت أن تبق ملكا 
لها وتغرمه ما نقص من قيمتها لم عتنع من ذلك . وإئا القضى به ما 
أببح لها . ولكن موجب هذا أن الأمة إذا أفسدها رجل على أهلبا 
حتى طاوعت على الزنا فلأهلها أن يطالبوه ببدلها ووجب مثلها بناء على 
أن االقل مضت فى كلا عقون حسنيد الإمكان وام اذا استكرهيا 
فإن هذا من باب الثلة ٠‏ فان الإحكراء على الوطء مثلة . فإن الوطء 
بحري مجرى الإتلاف . 


ولهذا قبل : إن من استكره عنده على التلوط به عتق عليه . ولهذا 
لا حاو من عدن أو عقوية لا ري بحرى منفعة الخدمة . فهى لما صارت 
له بإفسادها على سيدها أوجب عليه مثلها ما فى المطاوعة . وأعتقبا عليه 
ككونه مثل مها . وقد يقال إنه يازم على هذا إذا استكره عبده على 
الفادشة عتق عليه . ولو استكره أمة الغير على الفاحشة عتقت وضمنها 


لك 


عثلها ٠‏ إلا أن يفرق بين أمة امرأته وبين غيرها . فإن كان بينها فرق 
شري وإلا فوجب القياس التسوية ٠.‏ وأماقوله عز وجل . ( وَلَاتُكُرهُوا 

يي لالع ند سوءر في لديا ومن مُكْرِههنَ ِنَأ من بد 

إدْههِرعَفودتّحةٌ ) : فهذا النبي عن | كرا ههن على 
"كيت الال العاف 6 تقل أن ابق ان التافق كان لديو الأنادنا كه 
على اللغاء. ولس هو استكراها للأمة على أن رزتي هو ما . فإن هذا 
منزلة التمثيل مها . وذاك إلزام لها بأن تذهب فتزتي بنفسهاء مع أنه 
قد كن أن يقال : العتق بالثلة لم يكن مشسروعا عند تزول الآئة تم 
شرع بعد ذلك . 


والكلام على هذا الحديث من أدق الأمور ٠‏ فإن كان ثابتاً فهذا 
الذي ظبر فى توجببه وتخرجه على الأصول الثاّة وإن لم يكن ثابتا 
فلا يحتاج إلى الكلام عليه . 


وبالجلة ها عرفت حديثاً صحبحاً إلا ومكن مخرجه على الأصول 
الثابئة . وقد تدبرت ما أمكننى من أدلة الشرع فارأيت قباساً صححاً 
مخالف حديثاً ححا . م أن امعقول الصريح لا مخالف المنقول الصحيم ؛ 
بل متى رأيت قياساً مخالف أثراً فلا بد من ضعف أحدماء لكن التمييز 
بين جيم القياس وفاسده ما فى كثير منه على أفاضل العلماء فضلا 
عمن هو دونهم ؛ فيان إدراك الصفات المؤثرة فى الأحكام على وجهها 


/اكم 


ومعرفة الحكم والمعانى التى تضمنتها الشربعة من أشرف العلوم ٠‏ فنه اللي 
الدق يشرفه كيو مم النامن م وفئة الدقيق الذي لا يعرفه إلا خواصهم ؛ 
فلبذا صار قياس كثير من العاماء برد تخالفاً للنصوص ؛ لخفاء القياس 
الصحيح عليهم ما يخنى على كثير من الناس ما في النصوص من الدلائل 
الدقيقة التي تدل على الأحكام . 


تسل 

وأما قولحم : أن المضى فى الم الفاسد على خلاف القياس فلس 
الأمى كذلك ؛ فإن الله أعى بتكام الحسم والعمرة فعلى مسن شرع فيها 
أن عضي فيها وإن كان متطوعا بالدخول بانفاق الأة » وم متنازعون 
فها سوى ذلك من التطوعات : هل تازم بالشروع ؟ فقد وجب عليه 
الإحرام أن عضي إلى حين يتحلل . وأن لا بط في المج فإذا وطئ 
ف المج ا 2 وطؤه ماوجب عليه من إعام الحبع . 

ونظير هذا الصيام في رمضان .لما وجب عليه الإتهام بقوله : ( ثُرّ 
ناليم إِكَاَليلِ )6 فإذا أفطر لم يسقط عنه فطره ما وجب من 
الإعام . بل يجب عليه إعام صوم رمضان وإن أفسدء . وهذا لأن 
الصيام له حد محدود وهو غروب الشمس .م للحم وقت مخصوص 


كه 


وعم عرفة وما بعده . ومكان مخصوص وهو عرفة ومزدلفة ومى . 
فلا يمكنه إحلال الج قبل وصوله إلى مكانه ما لا يمكنه إحلال الصيام » 
اللهم إلا إذا كان معذوراً كالحصر فهذا كالعذور فى الفطر ١‏ وهذا مخلاف 
الصلاة إذا أفسدها فإنه يبتد.ها ؛ لأن الصلاة عكنه فعلها في أثناء الوقت 
والحم لا عكنه فعله في أثناء الوقت . 


فطل 

وأما الأكل ناسياً ؛ فالذن قلوا : هو خلاف القياس قالوا : 
هو من باب ترك الأمور ٠‏ ومن ترك المأمور ناسيا لم تبرأ ذمته . 
كا لو ترك الصلاة ناسياً أو ترك ننة الصيام ناسياً لم تنطل عبادته 
إلا من فعل محظور . ولكن من يقول : هو على وفق القياس يقول : 
القياس أن من فعل محظورا ناسياً لم تبطل عبادته ؛ لأن من فعل محظوراً 
ناسياً فلا إثم عليه كما دل عليه قوله تعالى : ( تَيَنَالَامُوَاخِدَْإِنسِيمآ 
أوَلخْطأنا ) . وقد ثنت في الصحيح أن الله قال : « قد فعلت» . 
وهذا مما لا يتنازع فيه العاماء أن النامى لا يأثم . 

لكن يتنازعون فى بطلان عبادته ٠‏ فيقول القائل إذا لم يأثم لم يكن 
قد فمل محرما . ومن لم يفعل محرماً لم تنطل عبادته ٠‏ فإن العبادة نما 
تبطل بترك واجب أو فعل محرم ٠‏ فإذا كان ما فعله من باب فعل الحرم 
وهو ناس فيه لم تبطل عبادته . وصاحب هذا القول يقول : القياس أن 
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لاتنطل الصلاة بالكلام في الصلاة ناسياً . وكذلك يقول : القياس أن من 
فعل شُدنًا من محظورات الإحرام انا لافدية عليه . 


وقبل : الصيد هو من باب ضبان المتلفات كدية المقتول ؛ مخلاف الطب 
واللناس فانه من باب الترفه . وكذلك الحلق والتقليم هو فى الحقيقة من 
باب الترفه لا من ,اب متلف له قدمة . فيانه لا قممة لذلك ؛ فلبذا كان 
أعدل الأقوال أن لاكفارة فى شيء من ذلك إلا في جزاء الصيد . 

وطرد هذا أن من فعل الحلوف عليه ناسياً لا يحنث ؛ سواء حلف 
الطلاق أو العتاق أو غيرها ؛ لأن من فعل الى عنه ناسيا لم بيعص 
ولم خالف . والحنث فى الأعان كالعصية فى الأمر والنهي . 

وكذلك من باشر النجاسة فى الصلاة ناسياً فلا إعادة عليه ؛ لأنه 
من باب فمل الحظور ؛ مخلاف ترك طبارة الحدث فإنه من 


باب المامور . 


فيان قيل : الترك في الصوم مأمور به ؛ ولهذا يشترط فيه النية : 
يلاف الترك فى هذه المواضع فإنه لس مأموراً به ؛ فإنه لا بشترط 
نه اللنة . 

قبل : لاريب أن النية فى الصوم واجبة ولولا ذلك لا أثيب ؛ 


رد 


لأن الثواب لايكون إلا مع اللة »ولك الأسور إذا قضف ركبيا لله 
أب على ذلك أيضاً ٠‏ وإن لم مخطر بقلبه قصد تركبا لم ينب ولم 
يعاقب ٠‏ ولو كان ناوياً تركها لله وفمله ناسياً لم يقدح أسيانه فى 
أجره » بل يشاب على قصد تركها لله وإن فعلها ناسياً ٠‏ كذلك الصوم 
فعا يفعله النامى لا يضاف إليه . بل فعله الله به من غير قصده .ولهدا 
قال النى صلى الله عليه وسلم : « من أحكل أو شرب ناسياً فليتم 
سوعة :فنا : أظعيه: انه :وسقاة و قاضاف إللعاقة و إشقاته. إن اللدد لأنه 
لم يتعمد ذلك ولم يقصده . وما يكون مضافا إلى الله لا ينبى عنه العبد. 
فقا تين عن مله :والأفعال الى لبت اتارية لا تدعيل؛ بحث 
التحكليف ٠‏ ففعل الناسي كفعل النائم والجنون والصغير ؛ ونحو ذلك . 


بين ذلك أن الصاتم إذا احم في منامه لم يفطر ؛ ولو استمنى 
اختباره أفطر » ولو ذرعه التىء لم بفطر ؛ ولو استدىى التىء أفطر . 


عدا وتهذا . 

فإن قبل : فلخطئ بفطر . مثل من بأحكل بظن بقاء الليل 
ثم تين أنه طلع الفجر ؛ أو بأحكل بظن غروب الشمس ثم تين له 
آنا الغتن ١‏ ترب 


لاه 


قبل : هذا فيه بزاع بين السلف والخلف ٠‏ والذين فرقوا بين 
النامى والخطئ قلوا : هذا عكن الاحتراز منه حلاف النسيان . 
وقاسوا ذلك على ما إذا أفطر بوم الشك ثم تين أنه من رمضان ٠‏ 
ونقل عن بعض الدلقة أنه يقغى قَّ 007 الغروب ون الطلوع 3 
لو استمر الشك . والذبن قلوا : لا يفطر فى ايع قلوا : حجشا 
أقوى ٠‏ ودلالة الحكتاب والسنة على قولنا أظبر ؛ فإن الله قال : 
( رسا لَامُوَاعِذنَا إن سِسَآأوَأَخْطَأًن ) . شمع بين النسبان 
والخطأ ؛ ولأن من فعللحظورات الحح والملاة مخطثاً كن فعلها 
ناسياً . وقد ثبت في الصحيم أمهم أفطروا على عبد النى صلى الله عليه 
وسل ثم طلمت الشمس ٠‏ ولم يذكروا فى الحديث أنهم أمروا بالقضاء 
ولكن هشام بن عروة قال : لا بد من القضاء . وأبوه أعلم منه وكان 
يقول : لا قضاء عليهم 8 


وئيت في الصحيحين أن طائفة من الصحابة كانوا بأ كلون حتى 
يظبر لأحدم الخيط الأبيض من اليط الأسود ٠‏ وقال الى صلى الله عليه 
وسلم لأحدم : « إن وسادك لعريض . إما ذلك بياض الهار وسواد 
الليل » ٠‏ ولم ينقل أنه أ حرم بقضاء . وهؤلاء جهلوا الحم فكانوا 
مخطئين . وثبت عن عمر بن الخطاب أنه أفطر ثم تبين الهار فقال : 
لا نقضي فإنا لم تتجانف لاثم . وروى عنه أنه قال : نقضي ؛ ولكن 


؟لاه 


إسناد الأول أئنت . وصم عنه أنه قال : الخطب بسير . قتأول 
ذلك كن وله عل أنه 1 واد خفة 2 القضاء . لكن الافظط لا يدل 


عسل ذلك . 


وفى الخملة فهذا القول أقوى أثراً ونظراً . وأشيه بدلالة الكتاب 
والدثة والقئلى نويف كاين أن القناين” ف التليق أنه شط .و الاصن 
الذي دل عليه الكتاب والسئة أن من فعل حظورا ناسياً لم يكن قد 
فعل منهياً عنه ٠‏ فلا بيبطل بذلك شىء من العبادات . ولا فرق بين 
الوطء وغيره . سواء كان فى إحرام أو صيام . 


سل 


وأما قول القائل : إمهم يقولون ذلك فها يروى عن بعض الصحابة 
فهذا باب واسع . والذي بلترمه إها كان من أقوال الصحابة . فقال 
بعضهم بقول ٠‏ وقال بعضهم مخلافهم ٠‏ فقد يكون أحد القولين مخالفاً 
للقياس الصحيم بل وللنص الصريح . والذي لا ربب فيه أنه حجة 
ما كان من سئة الخلفاء الراشدين الذي سنوه لمسامين . ولم ينقل أن 
أحداً من الصحابة خالفهم فه 0 فبدا لا ردب أنه ححة بل إجماع .وقد 
دل عليه قول النى صلى الله عليه وسلم : « عليم بستتى وسنة الخلفاء 


؟لام 


الراشدن الهديين من بعدى . تمسكوا مها وعضوا عليها بالتواجد ٠‏ 
وإنا؟ ومحدثات الأمور ! فإ نكل بدعة ضلالة » . 


مثال ذلك حبس عمر وعثمان رضي الله عنها للأرضين المفنوحة وترك 
قسمتها على الغامين . فن قال : إن هذا لا يجوز قال : لأن البى صلى 
لله عليه وسلٍ قسم خبير . وقال : إن الإمام إذا عها التدن :كه 
لأجل مخالفة السنة . فهذا القول خطأ وجرأة على الخلفاء الراشدين : 
إن فعل الى صلى الله عليه وسلٍ في خبير إما يدل على جواز ما فعله 
لا يدل على وجوبه . فلو لم يكن معنا دليل بدل على عدم وجوب ذلك 
لكان فعل الخلفاء الراشدين دليلا على عدم الوجوب ؛ فكيف وقد 
ثبت أنه فتتم مكة عنوة كا استفاضت به الأحاديث الصحيحة ؛ بل تواتر 
ذلك عند أهل المغازي والسير ؟ فإنه قدم حين نقضوا العبد وتزل عر 
الظهران ١‏ ولم يأت أحد منهم يصالحه ولا أرسل إلييم أحداً يصالحهم ٠‏ 
بل عر ابو سفيان بنجحسس الأخار ا العاس وقدم به كالأسير 3 
السامين . فحكيف بتصور أن يعقد عقد صلم الكفار بعد إسلامه 


بغير إذن منهم ؟ 


ما ببين ذلك أن النى صلى الله عليه وسلم علق الأمان بأسباب. 
"كقوله اهن :فخ :دان أن شقان فيو امه با وس لامعل اميد 


4لاه 


و آمن ؛ ومن أغلق بله فهو آمن » ٠‏ فأمن من لم يقاتله . فا 
كانوا معاهدين لم محتاجوا إلى ذلك . وأيضا فسمام النى صلى الله ءا 
سلم طلقاء 0 لأنه أطلقهم بعك القدرة عليهم كم بطلق الأسير ٠‏ قصار, 
زلة من أطلقهم من الأسر كثامة بن أثال وغيره ٠‏ وأيضا فانه أذ 
| قتل حماعة منهم من الرال والنساء . 


وأيضا فقد ثنت عنه فى الصحاح أنه قال في خطبته : « | 
كة لم بحل لأحد قبلى ولا حل لأحد بعدي ٠‏ وإنما أحلت لي سا 
ن نهار » ٠‏ ودخل مكة وعلى رأسه المغفر لم يدخلها بإحرام ٠‏ فا 
كنوا قد صالحوء لم يكن قد أحل له شىء .الو صالح مدينة م 
دا الل لم تكن قد أحات . فكيف يحل له البإد الحرام وأه 
سالون له صلم معه ؟ وأبِضًا فقد قاتلوا خالداً وقتل طائفة منهم . 

وفى اججلة : من تدبر الآثار النقولة عل بالاضطرار أن مكة فت 
وة » ومع هذا فالنى صلى الله عليه وسلم لم يقسم أرضها م ل يستر 
الما . ففتتم خببر عنوة وقسمها . وفتس مكة عنوة ولم يقسمها 
لم جواز الأمسبن : 

والأقوال في هذا الباب ثلائة : إما وجوب قسم العقار كقو 
شافعي ؛ وإما حرم قسمه ووجوب حميسه كقول مالك ؛ وإما التخي 


ولام 


ديفا تقول الأكزن الثورى : وق حشفة ؛ وألى عد . وهو 
ظاهم مدهب أحجد ٠‏ وعله كالقو لين الو لين : 


ومن أشكل ما أشكل على الفقباء من أحكام الخلفاء الراشدين : 
امرأة المفقود ؛ فإنه قد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه لما أجل امرأته 


مر بين اعرأته وبين مهرها ٠‏ وهذا ما اننعه فيه الإمام أحمد وغيره. 


وأما طائفة من متأخرى أصحاه فقالوا : هذا بخالف القباى . 
والقياس أنها باقية على تكاح الأول ٠‏ إلا أن نقول : الفرقة تتنفذ 
ظاهراً وباطنا فهى زوجة الثانى . والأول قول الشافمى والشاني 
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وآخرون أسرفوا فى إتكار هذا حتى قلوا : لو حك اك بقول 
مر لنقض حكنه ؛ لعده عن القياس . وآخرون أخذوا ببعض قول 
عن ,وركوا سف« ققالوا' :اذا رونت فين زوحة الثاق. '.اوإذا حشلن 
انان قبي زويته ولا ره إلى الأول 


ومن خالف عمر لم بهتد إلى ما اهتدى إليه مر . ولم يكن له 
من الخبرة بالقياس الصحيم مثل خبرة حمر ؛ فإن هذامنى على 


كلاه 


ل . وهو وقف العقود إذا تصرف الرجل فى حق الف 
: هل بقع تصرفه عردوداً أو موقوفا على إحازته ؟ على 


ورين ها روايتان عن أحد : 
أحدما : الرد في اجملة على تفصل عنه . والرد مطلقًا قول |ل: 


والثاني : أنه موقوف ؛ وهو مذهب أنى حتيفة ومالك . 
لنكاح واليع والاحارة وغير ذلك . فظاهم مذهب أجم 
سرف إذا كان معذوراً لمدم عكننه .من الاستئذآن .وحاج 
رف وقف على الاحازة بلا نزاع ٠‏ وإن أمكنه الاستئذان 
نه حاجة إلى التصرف ففيه النزاع . فالأول مثل من عنده 
عرف أحامها كالفصوب والعوارى وتحوها إذا تعذرت عليه 
ب الأموال وينس منها ؛ فإن مذهب أنى حتيفة ومالك وأ 
اق ياي باقن ظزروا يد نلك كانرا وين بون اانا 
مين . وهذا مما حاءت به السنة في اللقطة ؛ فإن الملتقط يأخذ 
يف ويتصرف فيها ٠.‏ ثم إن حاء صاحها كان مخيراً بين إمضاء 
المطالبة مها . فهو تصرف موقوف . لكن تعذر الاستئذان 
جة إلى التصرف . 


وكذلك الوصى بما زاد على الثلك وصيته موقوفة على إحازة 
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عند الأحكزرين . وإنا يخيرون عند الوت . فني الفقود النقطع خبره 
أن قبل : إن امراتهة تق إلى أن بعم خبره ٠‏ بقمت لا ابما ولا ذات 
ا ٠‏ ومحوت ول نعم خبرء #والعتويعة 1 تأت عل 
٠‏ فاما أجلت أربع سين ول يتكشف خبره حم عونه ظاهراً . 

وإن قبل : إنه يسوغ للإمام أن يفرق بنهما للحاجة فإما ذلك لاعتقاده 
موته ٠‏ وإلا فلو عل حيانه لم يكن مفقوداً ٠‏ كما ساغ التصرف ف الأموال 
التى تعذر معرفة أصحابها . فإذا قدم الرجل تين أندكان حيا . 5 إذا 
ظهر صاحب امال والامام قد تصرف فى زوجته بالتفريق ٠.‏ فببق هذا 
التفريق موقوفا على إحازته . فان شاء أحاز ما فعله الإمام ٠‏ وإذا أحازه 
صار كالتفريق المأذون قبه . 


ولو أذن للامام أن يفرق بذهما ففرق وقعت الفرقة بلا ربب . 
وحشد فيكون تكاح الأول مسي وا إن ل بجر ما فعله الإمام كان 
التفريق باطلا من حين اختار امرأته لا ما قل ذلك . بل الحهول 
كالعدوم . كا فى اللقطة فإنه إذا ظبر مالكبا لم يبطل ما تقدم قبل 
ذلك . وتكون باقبة على تكاحه من حين اختارها ؛ فتكون زوجته ٠‏ 
فيكون القادم مخيراً بين إازة ما فعله الإمام ورده ٠‏ وإذا أحازه فقد 
أخرج الضع عن ملكه 

وخروج البضع من ملك الزوج متقوم عند الأ كثرين ٠‏ كالك 


ىاه 


والشافعي وأحمد في أنص الروايتين عنه . وهو مضمون بالسمى م 
يقوله مالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه . والشافعي يقول ؛ هو 
مضمون عبر الثل ٠‏ والمزاع بذهم فيا إذا شبد شهود أنه طلق امرأنه 
ورجعوا عن الشبادة ٠‏ فقيل : لا شيء عليهم ؛ بناء على أن خروج 
االضع من ملك الزوج غير متقوم . وهو قول أبى حنيفة وأحمد فى 
إحدى الروايتين : اختارها متأخرو أسحابه كالقامي أب يمل وأسحابه 
وقبل : عليهم مهر الثل وهو قول الشافعى . وهو وجه فى مذهب 
أجد ٠‏ وقيل : علييم السمى وهو مذهب مالك. وهو أشهر فى نصوص 
أحمد . وقد نص على ذلك فيا إذا أفسد نكاح امرأته برضاع أنه 
يرجع بالسمى . والكتاب والسنة دلا على هذا القول . فني سورة 
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الممتحنة فى قول الله تعالى : ( وَسَتَنُوام قم ولسعَلوامآ لشفأ ). 


رصم هه موه 


وقوله : ١‏ وار دهت أرْوْجْهُمئْلْمَآأنمَقوأ ). 


وهذا المسمى دون مبر الثل . وكذلك أعى النى صلى الله عليه 
وس زوج التلعة أن يأخذ ما أعطاها ولم يأمى بمبر الثل . وهو إنما 
ا فى المعاوضات المطلقة بالعدل ٠‏ وهو مسوط فى غبر هدا اموضع 
فقصة عمر تننى على هذا . 

والقول بوفف العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحانة عات 
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ذلك عنهم فى قضايا متعددة . ولم يعم أن أهذا أك :ذلك عمل قضة 
إن مسعود في صدقته عن سيد الخارية التى ابتاعها بالثمن . الذي كان 
له عله فى ذمته للا تعذرت عليه معرفته . وكتصدق الغال الال المغلول 
لا تعذر قسمته بين الحيش ؛ وإقرار معاوية على ذلك . وغير ذلك من 
القضايا . مع أن القول بوقف العقود مطلقاً هو الأظبر فى الحجة ٠‏ 
وهو قول الخبور . ولدس ذلك إضراراً أصلا . بل صلاح بلا فساد . 
فإن الرجل قد يرى أن بشترى لفيره أو بع له . أو بستأجر له أو 
بوجب له . ثم يشاوره فإن رضي وإلا فلم يصبه ما يضر ٠‏ وكذلك في 
تزويج موليته وحو ذلك . 


وأما مع الحاجة فالقول به لا بد منه . فسألة المفقود هي ما يقف 
فيها تعريف الإمام على إذن الزوج إذا حاء كأ يقف تصرف اللتقط على 
إذن امالك إذا حاء ٠‏ والقول برد المبر إلبه لخروج الور أنه ميق ملك 
ولككن تازعوا في الهر الذي يرجع نه : هل هو ما أعطاها هو أو 
ما أعطاها الثانى ؟ وفيه روايتان عن أحمد . والصواب أنه إنما يرجع 
عهره هو ؛ فإنه الذي استحقه . وأما المهبر الذي أصدقها الشانى فلا 


حق له فيه . 


وإذا ضمن الأول للثاتى المهر فبل يرجع به عليها ؟ فيه روايتان : 
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إحداما : برجع لأنها التى أخذته . والثانى قد أعطاها ابر الذي 
عأزةاقنتالة لتك رين الاقف امراء فليا 4 اعتدارت فراق الأول 
ونكاح الثانى فعليها أن ترد امبر ؛ لأن الفرقة حاءت منها . 


والثانية : لا برجم ؛ لأن الرأة تستحق امبر بما استحل من 
فرضيا و الول تق الم خروج البضع من ماحكه فكان على 
اثانى هيران 


وهذا اموي عن تمر فى« ا المفقود » هو عند طائفة ن ع 
ما قال. وهو مع هذا أصم الأقوال وأجراها على القياس . وكل قول 
قل سواه فبو خطأ . هن قال : إنها تعاد إلى الأول وهو لا مختارها 
ولا بريدها . وقد فرق بنه وينها تفريقاً سائماً فى الصرع ٠‏ وأحاز 
هو ذلك التفريق . فإنه وإن كان الإمام تيين أن الأحس خلاف ما اعتقده 
فالحق فى ذلك للزوج ٠‏ فإذا أحاز ما فعله الإمام زال الحذور . 

وأما كونها زوجة الثانى بكل حال مع ظبور زوجها ونين الامس 
بحلاف ما فعل فبو خطأ أبضا . فإنه لم يفارق امرأته وما فرق بينها 
بسبب ظبر أنه لم يكن كذلك وهو يطلب امرأته فكيف بحال بينبها ؟ 
وهو لو طلب ماله أو بدله رد إليه . فكيف الا ترد إلبه امرأته وأهله 


بحيك 


أعز عليه من ماله ؟ وإن قيل : تعلق حق الثاتى بها ٠‏ قيل : حقه 
سابق على حق الثالى . وقد ظهبر انتقاض السب الذى به استحق 
القابي أن تكون زوجة له ٠‏ وما الوجب لراءاة حق الثانى دون 


حق الأو 5-58 


فالصواب ما قضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ٠‏ وإذا ظبر 
صواب الصحابة فى مثل هذه المشكلات التى خالفهم فيها مثل أبى حنيفة 
ومالك والشافعي فلان يكون الصواب معهم فيا وافقهم فيه هؤلاء 
بطريق الأولى . وقد تأملت من هذا الماب ما شاء الله فرأيت الصحابة 
أفقه الأمة وأعامها . وأعتبر هذا بمسائل الأعان بالنذر والعتتق والطلاق 
وغير ذلك ومسائل تعليق الطلاق بالشروط ونحو ذلك . وقد بنت 
فيا كتبته أن النقول فيها عن الصحابة هو أصم الأقوال قضاء 
وقياساً . وعليه يدل الكتاب والسنة . وعليه يدل القياس المجلى . 
وكل قول سوى ذلك تناقض فى القباس مخالف للنصوص . 

وكذلك قىسائل ,فو هذه »ميقل سالة اق النلاعة : 
ومسألة ميراث المرتد . وما شاء الله من المسائل لم أجد أجود الأقوال 
فيها إلا الأقوال المنقولة عن الصحابة . 


امه 


وإلى ساعتى هذه ماعلمت قولا قاله الصحابة ولم مختلفوا فيه إلا وكان 
القياس معه . لكن العم بصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم ٠‏ واعا 
يعرف ذلك من كان خبيراً بأسرار الشمرع ومقاصده ؛ وما اشتملت 
عليه شريعة الإسلام من الحاسن التى تفوق التعداد ؛ وما تضمنته من 
مصالح العباد فى المعاش واللمعاد ؛ وما فيها من المكة البالغة ٠‏ والرحمة 
السابغة ٠‏ والعدل التام . والله أعلم بالصواب ٠‏ وإليه المرجع والاب . 


وسثل ركم ال 


هل يسوغ تقليد هؤلاء الأة : كماد بن أبى سلهان ٠‏ وابن الميارك. 
وسفيان الثوري . والأوزاجى ٠‏ وقد قال عنهم رجل ‏ أعنى هؤلاء الأكمة 
للك روي هؤلاء لا يلتفت إليهم . فصاحب هذا الكلام ماحككه ؟. 


فأحاب : وأما الأئمة المذ كورون فن سادات أئّة الإسلام ؛ فإن 
الثوري إمام أهل العراق . وهو عند أ كثرم أجل من أقرانه كابن أَبى 
ليلى والحسن بن صالح بن حمي وأبى حنيفة وغيرء وله مذهب باق إلى 
اليوم بأرض خراسان . والأوزاى إمام أهل الشام؛ وما زالوا على مذهبه 
إلى المائة الرابعة ٠‏ بل أهل المغرب كانوا على مذهيه قبل أن يدخل 
إليم مذهب مالك . وحماد بن أبى سليان هو شيخ أبى حليفة . 


ره 


ومع هذا فهذا القول هو قول أحمد بن حنبل ٠‏ وإسحق بن راهويه : 
وغيرها . ومذهبه باق إلى اليوم وهو مذهب داود بن على وأسحابه . 
ومذههم باق إلى اليوم فل يجمع الناس اليوم على خلاف هذا القول ؛ 
بل القائلون به كثير فى المشمرق والمغرب . ولس فى الكتاب والنة 
فرق ف الأة الجتهدين بين شخص وشخص . شالك . والليث بن سعد. 
والأوزاعى ٠‏ والثوري : هؤلاء أئة في زمانهم ٠‏ وتقليد كل منهم كتقليد 
الآخر ؛ لا يقول مسام إنه يجوز تقليد هذا دون هذا ؛ ولكن من منع 
من تقليد احد هؤلاء فى زماننا فإها عنعه لأحد شيئين . 


( أحدها ) اعتقاده أنه لم ببق من يعرف مذاههم وتقليد اليت فيه 
زاع مشهور . شن منعه قال هؤلاء مونى . ومن سوغه قال لا بد أن 
كرت ق الأحاءهة ترف قول اليك 

و ( الثاني ) أن يقول : الاحماع اليوم قد انعقد على خلاف هذا القول. 
وينيني ذلك على مسألة معروفة في أصول الفقه . وهي أن الصحابة مثلا 
أو غيرم من أهل الأعصار إذا اختلفوا في مسألة على قولين ثم أجمع 
التابعون أو أهل العصر الثانى على أحدها فبل يكون هذا إجماءا رفع 
ذلك الحلاف ؟ وفى السألة نزاع مشبور فى مذهب أحمد وغيره من 
العلماء . فن قال : إن مع إجماع أهل العصر الثاتى لا يسوغ الأخذ بالقول 
الآخر #.واعتقيف أن" أهل العضى اموا فل ذلك را من هدر 
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الامتقادين النع . 


ومن علم أن الحملاف القديم حكمه باق ؛ لأن الأقوال لا تموت 
موت قائلها : فإنه يسوغ الذهاب إلى القول الآخر للمجتهد الذي وافق 
اجتهاده ٠‏ وأما التقليد فينبني على مسألة تقليد الميت . وفيها قولان مشهوران 
أيضا فى مذهب الشافعي وأحمد وغيرها . 

وأما إذاكان القول الذي يقول به هؤلاء الأمة أو غيرم قد قال 
به بعض العلماء الباقية مذاهيهم فلا ربب أن قوله مؤيد عوافقة هؤلاء 
ويعتضد به ٠‏ ويقابل مهؤلاء من خالفه من أقرانهم : فيقابل بالثوري . 
والأوزاعي أنا حنيفة ومالك ؛ إذ الأمة متفقة على أنه إذا اختلف مالك , 
والأوزاعي ٠‏ والثوري ٠‏ وأبر حنيفة . لم يجز أن يقال قول هذا هو 
صواب دون هذا إلا حجة . والله أعلم . 


- آخر المحلد العمرين ‏ 7 5 


مه 


الصفحة 


فهرس المحلد العشر 


الوضوع 


ه  ٠١‏ « قال رحمه الله وبعد فإن الله دلنا على نفسه با أخبرنا 


- 
مق 
4 2 >5 

به 

١ه ب‎ ٠ 

٠٠١ 

1١١ م‎ ٠ 
١١ ١١ 
تدلذ 7 تركلا‎ 
١5 1# 


به فى كتابه إل » 


اتفاق الرسل فى الأصول الاعتقادية والعلمية والعملية 

العبادة » الشرك » الإسلام » من محبة الله الدعوة إليه . وهى 
فرض كفاية . انواع الدعوة ٠‏ 

ليس لشخص أن بوالى ويدعو إلى مقالة أو يعتقدها لأجل كونها 
قول أصحابه 

ما ينبغى للداعى أن يقدم من الأدلة سواء كان مجتهدا أو مقلدا , 
مبنى الأحكام على ثلاثئة أصول ٠‏ 


« سثّل عن معنى إجماع العلياء ؟ وهل لسوع للمجتبيد 
خلافهم ؟ وماءعناه » وهل قول الصحابي حجة؟ ». 


كقين من المسائل يظن فيه الإجماع ولا يكون الأمر كذلك 

أقوال بعض الأئمة كالار بعة وغيرهم ليست حجة لازمة ولا 
إجماعا » دليل ذلك ٠‏ 

تحديد مسافة القصر 2 جمع الطلاق الثلاث » غسل الدهن النجس 
٠‏ تحليف الناس بالطلاق والعتاق . ومن حلف بذلك ٠‏ 

إذا تنازع المسلمون فى مسألة وجب اتباع ما دل عليه الكتاب 
والسنة منهما ٠‏ 

الصيغ ثلاث : صيغة إيقاع : وصيغة قسم 2 وصيغة تعليق ٠‏ 


يديك 


الصفحة ا مو ضوع 


١‏ أقوال الصحابة إذا اتفقت , وإذا تنازعوا » وإذا قال بعضهم قولا 
ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر ٠‏ 


5 عن ريه 3# مسن قل كيل نهد مصيب 1 المصب واحد 


واللاقون مخطئون » . 


15 قد يراد بالخطأ الإثم , وقد يراد به عدم العلم ٠‏ 
ب ل الوا ل لصم 


( (إِنَسلَهُْرَكَانَ خِظْعَامّرا ) « وَمَاكَ رك لِمُوّمِنٍ أَن يِفَخّلَ مُؤْمِنًا لكيه‎ ١ 

٠‏ - 5 (وَإدكالمَطييت ) ١‏ ,إِيَمُسَطِييَ ١)‏ إِنَدِ 
لْمَاطِيِينَ 1 

٠ ع :55 ما يراد بلفظ الخطيئة فى القرآن والسنة‎ "١ 

ام و" الخطأ فى العلم والخطأ فى القصد 

10 طريقة الإمام أحمد وتصويبها فى التخطئة وعدمها 

5" 50 لاا يثبت الخطاب فى حق المكلفين إلا بعد تمكنهم من معرفته 

51 ا٠*»*‏ انزاع الناس فى المجتهد هل عليه اتباع الحكم الباطن إلخ أو لم 
يؤمر قط بالحكم الباطن إلخ أو كان حكم الله فى حقه مهو الأمر 


الباطن إلخ 

04" .اذا صلى المجتهدون فى القبلة إلى أربع جهات 

0 ما نسخ من النصوص قبل أن يجب العمل به على المكلفم, فهل 
يقال : ثبت حكمه فى حقه باطنا وظاهرا 

5 إذا احتملت الآية معنيين وكان ظهور أحدهما غير معلوم لبعض 
الناس ٠‏ 

06 «إنكم تختصمون إلى ٠٠٠٠‏ » 

5 #5507 أجر المخطع فى الاجتهاد أو فى العمل الذى شرع جنسه 

ف ( وَهَدمْلَلَمَاعِهاْمِنْعَمَلٍِ ) الآبة ( مَمَاصَامَزَبنَ ) الآية 

“5 51 فصل الخطأ المغفور فى الاجتهاد يعم المسائل العلمية والعملية ,2 
أمثلة ذلك ٠‏ 


يليك 


ا التفريق بين ما قبل الرسالة وما بعدها والجمع بينهما فى الأسماء 
والأحكام ٠‏ 

ل حجة من نفى التحسين والتقبيح مطلقا . ومن قال يستحقون 
العذاب على القولين ٠‏ 

0 ( إيَمْلَقَ ) ١‏ اتيالقنَ الطَلِيَ > « إذ شم إلامفتروت) ٠‏ 


م 4# « سثل هل البخارى ومسل وا داود والترمذي 
والنسائىوابن ماجه والطيالمي والد ارعي والبزار والدارقطى 
والبيتي وان خزعة وابو يعلى محتبدون ؟ أو فيهم من 


اتيب إل ان علق ا لاع 
؟؛ ‏ م4 « وقال القلب العمور بالتقوى إذا رجح .عجرد رأيه فبل 


هو رجبح شرى خُ 6 


 :“‏ /9ا: | أخطأ من أنكر "ون الإالهام من الطرق الشرعية مع أنه قد 
تعرف به الأمور الكونية ٠‏ 

؟: ‏ 155 آثار الايمان والاخلاص فى العبادة 2» حديث « الصلاة نور » 

.1 معنى « واعظ الله فى قلب كل مؤمن » يجرى الله على يدى 
الدجال خوارق 


ع 4ه وي 


ه: . 53١5‏ ) تورع نور ( 
م4 ”59 « وقال فصل فى تعارض الحسنات 7 السئّات أو ها « 


3١ 4‏ الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها . وتعطيل المفاسد 
وتقليلها » وترجيح خير الخيرين »2 ودفع شر الشرين . وتحصيل 
أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما , ودفع أعظم المفسدتين باحتمال 
أدناهما » أمثلة هذه القاعدة ٠‏ 

7 ين عي الله المأمورات والمنهيات بالقدرة والاستطاعة فى عدة 


رص« م سلس مو سه ة* 


كن ” تين , وَآلْوْدٌ يصقتل ( 


0/84 


اا 
فى 


لاه 
53١‏ 


3 


4م 


فى 


زفق 


الملوضوع 
( أبَمَلْع1ْحَرَآبِ لاض ) الآيات 
ما يمكن اختلاف الشسرائع فيه وما لا يمكن 
متى يجب تولى الولاية والامارة ومتى يحرم 
ما للعالم والداعى إلى الله من الاجتهاد فى الأمر والنهى والسكوت 
إلى أجل 
١‏ نزي يسما ) 
« وقال فصل الحسنات والعادات ثلاثة أقسام » عقلية . 
وملية ٠‏ وشرعية. وكذلك العلوم والاقوال » إيضاحها 
السماع ثلاثئة أقسام ١‏ إِنَالَذنَءَامُأْوَاَلدَهَادُواْ ) الآبة 


« وقال فصل قاعدة امعة كل واحد من الدين الجامع 


بين الواجبات وسائر العمادات ومن التحرعات ينقسم إلى 


عق وملٍ وشرعي » 


ذم الله فى القرآن المشركين فى عباداتهم وإباحاتهم وتحريماتهم 
وذم النصارى على الدين الباطل 

المراد بالعقلى والملى والشرعى 

سياسات الملوك لا بد فيها من العقلى والشرعى 

ما اتفق عليه من التحسين والتقبيح وأمثلته 

الطاعات والعبادات العقلية منها ما هو نوع واحد ومنه ما هو 
جنس تختلف أنواعة 

لم حضت الرسل. على القسم الثانى دون الأول والثالث 

دين الصابئة والتتار : التأله المطلق ,» ودين المشركة المحضة 
والمجوس : العبادة المقرونة بالإشراك 

رأس دين الإسلام كلمتان 

كلام الفقهاء فى الطاعات السرعية والعقلية 2 غالب الصوفية 
يتبعون الطاعات الملية والعقلية 2» غالب المتفلسفة يقفون على 


ون 


الصفحة الأو ضوع 


>74 


يف 


هم 


الطاعات العقلية , آثار ذلك ٠‏ 

74 « وقال فصل الصدق أساس الحسنات وحماعها والكذب 
أساس السيئات ونظامها. ويظهر ذلك بوجوه » 

٠‏ 1/48 الصدق والاخلاص هما أساس الطريق إلى الله عند المسايخ 
العارفين 

8م « وقال فصل قد كتبت فى غير موضع إن الحسنات كلها 
عدل والسيئات كلبا ظم الخ » 
القسط والظلم نوعان ,2 والظلم فى حق العباد نوعان 

٠ الظلم والضرر فى : الربا , الميسر , الزنا ء اللواط‎ 4٠ ٠ 

هوم « وقال فصل في العدل القوار والصدق « 
( مُمَالتِنَكَمَرُوابرَيمْيمْرلوتت ) 
معنى القسط والعدل , من أدلة القياس ٠‏ 

٠‏ 6م مدار تعبير الرؤيا على القياس والاعتبار 
فائدة ضرب الأمثال للتصور والتصديق , التماثل والتعادل يكون 
بين الوجودين إلخ 


وه١‏ « وقال « قاعدة » فى 9 جنس فءل الأهون به أعظم 
من جنس ترك المنهي عنهء وأن جنس ترك المأمور أعظم 
من جنس فعل المهي عنه . وأن مثوبة بي آدم على 
أداء الواجبات أعظم من موبتهم على ترك الحرمات . 
وأن عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على 
فل اغريف وبا ذاك دن بواخرة .+ 


0513 


الصفحة الملوضوع 

كم ء لام أعظم الحسنات هو الايمان بالله ورسوله ٠‏ متى يكون الرجل 
مؤمنا ٠‏ 

281١‏ لالم أعظم السيئات الكفر 2 متى يكون الشخص كافرا 

لالم 2 88 الكفر بعضه أغلظ من بعض والايمان بعضه أفضل مسن 


14 وك ذنب عصى الله به كان من أبوى الثقلين 
46خ 2 هخ خطأ من ظن أن ذلك ليس بذنب من آدمٍ 
سر ع جد ب وم ع2 و يهار سر 00 م 20010 
5م ( وعصواءادمريهفغو ) ١‏ أَلدَأَبَكُمَاعنَيلكا سج ) 
الآيات ٠‏ 


149 ا ما يكفر به الشخص عند أهل السنة وما لا يكفر به 
3 > 45 كل سسيئة لها حسنة تذهبها ( فَللِيَدِيِنَ كرون ينه واي لكر 
كَاكَدَسَلَكَ ) 

ه51 تارك المأمور عليه قضاؤه مطلقا بخلاف فاعل المنهى عنه ٠‏ 

5 ب ٠١5‏ قتل وتكفير من ترك أركان الإسلام الخمسة وهل يقتل ويكفر من 
ترك الصلاة أو غيرها من الأركان 

٠١١ 65‏ الحكمة فى قتل الزانى والمحارب والمرتد 

٠65‏ العقوبة فى الدنيا لا تدل على كبر الذنب وصغره 

5ب ٠١5‏ هل يقتل الكافر لمحاربته أو لكفره 

٠١‏ ب ٠١5١‏ أهل البدع شر من أهل المعاصى 2 حقيقة مذاهبهم 

٠١١١ ٠‏ أكثر شرك بنى آدم وضلالهم وخطاهم من عدم التصديق 
بالحق ٠‏ 

. الأصل فى بنى آدم هو التوحيد لا الشرك إيضاح ذلك‎ ١١65 

و١٠ ١٠٠١‏ أصل كفر اليهود والنصارى 


2 عر رصح 04 72 م ذه 2 
05 م لا١٠‏ ا وم د ألكَاس لدأ وحِدَهفاَحْسَلفُوأْ ) ( وَإِمَائاَنِسَنكُممَقَ 
هَدّى ( الآيات 
كمع 35 2 بح ل م ومس سس #اسسهره رصم 
٠‏ وَمآأرسلئامن بلك من رسو ل لاو ىَإِلّهِأنَهْلَاإِلَه يدون 2 ) 


١٠١ ١‏ ( هِمَانَقضيِميِتقَهُمَ ) الآبات ( وَمِ الَدِي دَالْوَأنَاص: 
الآيات 
١١١5-٠‏ أصل الضلال والخطأ فى هذه الأمة كالوعيدية والمرجئة والقدرية 


6145 


١65 


١ 5ه‎ 


١ 


١: 


3 


- 


3 


امو ضوع 


والجهمية هو ترك الحسنات لا فعل السيئات 
مه عاعريه 7 بي ايز 
0٠6‏ ( فَأسْتَفَء كمَاأمرت ) 
6 عامة ما ذم الله به المشركين فى القرآن هو الشرك والتحريم 2 
و تبعهم فى ذلك منحرفة العلماء والعباد والملوك والعامة ٠‏ 
« بعثشت بالحنيفية السمحة » 
7 شخلق الله الخلق لعبادته وهى الاسلام 
١1.5‏ الأمر بالشىء نهى عن ضده بطريق اللازم 
إذا قال : إذا خالفت أمرى فأنت طالق فعصت نهيه 
كل مأمور به ففى القلوب سسببه ومقتضيه 
4 فعل الحسنات يوجب ترك السيئات ( إرَك الضَكلوة تمصن 
المتكة تالكر ١‏ 1 
صور” و د نر ل ضح ع ع ل ص له 
/1؟١‏ ( الكلمالطيْب وَالْعَمَلٌألصَدِلِح ) يغلب على المعطلة النفى 
والنهى 
٠‏ لا بد أن يسيبق النفى والنهى ثبوت وأمر 
65 إن قيل ما ذكرته معارض بالتقوى فإنها ترك المنهى عنه 


فالحواب ٠٠٠‏ «التقوى 
اتا مد مم هارمة 4م2 + و 7 
( لسَاليرَ ) الآبة 0 وَآمَّعُواالنَارَالَقَْعِدَتَِلْكَفْرينَ ) 


( ولعب فى ) 

55 الورخ المشروع والزهد المشروع 

» معنى حديث « ما ذثبان جائعان‎ ١5 

5 ( رَيْكَالدَارَالْآِرَةٌ ) الآيات ,2 الشرف والمال لا يحمدان مطلقا 
ولا يذمان مطلقا 

5 التحريم قد يكون حمية وقد يكون عقوبة , والإحلال قد يكون 


و رع جءدس 000 سرع سرد 


( الل ركه الأنعلم ) الاية ( لْوَمَأ كلت لَك ديسَي‎ ( ١5* 


0 0207 ذه سيره > م امج عه م« دي وه 2-6 
0 فيِظلِِمَنَالذِ هادوأ حرمنا ) الآية ٠‏ ( والواستقلموأً )الآية٠‏ 


للحن 


الصفحة 


مه١ا ‏ /زه١‏ 
مه١‏ , 5و١‏ 
/اه ١‏ 
مه ١‏ 
8 ا ١1‏ 
89 ب ١١١‏ 
١‏ 
1١11١‏ 
ع عرد 
باس ظ دوا 
و١‏ 
ه015 ١552‏ 
/اك15ا ب ١84‏ 
/ا6١ا ‏ ؤذك١ا‏ 
0050 م ءلا١‏ 
و١‏ 
ولاظطا ‏ ق8/ا١ا‏ 


الموضوع 


ما وجب بالشرع إن نذره العبد أو عاهد عليه يكون واجبا مسن 
وجهين * 

قول بعض أتباع الأئمة : إن الشروط التى من مقتضى العقد 
لا يصح اشتراطها أو قد تفسده ٠‏ 

( بَلْمَنَأَوَقَيحَهَدِهِ ) الآبة ( كَلُوَدَاَرِى اَوْثُمِنَآْمَمَتَهُ ) الآية . 


2 2و مم2 


( َإِدَأْحَذَ اسَمصِكَقَاليحنَ ‏ ) الآية . 


« وقال تنازع الناس فى الأمى بالعىء هل يحون امنا 
بلوازمه وهل يكون نهياً عن ضده 1 : 


غلط الناس فى « مسألة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب » 6 
إذا بذلت الاستطاعة لمن يريد الحج فهل يجب عليه ٠‏ 
حد الواجب 5 
معنى قول الامام أحمد فى أهل البدع : يتكلمون بالمتشابه سن 
الكلام » ويخدءون جهال الناس بما يشسبهون عليهم ٠‏ 
ما لم بدع إليه الرسول فليس على أحد اجابة من دعا إليه , ولا 
له دعوة الناس إلى ذلك , ولو كان المعنى حقا ٠‏ 

من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن قد 
الخطأ فى دقيق العلم مغفور للامة ٠‏ 
« وقال : فصل في تعليل الهك الواحد بعلتين ٠‏ ووجود 
مقدر بين قادرين . ووجود فعل بين فاعلين » 
ما دراد بمسمى العلة وتخصيصها وما يفسدها ٠‏ 

النزاع فى تعليل الحكم بعلتين لا يرجع الى نزاع تناقض ٠‏ 
قد تجتمع أدلة على المدلول الواحد ٠‏ 

المؤثر الواحد اذا كان له شريك فى تأثيره منعه الاستقلال 
بالتأثير ولزم حاجة كل منهما الى الآخر إل ٠‏ 


03 


الصفحة 


الوضوع 


/ا/١١‏ . ١78‏ التمانع المراد هنا ٠‏ 
١78 ,/2‏ فصل وهذا يقتضى ان كلا منهما ليس واجبا بنفسه غنيا قويا ٠‏ 


1١/0 


الخد كك ترذيل 


١851 4 


١1 


1 
ه/1 
ه18 
ه8/١‏ 
ه18 
وق1 


اللدلا 


اندلا 
185 


القدرة القائمة باثنين إذا قدر ان ذينك الاثنين كانا شيئا واحدا 
تكون القدرة اكمل + 

وجوب الوجود والغنى عن الغير والاستقلال بالفعل واستحقاق 
الإلهية من خصائص رب العالمين دون الخلق ٠‏ إيضاح ذلك ٠‏ 

« وقال فصل المنحرفون من أتباع الأة فى اتحرافهم 
على أنواع » 

١ (‏ ) قول لم يفله الإمام أحمد ولا أحد من المعروفين بالعلم من 
أصحابه ٠‏ 

(" ) قول قاله بعض علماء أصحابه وغلط فيه ٠‏ 

(” ) قول قاله الإمام فزيد عليه قدرا أو نوعا ٠‏ 

(5) أن يفهم من كلامه ما لم يرده أو ينقل عنه ما لم يقله ٠‏ 

(5) أن بيجعل كلامه عاما أو مطلقا وليس كذلك ٠‏ 

(7) أن يكون عنه فى المسألة اختلاف فيأخذون بالقول المرجوح 
(0) أن لا يكون قد قال أو نقل عنه ما يزيل شبهتهم مع كون 
لفظه محتملا لها ٠‏ 

(0) أن يكون قوله مشتملا على خطل ٠‏ 

أهل البدع فى غير الحنابلة أكثر منهم فيهم ٠‏ 

سبب انقسام أتباع أبى حنيفة إلى سنية وجهمية ومشبهة ومجسمة 


1 غالب بدع الحنيلية زيادة فى الإثبات والتكفي‎ ا١مإل‎ 2 ١/45 


/امط 1‏ ”وا 


« وقال فصل المتكلم باللفظ العام لابد أن يقوم بقلبه 


معقى عام » 


١9١ - 4‏ مراد من قال : العموم من عوارض الالفاظ ,2 ومرجوحية قوله ٠‏ 
١1١ 268‏ من فوائد عطف الخاص على العام ٠‏ 


ه05 


الصفحة الموضوع 
و١‏ 5ؤا «م وقال فصل اكسئات والسدّات حل مهما بعلل 
بعلكتن إل > 


4 وهر + 
. 1985 ( إكَالصّككلؤة سَنْعيْ ع الْفَحَهَ] مَحسة وَالْسَكر وك لوحك ع 
١959 2 ١51‏ ( وَاسْبَعِنُوأبألصَبْرِوالصَلَوةَ ) معنى 00 » م بقيام الليل» 


) 2 أ الصَلرمطْرَقالبَارٍ ) الآبة ( يَمرلي وي و20‎ ( ١) 
3 الآبتين‎ 


:9 /, ه96١‏ ( إِتَمَايرِِد سين أنيو قِع بسكم ) الآية ٠‏ 
6 مما عللت به كراهة الغناء والبدع الاعتقادية والعملية ٠‏ 


لا يقنضى أن يكون مشروعا بوصف الخصوص كلذ كر 
والدعاء إلا لل « 


-_- 
م 
حم 


54 المداومة على صلاة السئن أو التطوع جماعة » والأذان فى العيدين 
والقنوت فى الصاوات الخمس وعلى الدعاء أدبار الصلوات أو قراءة 
أو ذكر كل ليلة ٠‏ 

١98 + 51/‏ التعريف أحيانا والاجتماع أحيانا لمن يقرأ 2 أو على ذكر أو دعاءء 

٠ الجهر ببعض الأذكار فى الصلاة أو البسملة‎ ١54 


7١8 - 5‏ « وقال فصل الإيجاب والتحريم فاك كن تبية و ا 
يكون عقوبة وقد يكون مخنة » 

دعابت مم1« وقال + كتين مق التكلية :والفقناء توب النظتر 
والاستدلال فى المسائل الأصولية على كل أحد » 


١‏ وبعض المحدثة والفقهاء والعامة قد يحرمون النظر فى دقيق العلم 
ويوجبون التقليد والاعراض ٠‏ 


5غ 


الصفحة امو ضوع 


الح وكذلك اختلف فى وجوب النظر والتقليد فى المسائل الفروعية»٠‏ 
0 بعض هؤلاء حدد وجوب التقليد بعد عصر أبى حنيفة ومالك مطلقا 
ارل وهل يجب عندهم اتباع واحد من الآثمة يقلده فى رخصه وعزائمه 
"٠‏ قول جمهور الأمة فى الاجتهاد والتقليد المطلق والمقيد ٠‏ 


٠٠1+ ٠٠١‏ « وفال فصل هللى بحنث هن حاف أن أفضل المذاهب 


مدهب فلان ن 0 


9" لو قال إن كان غرابا فأنت طالق وقال الآخر بالعكس ٠‏ 
كن هل يحنث من حلف على شىء يعتقده فبان بخلافه ٠‏ 
١‏ « وسثّل هن يقلد بعض العاماء فى مسائل الاجتهاد او 


يعمل بأحد القولين هل بنكر عليه وبهجر » 
4 . 70:9 « سمل ماتقول في رجل سئل إبش مدهىيك ؟ فقال 


لمن إنما تجب طاعة العلماء تبعا لطاعة الله ٠‏ 

٠١9 ., 6‏ من يجب أن يستفتى من نزلت به نازلة ٠‏ 

6 لا يجب على أحد تقليد شخص ولا التزام مذهب شخص غير 
الرسول 

لحيل متى يسوغ اتباع شخص معين ٠‏ 


٠‏ 70١؟‏ « سئل عن رجل تفقه فى مذهب من المذاهب الأريعة 
3 انتقل إلى مذهب 86 لحديث مم عنده لخ « 


٠ لا تجب طاعة أحد غير المعصوم‎ 5١١١0٠ 
٠ نصوص الائمة الأربعة فى النهى عن تقليدهم‎ "5١١ 0 ١ 
٠ » من يرد الله به خيرا يفةقهه فى الدين‎ « "1 


64 


0 


/ا؟؟ 2,2 
ليلد 2 
شري 


اود © 


الموضبوع 


من يجب عليه الاجتهاد أو التقليد مطلقا أو مقيدا ٠‏ الاجتهاد يقبل 
التجزى ٠‏ 

3٠‏ من نظر فى مسألة نزاع ورأى النصوص السالمة مع أحد القولين 
فهو بين امرين ٠.٠٠‏ 

54 إذ؛ قال المقلد قد يكون للقول الآخر حجة راجحة على هذا النرص 
وأنا لا أعلمها ٠‏ 

73 إذا قال أنت اعلم أم الإمام الفلانى ؟ ٠‏ 


0 98 سكل هل لازم المدهب مدهب‎ ,2( 5٠ 

4 لو قيل لازم المذهب مذهب لكفر كل من قال إن الصفات مجاز »2 
نقض قول من يجعلها مجازا ٠‏ 

7 ٠ 2 ٠ ٠. ع‎ 

/1؟" (, سكل عن معى فول ان حهدان ٠‏ من التزم دهي 
أتكر عليه مخالفته بغير دليل ولا تقايد أو عذر آخر ؟» 
يراد بكلام ابن حمدان شيئان ٠‏ 

5 هل للعامى أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ بعزائمه ورخصه ٠‏ 

7 هل يحمد أو يذم التزام المذاهب أو الخروج عنها ٠‏ 
الواقع فى التزام المذاهب » 

ا لحكل عن الكنك ال ريد كر فنا وواقاق أوحوضياق 
والرعابة والهداية » 

لوي الكتب التى يتمكن بها من معرفة الصحيح منهما . 

الخبير بأصول أحمد ونصوصه يعرف الراجح فى مذهبه ٠‏ 
أعلمية أحمد , لا يوجد له قول ضعيف إلا وفى مذهبه قول يوافق 
الأقوى غالبا ٠‏ 

أكثر مفردات أحمد التى لم يختاف فيها مذهبه يكون الراجح 
فيها قوله بخلاف ما سمى مفردة ٠‏ 


4ؤه 


الصفحة 


فرض 


فرق 
فرق 
تخرف 
بخرفا 


نذنف 


ليللفا 


اكرين 
لذرفا 


- كرف 


-5؟5 


اللوضوع 


5 0 . 

رقع الامرم عن انز عم الز عمرم “ 
يجب على المسامين موالاة علماء المسلمين ٠‏ 
لا يعتمد أحد من الأثمة مخالفة الرسول ٠‏ 
إذا وجد لواحد منهم قول خالف حديثا صحيحا فلا بدله من عذرء 
جميع الأعذار ثلاثة لأصئاف ٠٠٠‏ وتتفرع عن أسسيات )00302( أن لا 
يكون الحديث بلغه ٠‏ 
لا يمكن لواحد من الأمة الإحاطة بحديث الرسول حتى الخلفاء » 
أمئلة لذلك ٠‏ 
هذه الدواوين لم تحصر الأحاديث 2 الذين سبقوا تدوين السنن 
كانوا اعلم بها ممن بعدهم ٠‏ 
غاية ما يعلمه المجتهد من الأحاديث ٠‏ 

83 أن كوق: قد بلعه الكن لم يعبت عفدم + 
(” ) اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره ٠‏ 

(5) اشتراطه فى شير الواحد شروطا يخالفه فيها غيره ٠‏ 
(ه) أن يكون قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه ٠‏ 
(1) عدم معرقته بدلالة الحديث ٠٠٠+‏ 
(/9) اعتقاده أن لا دلالة فى الحديث ٠‏ 
(8) اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة 
(9) اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو 
تأويله ٠‏ 
لا يمكن للعالم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا 
٠١ (‏ ) معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا 
يعتقده غيره أو جنسه معارض ولا يكون معارضه راجحا ٠‏ 
قد يعذر ولا يعاقب العالم فى تركه العمل بحديث أو آية ونعذر 
نحن فى تركنا لقوله 

لا يعذر الجاهل إذا أخطأ فى اجتهاده 
موانع لحوق الوعيد , حقيقة الوعيد 
انقسام الأحاديث إلى قطعى الدلالة وغير قطعيها 
يجب اعتقاد موجب القسم الأول علما وعملا 


04 


الصفحة ال موضوع 


لاه" 55094 هل يفيد خبر الواحد العلم اليقينئى لكل أحد وما سبب 
إفادته ٠‏ 

8 2 515 يجب العلم بالقسم الثانى فى الأحكام الشرعية 2 واختلف فيه 
إذا تضمن وعيدا 

6" الاحتجاج بالقراءات الخارجة عن مصحف عثمان على العمل دون 
التلاوة ٠‏ 

١515©000؟‏ سب بتسهيلهم فى أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب دون 
أسانيد الأحكام ٠‏ 

٠ ترجيح الحاظر على المبيح , والاحتياط فى الأحكام والأقعال‎ 5650007١ 
ب 534 لحوق الوعيد متوقف على شروط وله موانع ,2 ذكر أشخاص‎ 535 
٠ وأنواع لم يلحقهم الوعيد المذكور فى الأحاديث‎ 

6 2 559 للناس فى حكم المجتهد المخطى قولان 

8 4لا 2 58٠‏ 585 إن قيل هلا قلتم إن أحاديث الوعييد لا 
تتناول همحل الخلاف وإنما تتناول محل الوفاق فالجواب هن 
وجوه * 

فى اللفظ العام إذا أريد به الخاص فلا بد من دليل ,يدل على 
التخصيض + 

هع 2 505 لعن المحلل والمراد به ٠‏ 

58١ 0 65‏ إن قيل فمن المعاقب إذا كان فاعل الحرام مجتهدا أو مقلدا 
فالجواب من وجوه ٠‏ 

65 2, 5508 مسلكان خبيثان فى نصوص الوعيد 


0١‏ 594 « وسكّل هل الشيخ عمد القادر أفضل المعايخ ؟ والإمام 
أحمد أفضل الأعة 0 


0١‏ 568965 كثيرا ما يدخل الظن والهوى فى باب التفضيل ٠‏ وقد يفضسى 
إلى القتال والتفرق ٠‏ 

لف من ترجح عنده تقليد الشافعى لم ينكر على من ترجح عنده تقليد 
مالك أو أحمد 


الصفحهة الموضوع 


55-86 « صع: مر هب أفلس المي > 


8 , 598 , 5998 مذهبهم زمن الصحابة والتابعين أصح مذاهب أهمل 
المدائن ٠‏ 

559 أحاديث تفضيل القرون الثلاثة أو الأربعة ٠‏ 

7 670 المراد بقوله ه يشسهدون قبل أن يستشهدوا » ٠‏ 


5534 حد الصحابى 
5٠0/208‏ لم يدع أحد أن إجماع أهل مدينة غير مدينة الرسول حجة 
يجب اتياعها ٠‏ 
كن هل إجماع أهل المدينة حجة فى العصور المفضلة أو بعدها ٠‏ 
.+ 0 5860# متى حدثت البدع فى المدينة ونميرها ٠‏ 
١.م ‏ 90# الأمصار التى خرج منها العلم والإيمان أو البدع ٠‏ 
” ظهور البدع بحسب البعد عن دار النبوة ٠‏ 
ع التحقيق فى « مسألة الاحتجاج بإجماع أهل المدينة » وهو أربع 


٠ مراتلب‎ 

)١( 5608  +.+‏ ما يجرى مجرى النقل عن النبى فهو حجة بالإجماع كمقدار 
المد والصاع وترك صدقة الخضروات والأوقاف ٠‏ 

"٠8 , 50:‏ أبو حنيفة يعمل بالأحاديث ولو خالفت القياس ٠‏ 

01 (وَدَاوَوَسْلَسنَ سكاف لرّنٍ ) الآية ٠‏ 

00 ء 508 أبو جعفر يشسهد أن العلم فى أهل المدينة ويأمر علماء الحجاز 
بنشر علمهم فى العراق ٠‏ 


٠ أبو يبوسف أخذ عن أهل المدينة كثيرا من الحديث‎ 96٠8 , 8٠0. 


لين (؟) العمل القديم بالمدينة قيل مقتل عثمان 
من (؟) إذا تعارض فى المسألة دليلان وأحدهما يعمل به أهلالمدينئة» 
لثقا (5) العمل المتآخر بالمدينة ٠‏ 


5٠5 0١‏ لم يخرج من المدينة قبل الفتنة أحد من الصحابة إلا وبقى فيها 
من هو أفضل منه وأما بعدها ٠٠‏ 

١5 00 5‏ الصحابة الذين أرسلهم عمر إلى الشام والعراق وغيرهما لما 
5 08 


+٠م#‏ , 5١5‏ ها كان يعمل به أهل المدينة » عمن أخذ مالك جل الموطأ ٠‏ 


ان 


الله الموضوع 

يحض ما كان يفتى به عمر ومن كان يشاور ٠‏ 

5 ء 5١5‏ أعلم أهل الكوفة ٠‏ | 

5١/357‏ أصح أحاديث أهمل الأمصار : المدينة مكة البصرة الشام الكوفة, 


وانتصسوي + 

14 متى حدث الكلام فى الرأىومن أول من أحدله ٠‏ 

1 خلفاء بنى أمية وسادات خلفاء بنى العباس يرجحون علماء أمل 
الحجاز وقولهم على علماء أهل العراق والشام ٠‏ 

أحضس متى انتشر العلم من العراق وفى المشرق والمغرب ٠‏ 

كين مالك أقوم الئاس بمذهب أهل المدينة رواية ورأيا 2 عدد الرواة 


عن مالك . وفاة الأئمة الأربعة ٠‏ 
55١ 205‏ قول الشافعى ما تحت أديم السماء كتاب أكثر صوابا من الموطا» 
2 وين أصح الكتب بعد كتاب الله وأفقه أهل الصحيح والسئن ٠‏ 
شغد - يفض نسخ النهى عن كتابة الحديث + أول هن صنف الكتب وطريقتهم 


فى التصنيف ٠.‏ 
5 ب 5508 حديث روى فى فضل مالك ونوزع فيه فقيل المراد به العمرى ٠‏ 
لق أجل من أخذ عنه الشافعى ٠‏ 


نض © اضر - ريون تعظيم الناس لمالك » ما اشتمل عليه موطؤه وما قصد 
بترتيبه وذكر الاثار , وما أنكر عليه ٠‏ 

فض أكثر أقوال مالك توافق الحديث فى إحدى الروايتين » وإنما 
تركها بعض أصحابه كمسألة رفع اليدين ٠‏ 

31 2 558 أصل مدونة ابن القاسم ,» وكيف انتشرت بالمغرب ؟ » 

26 5565 أصول مالك وقواعده أصح الأصول والقواعد» 

65لعا2ء2 558٠١‏ سفقيان الثورى وأبو حنيفة وابن أبى ليلى والحسن بن صالح 


وشريك ٠‏ 
حرف تفضيل أحمد للمذهب مالك على مذهب سفيان ٠‏ 
56 ب 956 الشافعى , ما خالف فيه مالكا , وثناء أحمد على الشافعى ٠‏ 
ضف أبو بوسف ومحمد بن الحسن ٠‏ 
لفن مذاهب أهل المدينة راجحة على مذاهب أهل المغرب والمشارق 


فى الجملة 2 يوضح ذلك قواعد ٠‏ 
55 اء 555 منها قاعدة الحلال والحرام المتعلقة بالنجاسات فى المياه ٠‏ 


:"لا 581١‏ ( وَححَرَمْعَلَيِهِ مٌاَلْكَتِتَ ) الآية ٠‏ 
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الصفحة الموفنسوع 


ارون 
نرنا 
مركن 
يمشن 


ادن 


27 
نان 
ذو 


9+6" مذهب أهل المدينة فى الأشربة + الخمر عند الكوفيين ٠‏ 
, +5 مذهب مالك وأهل المدينة فى الأطعمة ومذهب أعل الكوفة ٠‏ 
قول مالك فى الغناء رادا على من استباحه من أهل المدينة ٠‏ 
. 4 حكم الماء وسائر المائعات إذا اختلطت بالتجاسة عند أهصل 
الكوفة وأهل اللديئة 2» وعند أحمد والشافعى ٠‏ 
النهى عن البول فى الماء » الماء المستعمل 2 بول الصبى ٠‏ 
مذهب أهل الم.ءينة فى النجاسات الظاهرة فى العيادات ٠‏ 
54٠ »‏ بول وروث ما يؤكل لحمه » يصب على البول إذا كان على الأرض 
ولا يغسل ٠‏ 
١‏ فصل مذهب أهل المدينة فى المحرم لكسبه كالمغصوب ٠٠٠‏ من 
أعدل المذاهب ٠»‏ 
#55١ )‏ حكمة تحريم الخبائث من المطعومات وإباحتها للمضطر ٠‏ 
الحكمة فى تحريم الربا والقمار وما فى نوعه من البيوع وما 
رخص فيه من ذلك ٠‏ 
3 سدس اهل امدق ومو ال د شترى قيل بدو صلاحه 
وفى ضمانه إذا تلف ٠‏ 
555 بيع العين المؤجرة وإذا تلفت منافعها قبل التمكن من استفائها, 
استثناء منفعة فى المبيع ٠‏ 
» 555 ليس القبض من تمام العقد , أثر القبض فى الضمان وجواز 
التميرف ٠‏ 
بيع الأعيان الغائبة ٠‏ 
٠‏ 551 المرجع فى العتود إلى عرف الناس ولا يسترط لفظ معين عند 
أعل المدينة ٠‏ 
جوز مالك بيع المغيب فى الأرض أو فى قشره ٠‏ 
يجوز كراء الأرض تبعا للشجر عند مالك ضمان الحديقة التى 
فيها أرض وشجر ٠‏ 
50٠0‏ تحريم الربا أشد من تحريم القمارء المنع من التحيل على استحلال 
الربا مذهب أهل المدينة ٠‏ 
558 ربا الفضل ٠‏ 
ب 56 بيع المزابنة والمحاقلة والصبرة من الطعام والعرايا » الخرص ٠‏ 
. ”90 القافة , القصاص , مذهب أعهل المدينة جواز أن يفعل بالقاتل 


3 


الصفحة 


هه 


وم 


ينان 
ينان 


ينانا 


54 


لحيل 
بذ 
يذ 
8 


لكان 
ينا 


كن 
كن 
ثرون 


لفون 
فين 
تفن 
لفن 


5/1 
يكنا 


32 


. 


. 


ما فعله بالمقتول  ٠‏ 
إيجاب المثل بحسب الإمكان أقرب إلى العدل من إيجاب القيمة 
من غيره حتى فى جزاء الصيد ٠‏ 

73 مذهب مالك فى المشاركات كالعنان والأبدان والمضاربة والمزارعة 
والمساقاة ٠‏ 
أصل الدين أن لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه ٠‏ 

ذم الله المشسركين على ما ابتدعوه من تحريم الحرث والأنعام وما 
ابتدعوه من الشرك ٠‏ 

/ا/ا؟ أهل المدينة أشد الناس اتباعا للعبادات الشرعية وأبعدهصم 
عن العبادات البدعية ٠‏ 

5 منها التلفظ بالنية » لفظ التكبير » قراءة القرآن بغير العربية 
القيمة فى الزكاة ٠‏ 

”© مواقيت الصلاة » الجمع والقصر ,2 الوتر ٠‏ 
صلاة الكسوف » الاستسقاء , تكبيرات العيد ٠‏ 
ما تدرك به الصلاة ٠‏ 

إذا صلى الإمام ناسيا لجنابته أو حدثه أو ترك ما يعتقد المأموم 
وجوبه ٠‏ 
هل يبطل الصلاة كلام الناسى والجاهل والتنبيه بالقرآن ٠‏ 

8 هل يتوضا من مس الذكر والنساء والقهقهة والخارج النادر من 
السبيلين والخارج الفاحشس من غيرهما ٠‏ 
طهارة المنى ونجاسة دم الحيض 2 ٠‏ 
صفة الغسل ,2 هل يتيمم لكل صلاة ٠‏ 

» الزكاة فى مال الخليطين , زكاة الإبل » لا وقص إلا فى الماشية‎ ١ 
٠ 2 الخضروات‎ 

"/ا” الركاز 2 تجب الزكاة فى المعدن ٠‏ 

© لا يطوف القارن إلا طوافا واحدا ٠‏ 

؟” أفضل الأنساك الثلاثئة ونسك النبى ٠‏ 

5 عمرة عائشة من التنعيم »ليس على المحصر قضاء ٠‏ 

5 لا يستحب الإحرام قبل الميقات  ٠‏ 

1 يفسد حج من وطأ قبل التعريف » وبعد التحلل الأول يجب عليه 


1 


نض 


ا 
0 


4 


الموضوع 


عمرة ٠‏ 
17 للمدينة حرم » جزاء من قطع منه شجرا أو اصطاد صيدا ٠‏ 


٠ مذهب أهل المديئة فى مسائل النكاح‎ 581١ 


ل 


٠ 


6 


0 


9 نكاح المحلل ٠‏ نكاح الشغار ومأخذ من أبطله ٠‏ 

٠‏ نكاح الحامل والمعتدة من الزنا 2 تداخل العدتين من رجلين 
هل تهدم إصابة الزوج الثانى ما دون الثلاث ٠‏ 
الإيلاء » الوطء رجعة مع النية ٠‏ 
مذهب أهل المادينة فى « العقوبات والأحكام » أرجح من مذهمب 
أعل الكوفة ٠‏ 
وجوب القود بالقتل بالمثئقل ٠‏ 
قتل المسلم بالكافر والذمى , والحر بالعبد ٠‏ 

'8؟ حكم الردء والمباشر 

18 الرجم . يحد بالسكر والتقيع والرائحة فى الخمر 
العقوبات المالية 

5 دية الذمى , ما تحمله العاقلة , مناظرة بين مدنى وكوفى فى 
الريع والثنلث * 

القرعة والفرق بينها وبين الميسر 

7 مذهب أهل المدينة فى الأحكام 
تشرع اليمين فى جانب أقوى المدعيين 

القضاء بشاهد ويمين المدعى 

يبدأ فى القسامة بأيمان المدعين وهل يجب فيها القود ٠‏ 

0١‏ هل يقام الحد على المرأة إذا لم تلتعن » قتل اللوطيين 
يراعى فى التهم حال المتهم 

565 قول القائل هذا سياسة 2 متى وضعت ولاية المظالم وما سبيب 
وضعها ٠‏ 
يقوم دين الإس.لام إذا كان السيف تابعا للكتاب والسنة ,ء 
ترك القتال فى الفتنة الكبرى هو الأفضل 

6 قتال من خرج عن الشريعة كالحرورية ٠‏ الفرق بينه وبين القتال 


5.6 


5 


الموضوع 


فى الفت ١‏ . 


بيان فضائل وعلم الصحابة وأهل المديئة ‏ إذا جهل ‏ من الدين 


بوم 400 « وقال فصل لا ينس الأرانة الج 


5 
لذن 


« إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث » 
١‏ وََلَقَ يَأ الْشَحِضَةَمِنِنِْسَآِحكُْمْ ) الآية 


5944-1 «الحقية: والجاز» 


ني 7< 


قال الآمدى : اختلف الأصوليون فى اشتمال اللغة على الأسماء 
المجازية فنفاه الإسفرائينى ومن وافقه وأثبته الباقون وهو الحق 
الكلام مع الآمدى فى شيئين ( ١‏ ) تحرير النقل (( 5 ) النظر 
فى أدلة القولين ٠‏ 

ماذا يريد الآمدى بالأصوليين ؟ 

الكلام فى أصول الفقه وتقسيمها ٠٠٠٠‏ معروف منذ زمن الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم وهم أعلم بها ٠‏ 


5٠١‏ ع, ٠١”‏ موضوع أصول الفقه 2 أحق الناس بمعرفة أصول الفقه 2 الأثمة 


505 ب‎ 5١: 


الأربعة وأمثالهم ٠‏ 
أول من جرد الكلام فى أصول الفقه + لم يقسم الكلام إلى حقيقة 
ومجاز أحد من أثمة الدين وسلف المسلمين ولا من أثمة النحو ٠‏ 


506 5*4 إذن من قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز ؟ 


٠6 
ا2‎ 5-6 
لاو‎ 


0 


فصل المقام الثانى فى أدلة القولين ٠‏ 

حجة المثبتين التى ذكر الأمدى 

الجواب عنها من وجوه ( ١‏ ) قوله إن هذه الأسماء إما أن تكون 
حقيقة أو هجازا ٠‏ 

( » ) بعض القائلين بالحقيقة والمجاز وصف اللفظ الواحد يأنه 
حقيقة ومجاز ٠‏ 

( ”* ) إنهم يقولون الألفاظ قبل استعمالها وبعد وضعها ليست 
حقيقة ولا مجازا كظهر الطريق وجناح السفر ٠‏ 


5٠١ ,‏ إن قالوا يقال : جناح الطائر وظهر الإنسان إلخ 


>53 


الصفئحة 


الملوضوع 


٠‏ ب 598 ( 5 ) هذا اللفظ المضاف لم يوضم ولم يستعمل إلا فى هذا 


:٠٠١ 


املد 


5 
امل 


المعنى إلخ 
( © ) قوله هذه الألفاظ إن كانت حقيقة لزم أن تكون مشستركة ٠‏ 
جوابه ٠‏ 


201 الاشتراك كال لوي و ل ال ا بر‎ 5١8 


- 


5 


- 


- 


3 


5 


هه جم مشترك «١‏ 1 
ما 0-8 فى الحر وفى البلاد الحارة وفى البلاد الباردة والشتاء 
من المأكولات » سيب ذلك ٠‏ 


الاشتقاق ثلاثة أنواع : أمثلة لذلك ٠‏ 
٠‏ إذا قيل هذا اللفظ مشتق من هذا ٠‏ 
١‏ هل الفعل مشتق من المصدر أو المصدر مشتق من الفعل أقوى 


الحركات الضمة 2 وأخفها الفتحة ,2 والكسرة بيئهما : فوضعست 
اللغة على ذلك ٠‏ 

ما كان من المعربات عمدة فله الرفم , وما كان فضلة فله النصبء» 
وما كان بينهما قله الجر 


"١‏ سر الفتح والضم والكسر أيضا فى المبنيات 
6 قد يتفق اللفظان فى الدلالة على معنى ويمتاز أحدهما بزيادة كما 
إذا قيل فى السيف إنه سيف وصارم ومهند إلخ وتسمى الأسماء 


٠ المتكانتة‎ 


( إن لاسا يسو وباو ) الآية ٠‏ 
١‏ »53 ( كلا ءيسم مَاسدَعُوتمِن دو ن لهف ( الآية ونحوها ِ 


0 نمه شنار لمكا نأبو سرون ) 


الأسمماء المترادفة والمتباينة والمتواطئة والمشستركة اششتراكا لفظيا 


كر مدا دء دور 
( يتابتِ استعجره ) 


5*5 فصل لفظ الظهر والمتن والساق والكبد والسيف لا يجوز أن 


تستعمل فى اللغة إلا مقرونة بما يبين المضاف إليه ٠‏ 


55 إن قيل التشابة بين معنى الرسول والرسول أتم من التشابه 


بين معنى الكبد والكبد والسيف والسيف ؟ 


5 التشسابه والفارق بين قوله ( بتي ) و ( بو تَألبَنَ ) 


ونحو ذلك ٠‏ 


017 


الملوضوع 


4 بيان ها قد يفهم منه الحلول من التصوص 
قوله وأما إن كان الاسم واحدا والمسمى مختلفا فإما أن يكون 
موضوعا على الكل حقيقة بالوضع الأول أو هو مستعار فى 
بعضها ٠٠٠‏ إلخ 


٠ /ا؟5 إن قال لفظ الظهر والمتن والجناح يوجد له معنى غير هذا‎ ٠ 


إن قيل فهذا يوجب أن يكون فى اللغة لفظ مشترك اشتراكا 
لفظيا ؟ 

١‏ إن قيل كيف تمنعون ثبوت الاشتراك وقد قام الدليل على 
وجوده ؟ 

4 هل الوجود زائد على الذات أو دال عليها 

نزاع الناس فيما تسمى به الخالق هل يكون مجازا فى حق 
المخلوق إلخ ٠‏ 
ها يراد بلفظ الصفة والعرض والمعنى 
الجواب السادس منع المقدمة الثانية وهى قوله لو كان مشتركا 


لما سبق إلى الفهم إل ٠‏ 


50٠ »‏ الجواب السابع أن يقال أنت جعلت دليل الحقيقة أن يسبق إلى 


الفهم إلخ ؟ 
الجواب الثامن قولك من إطلاق جميع اللفظ : كلام مجمل ٠‏ 
الجواب التاسع أن يقال له اذكر أى قيد شئت وفرق بين مقيد 
ومقيد 3 

“ه55 فصل وأما حجته الثانية فقوله : كيف وإن أهل الأمصار لم تزل 
تتناقل تسمية هذا حقيقة وهذا مجازا ٠‏ 


» هه: فصل وأما حجة النئفاة وهى قولهم لو كان فى لغة العرب لفظ 


مجازى فإما أن يقيد معناه بقرينة أو لا يقيد إلخ ٠‏ 
ها فى إطلاق المجاز من المفاسد العقلية واللغوية والشرعية ٠‏ 
لاه: دعواهم أن « لا إله إلا الله » مجاز ونقضها ٠‏ 


٠‏ 8ه: وأما قول القائل لا نسلم تغيير الدلالة بل غايته صرف اللفظ 


عما اقتضاه من جهة إطلاقه إلى غيره بالقرينة ٠‏ 
5 قوله والمجاز والحقيقة من صفات الألفاظ دون القرائن المعنوية 


٠‏ “537 فصل قوله وقد ذكر ننفاة المجاز حجة ضعيفة وهى قولهم ما من 


صورة من الصور إلا ويمكن أن يعبر عنها باللفظ الحقيقى إلخ ٠‏ 


14 


ال موضوم 
5 دعواهم المجاز فى قوله ( وَسََلِالْمَريَةَ ) 
فصل وتمام هذا بالكلام على ما ذكروه من المجاز فى القرآن وهو : 
(١ ) ١ (‏ خَجْرَىمِن كحَهَاالْأَنْهرٌ ) ١‏ " ) ( وَاشْبَعَلَالرَأسُ 
سينا ) ٠.‏ 
(؟* ) (وَلعْفْض لَهَمَابَ ادل من ليعْمَةِ ) 
( 5 ) ( الْحَح أسْهُرُمَعَلُومَتٌ ) 
6 (ه )( طَوَمَتَصَومِعُ ) الآية (1)( أوجك عد سكين 


العابط ) ٠‏ 
,2 زوجى عظيم الرماد طويل النجاد قريب البيت من الناد » 
ا ا م ف 01 


) كعدوا عَِِبِئْلِمَالْعتَدَئْعَلحٌ‎ ( ) ١ 


١‏ ( 9 ) ( وََرُواْمِيعَوسَيتَةيتُهَا ) ( ١)٠١‏ اسَمسَهَرِئُ 


7 > 0 عل ع جد 2 0 0000 20200 6 
بم ) ( ١١‏ ) ( ويَمَكُرونويمَمك ]يه ) ( ١١‏ )( طماأوْقدَوْنَارَا لَْحَربِ 
أَطْمَاهَاايَهُ 
(؟١)‏ ( مَتَحررَرَفسَ ) ٠‏ 


153 3ج قلح 
٠9 (‏ ) ( مَأَدَفَهَااسَةْاسَ الجوع وَأَلْحَوَفٍ ) ( عَيِمَاْرَبُيبَا ) 
( فَأمَسَحو ابوج هِ كم ) ١‏ وَايْمْلكْمَ ) ٠‏ 

قال ابن عقيل : فصل فى أسسثلتهم فمن ذلك قولهم : إن القرية 
هى مجتمع الناس ( وَلِكَعِسَىأبَنْمَرَمَ )2 ( وَأَشَرثُوافقُلُوبهِمْ 
لعجل ) ( تَلَتَدَوْوَء ) إلخ جوابه ٠‏ 
قول ابن عقيل ومن أدلتنا على المجاز قوله ( يِلسَاوْعَروٍ ) 
قوله : إن السورة القصيرة لا مجاز فيها 

قوله : إن القرآن نزل بلغة العرب ١»‏ قولهم بالمجاز فى كلام العرب 
دون القرآن ٠‏ 

6 عجزهم عن التفريق بين الحقيقة والمجاز عندهم 

4 قول ابن جنى .خرج زيد مجاز 2 ورده 

إبطال من يجعل التخصيص المتصل مجازا أيضا ٠‏ 

24 تناقض ابن عقيل حيث رد على من يقول بنفى المجاز فى القرآن 


> 


الصفحة الموضوع 
هنأ ونصر القول بنفى المجاز فى اللغة ٠‏ 

+ة: , 555 وأما تله إن كلمة الله المراد بها عيسى نفسه ( الْحَجأَشْهِرٌ 
مَعُْومَتٌ ) ( وَلكنَالْرّمَنْاتَعَْ ) 

61 5997 الأسماء المترادفة والمتباينة ,. لام التعريف واسم الإشارة لا بد 
معهما من قرينة تبين المراد ولا يقال إنها مجاز ٠‏ 


4 ب وقال فطل 2 عو العم والدن « الكتان والسنة 
والإجماع ٠‏ الأعن باتناعها » 


1 

أ 
هه 
0 


0 2/2 555 ( سي ) الآبتين ( وَإِننْسرحَُ ) الآية ٠‏ 
0854-4 « سأك فى القباس ) 
غم « سكل كما بقع فى كلام كثير من الفقباء من قولهم هدا 
غاوف القالى ب نا تع يلض أ قول المحاة أو 


بعضهم . ورا كان عم عليه ا . 


0٠08 » 6.5‏ لفظ القياس لفظ مجمل », القياس الصحيح . ليس من شرط 


6.6 القياس الفاسد ٠‏ 

٠13‏ ؟١اه‏ مستند من جعل المضاربة والمساقاة والمزارعة على خلاف القياس 
5ه المقاسمة 

05 08ه العمل الذى يقصد به المال ثلاثنة أنواع ( ١‏ ) الإجارة 


( " ) الجعالة ( ” ) المضاربة 
2,٠60‏ لاء٠ه‏ الجعالة عقد جائز ‏ سلب القاتل 2 تجوز الجعالة على الشفا دون 


الاجارة ٠‏ 
4 2 0804 ما نهى عنه من المزارعة .2 إذا فسدت المضاربة وجب ربح المثل 
٠ه‏ الأصل فى العقود العدل 2 حكمة تحريم الربا والميسر , الإجارة 


3 


الصفحة 


اه 
كاه 
اه 


١ه‏ 
5ه 
هاه 


وهاه 


الملدكن 
آله 
065 
0 
لحرن 
اكه 
كه 
نفك 


رفك 


65 
6 


وعه 
وعه 
نوكه 


لحك 


84 


ل 


قَ 


اه 


يفك 


١ه‏ 
كن 
يفك 


اأوضوع 
بأجرة مجهولة ٠‏ 
فصل فى غلط من قال إن الحوالة تخالف القياس ٠‏ 
ه بيع الكالئ بالكالئ وبيح الدين بالدين 
« مطل الغنى ظلم » الحديث ( فَابْمَاءبَالْمعرُو وماك لَه 
فصل فى مأخذ من جعل القرض على خلاف القياس » السفتجة 
العارية 
فصل وأما قول من يقول النكاح على خلاف القياس 
شبهة من قال إزالة النجاسة على خلاف القياس : أن الماء 


ينحس بالملاقاة ٠‏ 
إذا لم يتغير اللاء وسمائر المائعات بالنجاسة فليست نجسة 
( وَجخِلُ لَهْ م لطبت وَُرَمَْلِيْهمُ الْحَبَِتَ ) 
الماء المستعمل فى طهارة الحدث ٠‏ 
« حديث القلتين » 
« الماء طهور لا نجسه شىء » « حديث الولوغ » 
فصل وقول القائل إن تطهير الماء على خلاف القياس 
العلة فى نجاسية الخمر 2 هل تطهر النحاسة بالاستحالة 
فصل وأما قول القائل التوضؤ من لحوم الإيل على خلاف 
القياس على الغدم ٠‏ 
حكمة النهى عن كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من 
الطير » الوضوء من الغضب 
« الوضوء مما مسست النار » 
الوضوء من مس الذكر ومس النساء بشهوة 2» يصلى فى مبارك 
الإبل دون أعطانها ٠‏ 
الصلاة فى الحشوش والحمام , الوضوء من اللحوم الخبيثة ٠‏ 


النجاسة الخارجة من غير السبيلين ٠‏ 

( أَوَلْمَسَتمَأَليْسَآءَ ) « إنما ذلك عرق وليس بحيض » 

هل يجب الوضوء من القهقهة فى الصلاة ومن غسل الميت ومن 
الحجامة والقىء 


11 


الصفحة 


لين 


65 
5ه 
0 


؟مهة 


066 


اموضوع 


الوضوء عند كل صلاة للحدث الدائم ٠‏ 


قواما للبدن فخروجه مفطرا كالاستمناء والحيض ٠‏ 
لا فطر بالكحل ولا بالتقطير فى الإحليل ولا بابتلاع ما لا 
يغذى ٠‏ 

فصل وأما قولهم السلم على خلاف القياس 

معنى « لا تبع ما ليس عندك » 

فصل وليست الكتابة على خلاف القياس 

إذا عجز الرجل عن الصداق أو الوطء , أو عن العوض فى الخلم 
أو الصلح عن القصاص أو ساثر المعاوضات ٠‏ 


؟ده فصل وأما الذين جعلوا الإجارة على خلاف القياس ٠‏ 


٠ ونيْصعنَلكي ) الآية‎ ( ١١ ٠ 


0 ينعقد النكاح بكل لفظ يدل عليه ٠‏ 


598 لا يعقد على الأعيان حتى تخلق 


إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما كالنهى عن المزابنئة 
وإباحتها فى العرايا ٠‏ 


45 الشرع يبطل الأقيسة الفاسدة كقياس إبليس وقياس المشركين 


068١ ٠‏ ( وِلْمَاصْربَأَننمَرَيمٌ مَكَلا ) الآيات 


ليس فى الشرع المنع من بيع المعدوم بل العكس كبيع الثمر قبل 


بدو الصلاح وضمانه على البائع ٠‏ 
0 النهى عن بيع الغرر » 5 
إذا بيعت العين المؤجرة 


00 بيع المقانى » إذا استأجر أرضا ليزرعها ٠.‏ 


إذا عقد على لين الماشية ٠‏ 


45 فصل ومن هذا الباب قول من يقول حمل العاقلة على خلاف 


٠ القياس‎ 


٠ “5ه هل تجب صدقة الفطر على الزوج والوالد ابتداء أو تحملا‎ ٠ 


فصل والأحكام التى يقال إنها على خلاف القياس نوعان : نوم 
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الصفحة 


6ه 


له 


ها١‎ 


كاه 
ذه 
الوك 
؟اه 
يك 
ماه 


١1اه‏ 
/ااه 
/اكة 
يلك 
لاه 
5ه 


ذه 


, مه 


ووه 


ههه 


رلك 


٠2‏ هكثكه 


٠‏ لااه 


» 1ه 


الوفسو ع 


مجمع عليه ونوع متنازع فيه ٠‏ 

هل يقاس على ما ثبت على خلاف القياس ؟ 
أمثلة المتنازع فيه : المصراة قد قيل إنها على خلاف القياس » هل 
الضمان بالتمر من يقتات التمر ٠‏ 

قولهم أمر الفذ بالإعادة على خلاف القياس ,2 هل تصح صلاته 
قدام الإمام للحاحة 3 
المعدوز عنه فى الشرع ساقط الوجوب 0 المضطر إليه دلا معصية 
غير محظور 5 
ومن ذلك قول بعضهم حديث : « الرهن م ركوب ومحلوب إلخ 4 
على خلاف القياس ٠‏ 

إذا أدى شخص عن غيره حقا واجبا بغير إذنه أو أنفق على 
ولده أو عبده فهل له الرجوع ؟ ِ 
مما قيل إنه أبعد الأحاديث عن القياس حديث الذى وقع على 
جارية امرأنه 5 
من غور مال غيره دحيدث يفوت عليه مقصوده ضمنة بمثله 5 
جميع المتلفات تضمن بالحنس دحسب الإمكان مع مراعاة القيمة 
قصة حكومة داود وسليمان فى الحرث 

القصاص فى الذطمة والضربة 

« من مثل بعبده عتدق عليه » من استكره عبد غيره على التلوط 
به عتق عليه ٠‏ 

من استكره أمة الغير على الفاحشة عتقت وضمنها بمثلها ٠‏ 

02 0 ا 0 
( ولا مَكُرهْوأفيدم عل ابعل إِنَردنَصصنا ) 
لا أعرف حديثا لا يمكن تخريجه على الأصول 
يخفى على كثير من الناس التمييز بين صحيح القياس وفاسده 
فصل وأما قو[هم إن المضى فى الحج الفاسد على خسلاف 
القياس 


لا سقط الفطر فى رمضان ما وجب من الإتمام بخلاف الصلاة 


11 


الصفحة الموضو 3 


8 , ٠لاه‏ فصل حجة من رأى أن الأكل ناسيا على خلاف القياس 

ىه الصيد واللباس والحلق والتقليم من باب المتلفات أو الترفه 

“اه , الاه من فعل المحلوف عليه أو باشر النجاسة فى الصلاة أو ترك 
الطهارة ناسيا « ترك نية الصيام 5 

اله ؟لاه حكم من أكل يظن بقاء الليل أو الغروب * 

»لام فصل وأما قول القائل إنهم يقولون ذلك فيما يروى عن يعض 
الصحابة « 

“لاه ب كلاه متى يكون قول الصحابى حجة 

ل لاه جواز قسم أرض العنوة وترك قسمها 

5لاه , لالاه مما يخالف القياس عند بعضهم حكم الخلفاء فى امرأة المفقود ٠‏ 

لالاه  08١‏ إذا تصرف الرجل فى حق الغير بغير إذنه فهو مردود أو موقوف 
على إجازته ٠‏ 

4 2,2 كلاه هل خروج البضع من ملك الزوج متقوم ؟ إذا شهد شهود على 
طلاق زوجته ثم رجعوا ٠‏ 

مه , 6ه الصحابة أفقه الأمة وأعلمها بالقياس 

ع ٠‏ ا 5 

اك « سل هل سوع تقليد حماد بن سامة وابن المارك 
والأوزاعى وقد قال رجل لا يلتفت إلى هؤلاء » . 

همه 2 581 منع هذا القائل لتقليدهم لأمرين : 

همه إذا اختاف الصحابة أو غيرهم من أهل الأعصار على قولين ثم أجمع 
من بعدهم على أحدهما ٠‏ 


0 


(١٠٠الري؟‏ -؟حج.5؟)(10.) ردمك : 5-.9-./ا-.495 (مجموعة) 
م ل لال كوه (ج 3٠١‏ ) 


